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شرح الوقاية 


تاب الکاتب 
ریب متا الملوك يدأ حالأرورقبة مآلأء فان كائب قله ولو صغيراً يعقل مال 
حال؛ أو موجل؛ او مُتَجَمه أو فال: جعلت عليك آلفاً تؤدّيه جوما اولْها کذا 
كتاب الکاتب 

(الكتابة: (عتاق المملوك يداً حالاً ورقبة مالا فان کائب قله" ولو صغيراً 
بل مال حال» أو مؤْجلء أو َك ی 
بطلوع النْجم . تم شاع بعد ذلك نحو أن یقول کاتبّك بمثةٍ على أن تودي كل شهرٍ 
بكذا أوكلٌ عشرة يام كذاء وعند ایی ل لا وز حال ولا دمن نجميه 
أي شهرين ؛ له عاجرٌ عن لیم في زمان قليل. . قلنا: يمك أن يستقرض › وفي السلم 
الأجل قائم مام العقود عليه" . 

(أو قال: جعلت عليك الفأ توه نجوما ها كذا وآخرها كذاء فان أذيتهء 
هذا العقدٌ بلفظ الکتابة » أو 


ا 24 وا FÊ‏ 5 
: أي موقتر بأزمنةٍ معينة» أخذ من التوقيت 


نانت حر وان عجزت نی وقبل العبد صح): أي صح 


ا 
(') أي مقسط موق واشتقافه من النجم ١‏ وهو الطالع ؛ ثم سمي 7 . پنظر : : «الاية ره ۲۱ 
سمي ما بود به من الوطیفة کے الوا + ليمك كلان :لا آدیت و 
1( 
(؟) بنظر ؛ : «النکت»(ص ۷۳۵): وغیرها, 
(؛) جواب سؤال مقدر رد علينا من أن إمكان الاستقراض ثابت في 


به الوقت ٠‏ ومنه سمي امتحم. ثم 


نکم فلم لا جوزون هبه الد في 


ز عليه وبه , روحود الأول لام 


الحالء وتقريرٌ الجواب ؛ إن الكتاية عفد معاوضة: , وهو يعتمدٌ العقود 
١‏ لاله هی عن بيع ما لیس عند انسان: ووجود الثاني 
فرس أحمر جاز له أن يشتري ما شا ۱۳ دی بي وير 
والفدرة عليه لیس بشرط , فكذا على يدل الكتابة . وا 
على المدرم. فأشبه الیع؛ ووجوده شرط ؛ , فلا ب من 
4 


1 يي انعا عله , ولا ور العفد 
القدرةَ علیه. ينظر : ردیر الحقبى لاس ۶۳۴ 


1 كناب اماز 
ات ا ا یت ر 
وخرچ من یده دون ملکه وعتق مجان إن أَعتّق. وفرم السيد إن وَطِىَ مکاتبئه أو 
جتّی عليها أو على ولذها أو ماها. 

(قصل ۶ الكتابة الفاسدة] 


فان کائب على في قیمێه؛ أو عيّن لغيره پتعین بالشعیین: ۰ مئة لیرد سیده عبداً غير عين. 


بلفظر يؤدي معناها و : أو قال: جعلت عليك. ۳ ٠‏ (وخرج من يله دون 
ملچه). » فان الکانب عبد ما بقي عليه درهم. 

(وعتق مجان إن أعتيق'"". 

وغرمٌ السيدٌ إن وَطِئ مكاتبته» أو جَنَى عليها أو على ولدها: أو ماها): أي 
العقرء أو آرش الحناية» أو مثل المالء أو قيمته. 

تفصل 8 الكتابة الفاسدقا 

(فإن كائب على قیمته! ۳ آو عین لغیره یتعین بالعین(*) ۹4 هذا في ظاهر 
الرواية» وعن أبي حنيفة 5 ها تصح ی انا ملكهاء وسلمها عتق: وان عَجَرٌيرُ 
إلى الرق » وفيه احتراژ عن دراهم الفیر» أو دنانیره؛ فان الكتابة عليها جائزة ؛ لعدم 
تا ؛ (أو مئة لیرد سيده عبدأ غير عین)۳» حتى لو شط أن يرد عبدا میا صح 


0-7 


(أو ا ثم على خمر أو خثزیر فسّد). قوله: المسلم عطف على الضمیر المستتر 


(۱) قوله : فان أدّيت فانت حرّ؛ لا بد منه ؛ لان قوله : جعلت عليك یحتمل/ الكتابة ‏ ویحتمل الضریة ؛ لاب 
المولى یستبد بضرية عبده فلا يتعيّن جهة الكتابة الا بقوله : إن أديته فأنت حرّ, بخلاف فوله : كاك ؛ 
لعدم الاحتمال؛ وقوله: وان عجزت فانت رقیق لا تاج إليه ماهنا. وق الكتابة أيضاء وا ذکره 
حا للعبد على الأداء عند النجوم. ینظر : «الكفاية»(8: 884). 

() أي عتق المكاتب جانا بلا عرض إن أعتقه مولاء ؛ لانه ما التزم البدل إلا ليحصل له العتق وقد حصل 
ینظر : «فتح باب العنایة»(۲ : ۱ ۲). 

(؟) أي بأن قال: كاتبتك على قيمتك فسدت الكتابة ؛ لأن القيمة مجهولة قدراً وجنا ووصفاً تطحنت 

الجهالة ؛ وصار كما إذا کاتب على ثوب أو دابة. بنظر يلظر : «مجمم الانهر»(۲: 4۰۷). 

(؟) بان کاتبه على عين لغيره ۾ يتعين بالتعيين ؛ لمجزه ٠‏ عن تسلیمه ففسدت. ينظر : «الدر اللتقی ۰۲۷ نت 

(©) أي لو كاتبه على مئة دينار على أن يرد امول إلى المكائب عدا ولم یعیه . بأن ینقص قيمة مد 2 
المئة دینار , ٠‏ ويكوت الباقي على الکانب ٠‏ فان الكتابة فاسدة. بنظر : «الپدای»(۳: 565), 


کناب المكائب 
0 


عن حون كر حر سل روت رسف ار لس 1 و 
عدا مئلَهُ خمر مقدرة وای ال لسيليه مها عع 5 
- الو ب 71 
عتقّ فیهما! » وسعى في قي قيمتِه إن أذى ما سمى)؛ وني ظاهر ۱ تون : إلما 
5-58 والسّعاية في القيمةٍ إن دی ما سمّى, وهو الخمرٌ والْؤنّزيرء وعن أبي حنيفة 
يف أنه اما یعتق بأداء عییهما ان قال: : إن افا فانت حر ولا فرق في ظاهر 
Ss‏ وعند 
(فر ف لا يعتق الا بأداء القيمة ؛ لا السلم هي عن اقتراب الخمر, فاقیمت القن 
مقامها. 
(ولا يقم تما سمي وزيد عليه)ء هذه سالة بدا لا تعلق لا مان اخمر 
والإنزير» ؛ ومعناها : أن القيمة في الکتابة الفاسدة إذا كانت من ج جنس السمی > فان 
ا5 عن آلنمی لا تنقض عن الى وان كانت زائدة زيدت عليه . ووضع 
السألة في «البسوط» فیما إذا كاتنتب عبدء بالف علی أن یخدمه آنا فالکتابة اد 
ننجب القيمة» فان كانت ناقصة عن الالف لا تنقصٌ عه وان كانت زائدة زيدت 
عليه. 
(وصحت على حيوان ذَكْرَ جنسّه فقط): أي لم یذکز نوعَهُ وصفثه » (ويزذي 
الرسط أو قيمّه ).زار ؛ لان كل واحد أصل من وجه نا الوسط فظاهر. ٠‏ وأما 
ارصم ؛ فلان الوسط یعرف بالقيمة فصارت أصلاً» فدفع القيمة قضاءً في معنى 
ماب 
(وفي کاضر کاب عبداً مله خمر مقدرة صح: : واي اسلم لسیّده قيمتهاء 
لق بقبض الخمر) :لته ملق بقبضهاء , لکن مع ذلك يجب القيمة كما مر 
ديب د حي 


أ اخمر والختزير يعني في أدائهما ؛ لأنهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى 


عند أداء ء المرض الشروط , ثم بعدما عتق بأداء الى لق صعى ف ينظر ؛ 50 
{Té‏ 
1 


العقد قه؛ ومرحه العتق 
اخكامنا(؟ : 


fee A 
۸: فرق بين أن يقول : إن یت الخمر أو الخئزير فانت حر أو لم يقل. ينظر : : دالعتاية‎ < ۶ ۳ 
د من ف.‎ 


كناب الکاتي 
باب تصرف المكاتب 
صح بِيعُهُ وشراوه وسفره وان شرط ضده وانکاح اميه وكتابة عبده وله ولاز, 
إن ای بعد عتقهء ولسیّده إن ای قبله. لا تزژجه الا باذنه ولا هب ولو بعوض, 
ولا تصلئه إلا بيسير» وتکفهٌ وإقراضة وإعتاق عبلره ولو بمال؛ وبي نفس مبب 
منه» وإنكاحه؛ والأبْ والوصي في رقيق الصغير کالکاتب 
باب تصرف المكاتب 

(صح بیع وشراوهُ وسفره» وان شرط ضله)» فا إن شرط أن لا بسافر فك 
اسر اا لاله شرط خالف لمقتضى العقدء وهو مالكيّة البدء ولا تفسد الكابة 
بهذا الشّرط » فان الكتابة نشب الم "۰ ومع ذلك هي زعتاق بالّظر إلى العبد. فقلنا: 
کل قرط مسد کر ن و وای کما ادا رط عتمة ھول کا رکه 
شرط لا یکون کذلك لا یفسدها عملا بالشبهين. 

(وإنكاح آمیه» وكتابة عبلره) ؛ لاهما يفيدان امال وعند زفر نه والشافعي”"' 
نله لا جوز الكتابة وهو القیاس ؛ لأنّها تؤدّي إلى العتق» وهو لیس من أهله؛ وجه 
الاستحسان: آنها إفادة لمال » وعتقه يضاف إلى الولی» (وله ولاژه إن دی بعد عتفه 
ولسیلده إن أذى قبله): أي للمكائب الأوّل ولاء الثاني إن َدّی الثاني بعد عتق الاول. 
ولسیده إن أَدّی قبله. رلا تزوجه إلا پاذنه ولا هه ولو بعوض”", ولا تصدثه إلا 
ببسیر» وتكقُلَهُ وإقراضة وإعتاق عبره ولو مال ) ؛ لأنّه فوق الكتابة (وییغ نفس 
عبلره منه. وانکاحه)» فان ذلك إعتاق» وهذا |تلاف مال. 
(والاب والوصي في رفیق الصنغير کالکاتب) : أي كل تصرف علکه المكائب في 


)١(‏ أي إن الكتابة تشبه البيع وتشبه النکاح فالحقناها باليم في شرط تمكن في صلب العقد. كما :دا شر 
خدمة مجهولة ؛ لأنه في البدل. وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلیه, هذا هو الاصل , أو نفول أ“ 
الکتابة في جانب العبد إعتاق ؛ لانه إسقاط اللك. وهذا الشرط ينص العبد فاعتبر اعتافا في حق هم 
الشرط » ٠‏ وال عتاق لا يطل بالشروط العاسدة. پنظر : «الپدایة(۳: ۲۵۷). 

(۲) ينظر: «النکت(ص ۰۷۱۸ و غیرها. 


2 أن البة خوص ابتداء, وهو ليس أغله. ينظر: شرح این ملك »( ق ۲ ۵ ۲ #ب). 


کناب المكائب 5 


لما ل ل ل تح تي حا ا دري 
وئ سن ذا لا يصح من مأذون ومضارس وشریك: ۰ ويكائب عليه بالشراء وله 
رإبواى لا من لا ولاد بينهماء وصح بیع ام ولده شراها بدونه. فان شرى معه فلا 
عبده بملكانه في رقيق الصغير > وما لا فلا ٠‏ فإلهما لکان تصرف يحل به الال للصغير 
والكاتب يملك كسب المال؛ فحكمُهما حكمّه » فيملكان كتابة عبده لا إعتافة على 
مال» وبيم عبلره من نقسيه. 

(وشيء من ذا لا يصح من مأذون ومضارب وشريك): أي من قوله: لا 
نجه إلى هناء وأا إنکاح أمته؛ وكتابة عبلره فهما وإن لم يكونا جائزين للمأذون لم 
پدخلهما في قوله : وشي » من ذاء بل ذكرهما في «كتاب المأذون» بقوله: ولا يزوج 
رثبقه ولا مكائبه ؛ لا فوله هاهنا : وانکاح آمته عطف على البيع والشراء» وهما 

ی بو ا : وشيء ء من ذا إلى ب بعض العطوفات دون 

بعض لم يكن حسنا ٠‏ فجعل الاشارة إلى فول : لا تروجه إلى آخره. 

(ويكائب بْ عليه بالشراءِ وله وأبواء' '. لا من لا ولاد بينهما)؛: هذا عند أبي 
حنيفة له وعندهما : إن اشترى ذا رحم مُحْرم کالاخ والعم يدخل في كتابته؛ كما 
بمتق عليه » له: إن للمكائب کسبا لا ملكاء فجيل الکسب کافبا للصلة في قرابة 
الولادة إذ القادر على الکسب مخاطب بالنفقة في الولادةٍ لا في غیره» إذ لا بد فيه من 
الیسار. 

لوصح بیع ام ولده شراها بدونه» فإن شرى معه فلا" '), هذا عند أبي 
حنيفة ه؛ وعندهما لا يصح بها ٠‏ وان شراها بدون الولد ؛ ؛ لأنها أ وله فلا جز 
بینها. وله : أن القياس جوز بيعها. , وإن كان معها ولد ؛ لان كسب الکائب موفوف 
فلا یلق به ما لا يحتمل” يحتمل الفسخ , , أما إذا كان معها ولد بت امتناعٌ البيع بتبعيّة الولد. 
تس مس یک 
۷ وافواهم دخولاً الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترى ثم الأبوان ؛ ولبذا بضاوتون في الأحكام , ك 

ادف که يكون حكمه كحكم أبيه. حتى إذا مات أبوه ولم بنرك دق سعى على جرم ٠,2.‏ 

الولد المشترى يودي بدل الكتابة حالاً وإلا رد إلى الرق ؛ والوالدان رذن إلى ارف دلا پودیان حالا ولا 
-- الال الور ی بملكها فجاز له أن بعذاها ملك 

فلا تدخل لي کتابته حتی لا تعنق بعتقه ولم بن نفخ النكاح ؛ لانه لم 3 

تکام» وإن لم يكن الولد مع ام الولد جاز ببعها ؛ پا لدم دسخولها في کته الان ما كسبه امكائب مترده 
الكل بتقرّر له وان عجز یتفرّر للمولی فلا يتلق به ما لا سل 


ی ٠‏ فإن أدى 
الفسخ , وهو أمومية الولد. ینظر : «جمع الأنهر»(۲ : E‏ 


۸ ڪتاب المكاتب 


كتابتهاء وكسبة هاء فإن ولدت حرة ا ل 
فاستحشت» فولذ‌ها عبد. فان وطوع امةً ملكه فاستحقت. او بشراء فاسد فرذت 
أخذ عُقَرُها في الحالء کالآذون بالّجارة 
قال ف : : «أعتقها ولدها» ولا ب طت أصالة «والقياس يتفيف (كولدٍ ولد له من 
أمته): يعلق بقوله ویکاتب عليه بالكراء: أي إن ولد ولد من أمته فادعاه دخل في 
کتابیه , (وک‌سبه له) : أي سب ولد الکاشب یکون للمکائب ؛ لأن الولد کسیه, 
تال کت ری 

(فإن كائب فِنْيْن له زوجين؛ فولذت دخل الولذ في كتابتهاء وكسبة ها) 7 ی 
زوج أمنّهُ من عبلده فكاتبّهما ٠‏ فولدت ولدا دحل الولدُ في كتابة الأمّ» وک للام + لأن 
الولد بت يتبعٌ الام في الرق والعتق وفروعه ۳" 

(فإن ولدت حرةٌ بزعمها من مكائب أو عبد نكحها بإذن فاستحقت؛ 
نولذها عبذ) : أي تزوّج الکائب بأذن مولاه امرأة: فقالت: أنا حرّة فولدت منه 
فاستحقت فولدُها عبد عند أبي حنيفة 2 وأبي یوسف #ه, وعند عمد فك حر 
بالقيمة ؛ لأنّه ولد المغرورء لبما لہما: أن لقیاس أن يكون عبدا لكونه مولودا بين رقيقين؛ 
وني لحر خالفنا القياس بإجماع الصّحابة ؛ وهذا ليس في معناه ؛ لأنّ حو المولى تجبور 
بالقيمة یزذیها ا لحر في الحالء وهاهنا لا قدرة للعباو على أدائها في الحال ٠‏ بل تخر إلى 
العتق”. 

(فان وَطِئ أمة بملكه فاسجقت. أو بشراء فاسد فرذت خد عقرها ف الال“ 
كالماذون بالشّجارة) :أي وطئ المكاتب؛ أو المأذون 78 بغير إذن الولی بناء على أنّها 


() من حديث ابن عباس ڪه في «سنن أبن ماجه»:(۸۱)؛ و«الستدرل(۲: : ۰0۲۳ و«سنن اليهفي 
العبیر( ۰ ۰ :2۳ وااسنن الدارقطني))(40 : ۰۱۳۱ وا(مصنف عبد الرزاقی»(۷: : {ITT‏ و رال حاد 
واشاني»(۵ : 0°{ ٠‏ وزدمستند ابن اشعد»(۱ : ۲۸۵), ٠‏ وغیرها, قال ابن القطان : : له اسناد جبد . ورو اه 
أبن حزم باسناد صحيح وصححه. وله شواهد كيرة. ينظر: «الدراية»»(؟ : ۸۷). ورالخلاصة(": 
(i4‏ وغيرهما. 

(؟) يعني الكتابة والتدبیر والاستیلاد . فإ هذه الأوصاف القارة الشرعيّة في الامهات تسري إلى الأولاد 
واذا سرت كتابتها إلى ولدها لم ير به كما لم بیع أنه . ينظر: «المناية)(5: 185). 

() وإذا غرم القيمة يرجع عليها عنده ؛ لأن الغرور حصل منها . بنظر : «العتاية»(۸: .)505١‏ 


)4( ان حالة الكتابة قبل عتقه لد خوله ف کتابته ؛ لان الا دن بالشراء ادن بالوطء. بنظر : بالدر المحتار ۶۸ 
58 


ڪتاب المكائب 5 


ل ا ص لح تيو حي ب و ي 
و رک فوطی أي حين عتقء وصح تدب مكائيه, ومجز نفسيه وكان مذبرا؛ أو 
البدل إن مات سیذه فقيراً 


ملكه بان اشترا هاء أو وهبت له ء ثم استحقت الأمة ‏ أو اشترى أمة شراء فاسدا 
نوطنها كم ردت يجب العقر في الحال. 

(ولو نکح فوطی | أذ حين عتق): : أي نكح کات أو الاذون أمة') بغير اذن 
الولى فوطئ » ثم استحقتا ال ا ا 
الحدّء وما لم يسقط الحدٌ لا جب العقرء فیکون من توابع النُجارة» فبكون ثابتا في حق 
الول وهنا التكاح ليس من باب الكسب» ٠‏ فلا يننظمه الكتابة ؛ ولقائل أن يقول: : إن 
العفرٌ پثبت بالوطء لا بالشراء؛ زان با ى إذنا الوط الوط لیس خر 
اجارة في شيء» فلا يكونٌ ثابتا في حق الولی"۳. 

(وصح تدبيرٌ مكائبه. وعَجْرٌ نفسيه وكان مدب أو مضى عليها وسعى في 
لي فيميه. أو ثي البدل إن مات سيه فقيرً) : : أي له یار :ما أن عجر نفنه 
وكان مدبراء أو مضى على الكتابة. 

فإن مى عليها فسات المولى ولا مال له سواه فهو بالخبار: : ما أن يَسْعَى في 
شي قيمته» أو ي بدل الکتابة» وعندهما : يسعى في الأقل منهماء » فإن الإعتاق لما 
كان مر عند أبي حنيفة د بي ان عبد فإن أذ لاشدير أي اقيم في الال 
عنق الكل في اخال, وان ی للكتابة ني البدل مؤجّلا عتق مؤجلاء فيفية التخبيرء 
افد نلقى جهتا الحريّة ببدلين معجّل بالتُدبير» ومزجل بالكتابة ؛ aE‏ 
دعندهما: لما لم يكن متجزثاً صارً موس الولی معتق e‏ 000 فائدة في 
ديفي الئان وکل ما هو أقل من لشي انبدل» , أو لي القيمة يسعى 


تخیر بين الق واللأكثر. 
سمي د د ا ا کے 
۷ زيادة من م. 
؟') نيادة من أو م» وفي ا: استحق. ت ا 
7 جاب عنه ني «الدرر»(؟ : ۸) وددرد احتار»(۵: : 18): انا سلمنا أن العقر ثبت بالوط» * 7 ٠‏ 
یت ۱ يب 
ابداء ؛ لکن الوطء مستندٌ إلى الشراء ؛ إذ لولاء لكان الوطء حراما بلا شبهة ؛ , فلا به العفر و 


لحد والوطه نفه إن لم يكن من التجارة لکن الشراء منها فبکون ثابنا في حق المولى: 


واستیلاد مکاتببه»ومفت عليهاء أو عَجزّت وکانت ام ولد له وكتابةٌ | J‏ 
تفت وتو جانا مره ویسمی في ثلثي قيمته أو كل البدل في موث مد 
معسرأء وصاخة مع مكاتيه على نصفو حال من بدل موجل» فان مات من 
كاتب عبدَهُ على ضیعف قیمته باجل ورد ورثثه آدی ثله 

(واستیلا مكاتبته؛ ومفشت عليهاء أو عجرت وكانت ام ولو له): : ي ولدت 
الكاتبة فاذعی المولى الولد تصير أم ولد له, فتخیر بين أن مضي على الكتابة وتوذني 
البدل» فتعتق قبل موت المولى وبين أن نج نفسهاء فتعتق بعد موت المولى» فان معنا 
على الکتابة فلها أن تأخذ العقر من سيدها. 

(وكتابة ام ولد فعتقت موه يجاناً ومدبّره) : أي صحّت كتابة مدبره. 
(ويسعى في ثلشي قیمته أو كل البدل في موت سيّده معسراً)» هذا عند أبي حبنة 
ضيهء وعند أبي يوسف ذه يسعى في الأقل منهماء وعند محمار یه يسعى في الأقلٌ من 
ثلشي القيمة أو ثلشي البدل ؛ > أما الخيار وعدمه ففرع التَّجرْوْ وعدمه كما مر وأما المقدار 
فمحمدٌ ف يقول: : البدل لا كان مقابلا بالكل فالوت سل له ثلث البدل» ومن امال 
أن يجب البدل في مقابلة التلث وهما يقولان: : البدل وقع في مقابلة این ٠‏ لأنّ الظاهر 
أن الإنسان لا يلتزمُ الال في مقابلة ما يستحواً حريته”. 

(وصلحُة مع مكاتيه على نصفو حال من بدل موجل): أي صح صل 
والقياس أن لا يصح ؛ ؛ لأنهُ اعتياض عن الاجل بالال» ووجه الاستحسان : أن الأجل 
في حق المكانبو مال من وجو لا يقدرٌ على الاداء إلا به وبدل الكتابة لبس بال من 
وجه حتى لا تصح الكفالة به" فاعتد له" . 


3 ودروك اي 
(فإن مات مريض كانتب عبده على ضعف قیمیه بأجل» ورد ورثته أدى ثلثي 


00 أنه القدار عند محمد ته فقابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث فمن الحال أن يجب اد 


٠‏ ولهما: : لد جميع البدل مقابل بثلثي رقبنها فلا يسقط منه شي‌ه. وهذا لان البدل وإن فول 
ا ل ا العم 
الإنسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حرینه . ينظر: «الهدایة»(۳: ۲۲۱). 

(۲) أي پدل الكتابة , فلو كان مالا من کل وجه لصحت الكفالةٌ به . ینظر : «البنایة»(۸: 2071 


() فكان اعتباضاً عمًا هو مال من وجو بما هو مال من وجه. ٠‏ واختلف الجدسء فلم يكن فة ربا بار 
««العداية)(م : ۱۳۷). 


معتاب المكاقئب 3 


رف فان قال حر لسيّد بد: کاتب 0 ور العتق باداه رل 
نعل وای ا حر عتق؛ ولم e‏ وان قبل العبذ فهو مكاتب» فان کوتب حاضرٌ 
رغالب وف ) الحاضر فاي أذى قبل جبراً أو عنقا 
لبدل حال وباقیه مزجلا؛ أو اسثُرق) : أي خر العبدُ بين أن يزدي ثلثي البدل حال 
والباني موجلاه وبين أن يمتنع فیسترق» وهذا عند آبي حنيفة مق وأبي يوسف ف 
رعند محش ضيه خر العبدُ بين أن يؤدي ثلشي القيمة حالاء والباقي إلى قمام البدل 
مزجلا» وبين أن بتنع فيسترف ؛ ؛ لأن المريض ليس له التَّاجِيلٌ في ثلثي القيمة ؛ أما فيما 
را بصح له الشّرك فبصح له" التاخيره لما : أن جميعٌ السمی بدل الرَقبةٍ وحق 
الورئة متعلق بالبدل » فکذا بالبدل ٠‏ فلا يصح له" التّاخِيرُ بر إلا في ثلیه. 

(وفي نصق قیمته هنا): أي فیما إذا كان البدل نصف القيمة هنا: أي في المسألة 
الذكورة وهي موت المريض الذي كاتب عبدَهُ على بدل مؤجل ؛ > (أذى ثلثيها حالاً أو 
استرق): أي خر العبدُ بين أن يؤدّي ثلثي القيمة حالاء وبين أن يمتنع فيسترق ؛ + أن 
لحاباة وفعت في المقدار وفي التاخيرء فتنفة لش دون اللثين اقا" 

(فإن قال E‏ : کاتب ی وشرط العتق بادائه 
ارلاً): أي سواءٌ قال: عل" إن ن أدبت فهو حر أو لم يقل؛ (ففعل وادی الحر عتق 
دم یرجع): : أي لا برجم المؤدّي على العبد ؛ ها رن لاه را مب 
الحرء ' آما إن شرط العتق بأدائه فظاهرء اما إن لم يشترط فالقياس أن لا يعتق ٠‏ وی 
الاستحسان يعتق ؛ لاه تون على قبول اعد الغائب فيما بضره؛ وهو وجوب ال 
علیه, لا فيما ينفعُهُ وهو صحة أداء القابل البدل؛ . (وان قبل العبدٌ فهو مکاتب): ۳ 
إن كاتب ار العید , ويلع العبدُ وقبل فهو مكانب؛ لأنّ الكتابة موقوف على (جازته. ۱ 

فان کون حاض” وغائيٌ» وفيا الحاضر فاي ی قبل جبراً أو عتقا )» صورة 


نيادة من أ و ب و م. 


1و 
منت وو وني م: علي ألف. 


1۲ ڪتاب المكاتى 


lT‏ ۳ يرجم 
المسألة : أن يقول: كابْني بألفو على نفسي وعلی فلان الغائب "" ففعل وقبل الحاضر, 
فالقياسُ أن يصح في حصة الحاضر وني حصّة الغانب یتوقف على قبوله؛ وج 
الاستحسان : أن اضر أضاف العقذ إل نفمبه فجعل نة أضلا: والغائب تبعا يصع 
كما يصح على الأولاد بالتعية فابهما دی قبل جبرا” آما ایاضر : ؛ فلا كل البدل 
عليه » وأمًا الغائب ؛ فلائهُ یال شرف الحرية » وان لم يكن البدل عليه. 

(فصارٌ كمعير الرهن). صورئه : : استعارٌ رجل عيناً من غيره لبرهته بدين عليه 
للآخرء فرهثه . ثم احتاج العیر إلى استخلاص عینه . فان دی لین إلى تون كبر 
لته على القبول؛ وان لم يكن على معير الرهن دین ۰۳ واما هو على المستعير, 
وان أدّى لین يرجع على المستعير به؛ وان أدى بغير أمره» لأنّه مضطر إلى تخلیص عبنه 
ولا يتمكن إلا بأداء الدين. 

(وم يرجم على الآخر) ؛ لاه متبرعٌ في حق الآخرء وإنّما يرجع معير الرهن؛ 
لأنّه مضطرٌ في الأداء ؛ لاه يخاف لف ماله في يد الرتّهن. (وقبول الغائب له لغو)؛ 
لأن العقد نفد على الحاضر. 


فان كرنيت اما وطفلان لها فقبلت فاي دی" لم يرجم وعتقوا)؛ كمافٍ 
مسألة الأولى, ' والله اعلم". 


)١(‏ زيادة من ب. 


(؟) أي يجبر الولی على القبول؛ أمّا الحاضرٌ ؛ فلان البدل عليه فيجيرٌ المولى على قبوله عند أدائه؛ ويعثق 
الغائب أيضا لدخوله في کتابة الحاضر تبعا ٠‏ كما في ولد الکاتبة: وأما زذا أدّى الفائب ؛ و 


الاداء شرف الخحرية , فلا یکون بمتزلة الاجنبي بل یکون بنزلة ولد المكاتبة. پنظر : - رالکفایة»(۸: ۳۰ 
۱۳۱ 


(۳ زيادم من 31 


(4) أي هم آقی لم برجع على صاحبه» ویر امول على القبول + وذلك لال الام إا أت فقد أت دنا 


على نقهاء وکل من الولدين إن ای فهو متبرّعٌ غير مضطر, وق ذلك كله لا رجوع. كذا في «ذخیره 
العقیی»:(ص {or‏ 


() زیادة من م. 


ڪتابا المكاتب 5 
باب كتابة العبد المشترك 


د شريكي عبدر آذن للآخر بکتابة حصب بالف وقبفيه ففعل وقبض بعضّه. فذا 
5 0 ق مکاتبة لرجلين جاءت بول فادعاة أحذهماء ئم جاءت باخر فادعاء 
الآخرء نمجزت. فهي ام ولد للاوّل. وضمن نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء 
وشريكه عقرهاء وقيمة الولد وهو ابه 
باب كتابة العبد الشترك 


(احد شريكي عبد أذن للآخر بكتابة حصي بألف وقبفيه ففعل وقبض 
بعضّه. فذا له إن عَجِرْ)؛ الضميرٌ في حصيه برجم إلى الاخر, هذا عند أبي حنيفة, 
واصله: أن الكتابة منجزئةٌ فيكون مقتصرا على نصيبه » وفائدة الإذن: آله إن لم یذ 
فله حق الفسخ » ٠‏ فبالإذن لا يبقى ذلكء وه لشريكه بالقبض إِذنْ للعبد بالأداء له 
فیکون متبرّعاً في نصيبه على القابض»› فيكون له۳» وعندهما: + الكتابة غير متجزئة) 
فالاذن بكتابة نصيبه إذنٌ بكتابة الكل , فالقابض أصيلٌ في البعض» ووكيل في البعض: 
رالقبوض مشترك بينهما ٠‏ فبقي كذلك بعد العجز. 

(مكاتبة لرجلين جاءت بولا فادْعاءٌ أحدهماء ثم جاءث بآخر فاذعاء الآخره 
مجزت فهي ام ولا ال وضمن تصف قيمتهاء ونصف عقرهاء وشريكه 
عقرهاء وقيمة الول وهو ابنّه)؛ هذا عند أبي حنيفة ظه؛ وبیائه : أن استبلاد الکاتبة 


فیقتصر على نصيبه ؛ ؛ لأ الکاتب لا ينتقل من 


المشتركةٍ متجزی عند آبي حنیفه ة نه » 
فإذا استولد أحد 


ملك إلى ملك كما وه واستیلاد الِقَنْةِ لا یتجزی» 
الشريكين الب المشتركة ؛ صارت کلام وللوله؛ ويضمنٌ نصف قيمتها للششريك. 
تت لا مه 


)00 لاله لما لما أزن أحدهما صاحیه بکتابة نصیبه یار ات + الکاتب 


الکاتب فهو 
كان؛ فحين اكتسب كان هذا كسب ملوك بعضه مکائب وبعضه عبد ؛ , فما كان من كب المكاتب 
شريكه لفبض الكنابةٍ فقد 


الکسب خلی 


مکانبا» ويقي نھ الاذن عبدا كما 


للمکاتب , وما كان من كسب العبد فهو لمولاء؛ فمتی آذن الذي لم يكاتب 
آذن لعبد, لج لفضاء دينه من الكسب الذي يكون له؛ فيصر بالإذن متبرعا بنصيب شمه كن 


الکمابة»(۸ : ۱۳۳). 
0 ثم على الشريك ٠‏ فإذا ثم تبرغه بقبض الشريك لم يرجع. ينظر: : «الكفاية 
۲۳ ۱۷ 


واي دقع العقر إليها صحّ فان لم يطأ الگاني ودبرّها فعجزت. بطل تدبيره. وهي ام 
ولد للاول. والولد له وضمن لشریکه نصف عقرهاء ونصفف قیمتها 

إذا عرفت هذا؛ فاستبلا لاني قبل العجز وقع في ملکه ظاهرا فیثبت نس 
ولده؛ لكن إذا عجزت صارت ان الكتابة لم تكن ٠‏ فظهر أله في الحقيقةٍ وم ولد 
الغيرء ۰ فاستبلا لول وفع غبر متجززی تکام ولوالها ريظن کمت و 
لشريكه» ولا تكون أم ول للشريك» لكن ولد الشريك ولذ مغرور؛ حيث وطیٌ 
معتمدا على الملك» فيكون حرا بالقيمة؛ ويضمنٌ مام عقرها. 

وأمّا عندهما: فاستيلاد المكاتبةٍ لا يتجزئٌ؛ فقبل العجز صارت ام ولد للاول. 
وانتقل نصیب الاني إليه بفسخ الكتابة » فان الكتابة تنفسخ بالاستيلاد فيما لا يتضْرّر به 
الکاتب» فيكون وطء النّاني في غير ملكه» فیجب عليه تام العقر لا الحد للشبهة, ولا 
يكون ولد حرا بالقيمة؛ ويضمن الأول ريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي بوسف 
5 والأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي عليها من بدل الكتابة عند + 
وإذا انفسخت الكتابة في حصّةٍ الشّريك عندهما قبل العجزء فكلّها مكاتبة للأوّل بنصف 
البدل"" عند الشيخ أبي منصور ه» وبکل البدل”" عند عامّة المشايخ ؤك. 

(وأي دقع العقر إليها صح): أي قبل العجز لاختصاصها بمنافيها وأعواضهاء 
(فإن لم يطا الثاني ودبرها نعجزت.بطل تدبيره‌وهي ام ولد للاّل,والول 
له.وضَمن لشریکه نصف عقرهاء ونصف قيمتها) ؛ لاه تن بالعجز أله بلك" 


نصيب الشّريك وقت الاستيلاد: فالتدبير وقع في غير ملکه بمخلاف السب ؛ + لأنه يعمد 


(۱) لاب الكتابة انفسخت فيما لا يتضرّر به المكاتبة. ولا يتضرّر بسقوط نصف البدل. ينظر : «الجداية:(؟: 

1۵ 

(1) أي عند عامة المشايخ ك: : كلها مكانبة للأرّل يكل البدل ؛ لا الكنابة لم تفسخ الا في حق نك 
شرورة. فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل. ونی إبقائه ني حقه نرّ للمولی. وان كانت لا تتصرر 
المكاتبة بسفوطه . والكالبة هي التي تعطي المقر ؛ لاختصاصها بأبدال منافعها. ولو عجزت وردث في 
الرق يرد إلى المولى ؛ ؛ لظهور اختصاحیه على ما یناه سابقا. بنظر : : «رالپدای(۳: ۲۱۵). 

(5) في أو ب و ص وم: تملك. 


زان حزرها أحذهما غتبا فعجزت ضّمِنَ نصف قیمتها لشريكه. ورجع به مه 
مذ لرجلين ره أحذهماء ثم حرژه الآخر مليئاً أو مكسأء اعتق لیر 
نهما؛ أو ضمَن شريكة فى الأولى فقط 

E e‏ جزات ضسم نمف 
امه هیآ کات مت e Id‏ 
عندهما. 

(عبدٌ لرجلین دبرَه أحذهماء ثم حررّه الاخر مليثاً او عکسا): أي حرره 
أحذهما؛ ثم دبره الآخرء (اعتق اد واستسعی فیهما) : آي في المسألتين؛ (أو 
من شريكة في الأولى فقط).ء اعلم أن في المسألة الأولى إذا دبّرَهُ الأول فللئاني 
الإعتاق» أو القضمين» أو الاستسعاء عند أبي حنيفة ف فإذا أعتق الثاني لم يبق له 
ولاية النَضمين والاستسعاء؛ نم بالاعتاق أفسد نصيب المدبر؛ فله أن بعیّق , أو 
بمتسعي: أو يضمن قیمتّه مدبراء وقد مر في «باب عتق السبعض» من «كتاب 
الإعتاق»''': أن قيمة الدبر تُلْثا قيمة القِنّء وان ضمئّه لا يتملكه ؛ لأثه لا ينتقل من 
ملك إلى ملك. 

وأمّا ق المسألة الثّانية: إذا أعتق الأول فللا خر الخيارات ثلاث عنده» فإذا دبره 
لم یبق له" ولاية الْضمین » بل بقي له ولاية الاعتاق آو الاستسعاء ۰ فولاية الإعتاق 
أو الاستسعاء ثابتة في المسألتين » والْضمین یختص بالاولی. 

وعندهما: إذا دبره أحذهماء فاعتاق الآخر باطل ؛ ؛ ان التدبیر لا يتجزئ 
شند‌هما ' فيملك نصيب صاحيه الثدیر: ویضمن نصف قبميه فا موسوا كان أو 
سسرا؛ لاه ضمان مَلّكء فلا مختلف بالیسار والعسار » ون أعتقة أحدهما فتدبير 
الآخر باطل ؛ لأ الاعتاق لا يتجزئ عندهما؛ فيضم نصف قیمته إن كان موسرا» 
دسعی العبد إن كان معسرا ؛ لأنّ هذا ضمان اعتاق فیختلف بالیسار والعسار. 


یتوس ارس و او سر 
)لي ONA:‏ 


هو أن : كان و عند اعتاق العتق - 
ذلك بادا ناف الأرلء فهناك 
: ررالعنایة(۸: O‏ 


(') لاله بمباشرة التدبيرٍ يصيرٌ مبرئاً للمعتق عن الضمان معنى ‏ وهو 
فكان تضميئهُ یاه متعلّقاً بشرطر ليك العين بالضمان؛ وقد فوت 
نصيبهُ كان مديراً عند ذلك , فلا يكون التضمین مشروطاً بتمليك العين منه. . ینظر : 


15 ڪتاب الکاتی 


یاب الموت والعجز 


مکاتب عجز عن یمان كان له وجة سبصل إليه لا بعکم لام 
والاً عجره وفسشها بطلب سیه أو سيد برضاه. وعادَ رقة وما في يده لسيده. 
فان مات عن وفاء» ۸ يفسخ ؛ وقضي البدل من ماله» وحكم موه حرا والارن 
منه وعتق بنيه إن ولدوا فى كتابته؛ أو شرّاهم أو كوتب هو وابنّهُ صغيراً أو كبيراً 
مرت وإن لم يترك وفاء فمّن ولد في كتا یه سعى على تجومه؛ وإذا آذی حَکِم بعت 
أبيه قبل مويّه وبعتقهء وتن شراء ی البدل حال أو رد رقيقاً 
باب الموت والعجز 

(مكائب عجر عن إن كان له وجة سیصل إليه لا : یمجز؛ الحاكم ال 
0 : أي إن مضت ان يام ولم يؤدٌ حصّة ذلك النّجم حك بعجزه» او 

عجزه) : أي إن لم يكن له وجه سیصل إليه عجرّه: وهذا عند أبي حنيفة ذه وتحمد 
ره إلى بردت لا ی عن وال شه راز 

(رفسخها" بطلب سيد أو سيل برفضاء) : : أي فسخها سیده برضی 
الكاتب» (وعاذ رق وما في يده لسيّده. فان مات عن وفاء): أي عن مال يفي يبدل 
الكتابةء (م يفسخ )۰ هذا عندناء وعند الشافعي" خي ذه تبط الكتابة لفوات انحل؛ 
ومن نقول: : هو حي في بعض الأحكام» فكذا في هذا؛ لاحتياجه إلى زوال أثر الكفر: 
وهو الرق» أو يستند الحرية إلى ما قبل الوت"۰۳ (وقضي البدل من ماله وحكم موه 
حراء والإرث منه» وعتق بنيه إن ولدوا فى كتابته)؛ حتی لو ولدوا قبل الكتابة لا 
یتیعونه » (آو شراهم. أو كوتب هو وابهُ صغيراً أو كبيراً رة( : أي بكتابة واحدة ؛ 
إن الولد إن كان صغیرا تشه , وان كان كبيراً جعلا کشخص واحد. 

(وان ل يترك وفاء فمّن ولد في كتابتِه سعى على هوه وإذا ای کم بعنق, 
آبیه قبل سوه وبعتقهء ومّن شرا ادى البدل حالاً »أو رد رقيقاً)؛ هذا عند أبي 
حنيفة #ه وعندهما الولذ المشترى يسعى على نجوم الأب أيضاً. لأنّهُ کوتب بتبعيّة الاب 


010 أي فسخ الحاكم الکتابة بعد عجز الکاتب بطلب مولاء. ینظر : «درر الیکام),(۲ AT:‏ 

() ينظر: «اللکت»(ص ۰0۷4۱ وغيرها. 

(۴) أي إن الکانب يعتق في آخر جزه من أجزاء حباته ؛ لان بدل الكتابة هو سبب الاداء مو جود قبل الوت ' 
فيستند الأداء إلى ما بله فیجمل آداه نائيه کادائه , نامه «جمع الانهر»(۲ ۰ 4۲۱). 


۳ سیب منت نم شخ من سس ن 
إن نرك لدأ من حر معتقة ودينا يفي ببدهاء فجنی الول وقضي به على ماقلة ا 
| يكن ذلك تعجيزأ لأبيه؛ وان اختصم قوم مه وأبيه في ولاله. نقضي به لقوم ام 
نهو تعجيز» وطاب لسیلره ما أذى إليه من صدقةٍ فعجزء فان جنى عبد فكاتبة 
مب جاهلاً بهاء فعجزٌ أو مکاتبٌ فلم يقض به فعجز دفم أو دی 

فان ترك ولدأ من حرَةٌ معتقة وديناً يفي پبدفاه فجنى الول وقضي به): أي 
وجب الجناية » (على عاقلة مه لم يكن ذلك تعجيزاً لأبيه) ؛ لأنّ هذا القضاء لا ينان 
الكتابة ؛ لأنّ مقتضی الكتابة إلحاق الولد بموالي الأمّ؛ ویجاب" العقل علیهم. لک 
على وجو یحتمل أن يعتق الأب " فینجر الولاء إلى موالي الاب وإِنّما قال: ودينا 
بني ؛ لاه لو كان عينا لا يتأنّى القضاءً بالإلحاق بالام ؛ لأنّهِ يمك الوفاء في الحال. 

(وإن اختصم قومٌ امه وأبيه في ولائه» فقضي به لقوم امه فهو تعجيز ) ؛ لان 
القضاء بكون ولاء الولد لموالي الام» معناه: أن الاب مات رقيقاء وانفسخ عقد الكتابة 
فيكون القضاء في فصل مجتهار فيه» فينفدٌ فيه وتنفسخ الكتابة. 

(وطاب لسيّدِه ما ای إليه من صدقةٍ فعجز): أي إذا لم يكن المولى مصرفاً 
للزكاةء فأخد المكاتب الزّكاة ؛ لكونه من المصارف» ثم أذّاُ إلى المولى عن بدل الكتابة , 
ثم محر فظهر أن المولى أخذ الرّكاة» وهو غني » ومع ذلك يطيب له لاله أخه عوضا 
عن العتق زمان الأخذء والعبد قد أخذهُ صدقة, وقد قال الي #8: «لبا صدقة, وا 
هاري" 

(فان جنی عبد فكاتبة سيدهُ جاهلاً بها) : أي باجناية» (فعجر أو مكاتب فلم 
بقض به فعجرٌ دفع أو قَدَى)!2: أي جنی مکاتب فلم یقض بمو جب الجناية فهجز خبر 


ست تت تت 
الك 


(1 


زیادة من أو ب و م. 
زيادة من ف. 
5 
(۳) من حدیث انس وعانشة وك في «صحیح ایخاری»(۲: ۰/۵۳ و«صحیح مسلم( 
دلفظه : (آهدت بريرة ضك إلى انبي #8 ما تصدق به عليهاء فقال: هو لجأ مد ر i‏ 5 
۷ ۱ 3 ۱ ۳ ايه 
لن يخير فيه الولی بين الدفع والقداء؛ أما لو عجز بعدما قضى عاص OG‏ 
كثابته فعجز فهو موجب الجناية دين على عليه ويباع العبد فيه لانتقال الحق من رفبته إلى | 
لطر : «جمع الأنهر»(؟: ؟45). 


۰۷۵ ۵ 


اخناية في حال 


۱۸ کناب ب المكاتب 


وان قضي به عليه مكاتباً فعجز بیع فيه» ولا تفسخ موت اليد وی البدل إل 
ورثيه على جومه؛ فان أعتقّهُ بعضهم لا يصح وان اعتقوه ُبِق ان 

بین دفیه . وأداء ارش الجناية ؛ لأن هذا هو موجب جناية العبد لكر الكتابة 
صارت مانعة عن الذفع » ثم زال المانع بالعجزء فعاد الحكم الأصلي. 

(وإن قُضي به عليه مكاتباً فعجز بیع فيه): : أي وان قضى بموجب الجناية على 
الکاتب حال کونه مكاتباً؛ ثم عجر بیع في ذلك ؛ لأنهُ دير متعلق برقبته بالقضاء, 
فانتقل إلى قيمته. 

(ولا تفسخ يموت السيد» وأذى البدل إلى ورثيه على تجومه؛ فان اعتقه 
بعضهم لا يصح» وان أعتقوةٌ هی مجانا) ؛ لا لا بقل من ملك إلى ملك » فلا یصح 
اعتاق ر بمض الورثة» وأا إعتاق الكل فنجعله إبراء تصحيحاً للعتق» ولا کذلك إعتاق 

بمض الورثة ؛ لأنهُ لا یک جعله إبراءً للبعض تصحیحاً للعتق » فان إبراءً البعض لا 
یصحح العتق ‏ لأنّهُ لا یعتق شي؛ بابراء البعض. رال أعلم'. ۱ 


۰ 
۾ ۾ ده 


اس اه میسن دم 
)١(‏ زيادة من ب و ص واف و م. 


۳ لا 
مطاف ۹ 


ی سک شرت ي 
كناب الولاء 

هو ميراث يستحقة الرهُ بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقد الموالاة. 

زال لام من أعتق پاعتاق ۽ أو بفرع له أو ملك تیه فولاژه لسیده وإن شرط 

عدمُه؛ ومن أعثق امة زوجها من » فولدت لأقل من نصفب حول ة قله ولاء الولدٍ 

پلا ز عنه» وکذا لو ولدت ولدین آحذهما لا " مره ذلك 
کناب الولاء 


(هو ميراث يستحقة المرهُ بسبب عثق شخص في ملكه. أو بسبب عق 
الوالا. 

فالو لاء) نوعان : ولاء العتاقة» وولاء الوالاة. 

فابتدأ بولاء العتاقة فقال : (مَُن أعتق بإعتاق أو بفرع له) : كالكتابة ؛ والتدبير» 
رالاستبلاد» (أو مك قریبه): : أي بمالكيّة فریه إيّاهء (فولاؤه لسيّلده وان شرط 
عدمه) > فان ذلك شرطخالفت اقتضی العقد فينفة العتق ويبطل الشرط . 

فان قيل: : كيف یکوث الولاء في ای والاستيلاد للسيد» وال وأم م الولد اما 
يعتقان بعد موت السيد؟ قلنا : صورئه : : أن برد السید . "نعوذ بالله منها'  '‏ ویلحق بدار 
افر سل بمکم بد جروا هه ثم جا سلما فمات س آو و أم وله فالولاء 
له 

(ومن اعتق امه زوجها قِنْ فولدت لاقل من نصف حول): : أي من وقت 
لاعتاق, (فله ولاءٌ الول بلا نقل عنه): : أي إن أعتق بو لا ينتقل ولاء الولد من 
موالي الأم إلى موالي الأب ؛ ؛ لال الحم كان موجوداً وقت الاعتاق» فاعتاقه رفع 
فصدا فلا ینتقل ولاژه من معتقه. 

(وکذا لو ولدت ولدین آحذهما لاقل من ذلك): 
أحدهما أقل من نصف حول ؛ ٠‏ لا يتتقل ولاء 
فكذا الآخرء والتُوأمان 


: أي ولدت : الأمة المعتقة 


ولدين توأمَيْنِ بين الاعتاق وبین " ولادة 
الولدين أيضا ؛ لاح امین كان موجودا وقت الإعتاق 
ولان "من بطن واحد" ' بين ولادتهما أقل من نصفد حول. 


) زيادة من أو م. 
(۲) بین : زيادة من ف. 
۳ زيادة من و م. 


۲۰ ڪتاب الولا, 


عجمي له مول اموالات» نكح معتقة فولدت» فولا ولبها ولاها و رال عم 
فد اي عليه» وهو على ذي الر 

(فان ولدت لاکثر منه. فولاءٌ الولد لسیدها. فان أعتق الاب جر ولاء ابنه 
إلى قومه) : أي إن ولدت الأمّة الستقة ولدا بين الاعتاق وولاديّه أكد' ر من تضاف و حول 
فولاء الولد سید أمّهِبمعنى أنَّ الولد إن مات فولاؤه لسيّدٍ الم فان أعتق الاب قبل 
موت الول صار الولد بيك ان مات بعد موس الاب فولاء الولد یکون لعتق لاب, 
وإِنَّما قلنا: قبل موت الولد ؛ لأ الاب إن أعتق بعد موت الاين لا بقل ولام الاين إلى 
موالي الاب لأنّ مولى الام استحق ولاءً الولد زمان موتهء وبعد تقرر ذلك لا ينتقل 
عنه. وإنّما قلنا: بعد موت الأب ؛ لأنّ الاب إذا أعتقء والولد مات قبل موت الأب 
فميراتّهُ للاب فلا يكون ولاؤه لمولى الأب. 

(عجمي له مول الوالات» نكح معتقة فولدت؛ فولاء ولا لولاها)؛ هنا 
عند أبي حنيفة #ه ومد فإف وأمّا عند أبي يوسف #ه فولاؤه لمولى الأب موالاة؛ 
ترجیحا لجانب الاب وهما رجُحا ولاء العتاقة وان كان من جانب الم اما وضع 
المسألة في العجمي ؛ لأنّ ولاء الموالاة لا يكون في العرب ؛ ان لهم شعوباً وقبائل ٠‏ فلا 
إرث لولى الموالا ة لتآخره عن الوارث النُسبِي وإن كان من ذوي الارحام» وأمّا العجم؛ 
فقد ضيّعوا أنسابهم » فیتصور فیهم مولى الموالاة. 

(والستق صصبة دم اسي عليه" وهو على ذي الرحم): أي اميق 
شخص يأخدٌ ما بقي من صاحب الفرض » وکل المال له" عند عدیه. والنسبي: 

1 ما عصبة بنفسيه : : أي کر لا فرض له ولا يدخل في نسبیه إلى ال لی. 

. دما بغيره؛ وهي أنثى يعصبها دک 

۳ اما مع غيره كالاخت لأب وأمء أو لأب تصیر عصبة مع البنت. 


۳ والعتق یم على ذوي الرحم: : أي من لا فرض له ٠‏ 


(۱) أي التعق عصبة يؤخر عن العصبة النسبية على ما تقر في علم الفراتض بنظر :«درر ایکام(؟ ۰ ۳۹ 
() زيادة من . 


معتاب الولاء ۱ 
الات ل ل ا چ ج ی چ ر ی ری 
زان مات السيّد شم المحئق» فإرئة لا قرب عصبة سیم ولا ولاء للنّساء إلا ما 
اعتفن كما فى الحديث 

(فإن مات السيّدء ثم المعمّق» فإرئة لأقرب عصبة سيّلوم) : اي إن مات ار 
نم العتق ولا وارث له من النّسبء فارلهُ لاقرب عصبةٍ سيه على الثرتیب الذي یعرف 

(ولا ولاء للنّساء الا ما اعتفن كما في احدیث): عبارة الحديث هذه: «ليس 
لاء من الولاء الا ما عتقن» أو أعتق من آعتقن» أو کاتین أو کاتب من کانبن؛ أو 
رن أو دب من دبرن» أو جر ولاء معتفهن أو معتق معتقهن»"": أي لیس للنّساء 
من الولاء الا ولاء من أعتقنه : آو ولاء مد" اعتق من اعتفئه» واا ولاء الد فقد 


عرفّه؛ ففى مدبر الدبر یفرض ذلك مرتین"" ۰ ومسألة جر الولاء قد مرت. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الرایة»(1: ۱۵4) وابن حجر في «الدرایة»(۲: ۱۹۵): غریب, وأخرجه 
البيهقي في «الستن الکبیر»(۱۰ : ۷ من طريق ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون 
الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. ومن طريق 
إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا بورئون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وأخرج ابن أبي شیة(۱ 
۰ من طريق الحسن أنه قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروی 
عبد الرزاق (4: )۳١‏ من طريق يحبى بن الجزار عن علي قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتين أو 
أعتقن. ومن طريق ابن مسعود نحوه قال الحكم وكان شريح يقوله. 

(0) ني ب: ما. 

() صورة ولاء مدره : إن ديرت امراة عدا ثم ارتدّت ولحقت بدارٍ ارب » و الدامي 8 0 

ال ست ف ا ا ا 

عصبته ٠‏ وحكم مدبر هذا المدبر كذلك ؛ أي إذا حكم القاضي بعتق مار ۳۳ 53300 

ار 8 بات ان يجيف المراء ثانية إلى دار الإسلام ام قبل موت مدیرها أو بعده: ثم مات الاير 

اي ونم تلف عصبة نسبية ولا اه ١‏ اعقب عدا فاشترى العبد العتق عبداء فزوجه 
0 

6 غيره؛ فول منهما ولدّء وهو حر وولازه لوش 0 3 1 9 دنس 160۳۵ 

دلاء ولد معنقه إلى نفسه , ثم إلى مولاته. انتهی كلامه الشريف. + ا 


۲ كناب اتولار 
فصل ۸.1 ولاء الموالاة 


إن اسلم رجل على ید رجل وولا أو غيره على أن يرئه؛ ویعقل 

وعفل عليه وارثه لور عن ذي الحم وله اقل عنه محضره el‏ 

) عنه. فان عقل عنه؛ أو عن ولده فلاء ولا يوا معتق أحداً 
فصل 1 ولاء الوالاقا 


(إن اسلم رجل على بد رجل وولاه؛ أو غيره على أن پرئه» ويعقل عه 
صح): قوله: : إن أسلم رجل على يد رجل الخ» قيد اخرج مرج العادةء وهو ليس 
بشرط لصحًّة هذا العقد؛ (وعقَلَُهُ عليه وارئه له): أي إن جنى الاسفل فدیثه على 
الولی الأعلی. وان مات فارثه للأعلى» وهذا عندناء وعند الشافجی ك لا اعتبار لعقد 
الوالاة. ١‏ 

(واخر عن ذي الرْحم. وله ال عنه محضره إلى غيره إن لم یعقل عنه فإن 
عقل عنه. أو عن وللره فلا ولا يوالي معثق أحداً ): فان ولاء العتاقة مقدّمْ على 
ولاء الوالاةء فرط أن لا يكون معتقاء وأيضاً من شرطه أن يكون هرل السب 
وأن لا يكون عريًا ؛ لأنّ للعرب قبائل, ؛ فيكون لهم الورثة النُسبية. 'والله أعلم 
بالصواب". 


() زيادة من ف. 


معتاب الا کراه 


EE‏ لح 50522 هی وی 5 لطن 
كناب الإكراه 
نعل بوقعة الکر 


۰ بغیره» فیفوت به رضاه» أو یفسذ اختیاژه 
کناب الإكراه 
ره ور ۶2 ۱۲ . ۳ 

(هو فعل یوقعه کر بغيره: فيفوت به رضاءء أو يفسد اختیازه مع بقاء 
اهليته'”" )؛ یقال : أوقع فلا بفلان ما يسوؤه؛ کم الاکراء نوعان : 

آحدهما: أن يكون مفوتا للرضا . وهو أن یکون بالحبسء أو الضرب. 

والثاني: أن يكون مفسدا للاختیار. وهو أن يكون هدید بالقتل» أو قطع 
افش 

2 2 ۶ 2 ۲ 35 ۳ 
ولکن الاختيار الصحیح باق؛ ولي القتل لا رضاءً؛ ولكن له اختيار غيرٌ صحیح: بل 
اختبار فاسد. 

وتحقيقهُ : إن الرّضا في مقابلة الکراهة. والاختیار في مقابلة الجبرء ففی الاکراه 
بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودةء فالرضا معدوم لكن الاختبار منحققٌ 
مع وصف الصحة» فان الاختيار اما يفسدُ في مقابلة تلف امس أو العضوء فان كل 
أمر a‏ آحیرهما فالامتناع عنه مجبول 3 طبیعة جمیع ا 

ألا ری أن القوة الماسكةء كيف سك الانسانْ» بل جميع الحيوانات عن البوى 
من المكان العالي؛ ومن الإلقاء في انار عند مظن اسف فالامتناغٌ عنه وان كان 
اخخيارياء فهو اختيارٌ صورة قريب من مره فكذا في الإكراه عند خوفو تلف النفس أو 
العضو اختيارٌ الامتناع عمٌا فيه مظنّة البلاك اختبا فاسد ؛ لأن الإنسان عليه مجبود من 

و 0 11 5 9 ی ۳ 
حيث إن الطبع عليه جبول, ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ» وغير اللجی ‏ لتحقق 
العقل والبلوغ 


() ز راوء 0 
أ زيادة من ب و ق و م. 


۱ 000000 ل محف الطاب ألا 

۲ أي لا بزول به أهلبّة الکره . ولا بقط عنه الخطاب ؛ لان المكره ميتلىء والابتلا a‏ 

0 1 : ی + ۳ 8 نظ : رال یھ 
ترى أنه مد بين فرض ورخصة» ويائم مرة ویوجر أخرى, وهو آية الخطاب مر ۱ 
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0( اي الضطر وغير الضطر, والراد بالاول هو النوع الثاني من 
د خيرة العقبی:(صی ۱ ۵۳). 


الإكراءء وعن الثاني هو الأوّل مه بر 


4 ڪتاب الإكراء 
وضرطة: تم رم SEIT‏ كان ا لم وعرفا ل 
إيقاعهء وكوث ره به مُتلفاً نفسأء أو عضواء أو مُوجبأ ما يعدم الررضاى والمكر: 
متنعاً عمًا أكرة عليه قبلَهُ حه أو احق آخرء أو لحَق الشرع» فلو أكرة « بقتل أو 
صرب شديد» أو حبس حثی باع» أو ا شترى: أو ان أو أجْرَ فسَخ أو امضی, 


وملك المشتري إن قبض فیصح إعتاقه. ولرمه قیمثه 

(وشرطة: 

۳ قدرة المكره و علی لام ما عاذ به سلطا كاذه ایلع روي عن‎ . ١ 
حنيفة ف أن الإكراهً لا يتحقق إلا من السلطان» فكأنّه قال ذلك بناء على ما كان وافعا‎ 
في عصره.‎ 


؟. (وخوف الْمْكْرَهِ إيقاعه) : أي يغلب على ظُه أن المكره يوقعه. 
". کون که به ملفا فساه أو عضوأء أو مُوجباً فا يعدم الرضاء) ٠‏ اعلم 


أن هذا بختلف باختلاف النّاس » فإ الأراذل ریما لا یعون بالضرب أو الحبس؛ 
3 و ر 


الب لین لا يكون إكراها في حقهم ٠‏ بل الضرب المبرح ٠‏ وکذا ا حبس الا أن یکون 
ام پم والأشرف بوذ كلام به خشونة؛ فل هذا يك كرا 


؛. (والمكُرهُ ممتنعاً عما أكرء عليه بِلّهُ لَقّه) : : كبيع مالهء أو إتلافه» أو إعتاق 
عبده . (آو ق آخخر): کاتلاف قال ی ٠‏ (أو لِحَق الشرع): كشرب الخمر؛ وال 

(فلو أكرة بقتل أو ضرب شدید" "أ أو حبس حثی باع» أو اذ شتری. أو آقر 
أو اجر فسخ أو امضی). فان هذه العقودٌ يشترط فیها الرّضا , فالاکراه الذي يعدم 
الرّضاء» وهو غير اجى ينع نفاذها لكنّها تعقد. وله الخيارٌ في الفسخ والامضاه. 

(وملكة الشتري إن قبض فیصح إعتاقه. و زمه قيمثٌه) ؛ لانْ بيع الکره عندنا 
بيع فاسد ؛ لأ ركن بیع " صدر من أهله في حلّه» والفساد لفوات الوصف. ۰ ور 
الرضاء والبيع بيع فاسدا لك بالقبض اقلوق وان آو تصرف تف لا نفض 
ینفذ خلافا لزفر #ه؛ إذ هو عنده بیع موقوف؛ والوقوف قبل الاجازة لا يبد الملك. 


() أي متلف لا بسوطر أو سوطين إلا على المذاكير والعی + لآله بخشی منه التلف. بنظر : «الدر المختار 20 
: ۸۱ 

() أي الاب والقبول صدرا من أهله. هو العاقل البالغ في عله ؛ أي الال المتقوّم يط : «أخبرة 
العقبى)اص857), 


وتاب الإكراه 5 


إن قبض ثمئه؛ أو لم طوعا نف وإن قبغته مرها لا وه إن بقي فلو أكر: 
البائم لا المشتري» وهلك البيع في يده ضَمِنَ قيمئه للبائع. وله أن يضمن آي شا 
إن من المكرهُ رجع على المشتري بقیمبه» وان ضّمّنَ المشتري نقد كل شرام بعد 
افا > ا ی 

(فإن قبس ثمئه أو سم طوعاً فد وان قبضه مُكرَهاً لا وره إن بقي). لم 
یذکر في «الجداية»»: حكم التسليم مکرها"» لكن در في أصول الفقه : أن الإكراهً إذا 
كان على البيع والسليم يكون النّسليمُ مقتصرا على الفاعل؛ ولم يجعل الفاعل آله 
للحامل ف سیم ؛ لأنّه حملة على تسليم البیع» ولو جیل آلة له يصيرٌ تسليم 
اننصوب "۰ فإذا كان التسليم مقتصرا على الفاعل» ينبغي أن ینفذ , وجب القيمة. 

فان قلت : یکی بقبض امن » فان الفاعل لا هکن أن یکون آلة فيه؛ ومع ذلك 
لا ينف فیه. 

قلت: لا یلزم هنا من جعلِه آلة تغير الفعل الذي أکرة عليه بخلاف تسلیم المبيع. 

(فلو أكرة البائ لا المشتريء وهلّك الببع في يده): أي في بد الشتري» (ضْنْ 
نيمئّه للبائع» وله أن يضمن يِا شاءء فان ضمُنَ المكْرهُ رجع على الشتري 
بقیسته ۳ وان ضَمُنَ الشتري فد كل شرام بعدهُ لا ما قبله)؛ فقولة: ضبن 
یمه للبائع : أي من الشتري بمعنى أن إقرارَ الضّمان عليه. 

وله: أي للبائم . وهو کر بالفتح . أن يضمن یا شاءً من الکره بالكسرء ومن 
الشتري » فان نکر المكرة رجمٌ على المشتري» وان صم المشتري نفد كل شراء 
ES‏ ل على ظاهرء أنّ صاحب «البدایف»(۳: 


00 قال آخی جلبی ۹1 («د خيرة العقبی»(ص ۵۳۷ -0۵۳۸ ) : يرد 
لال للك وهل هذا إلا ذکر حكم الت ليم 


۷ قال قبيل هذا: ثم إذا باع مكرها وستلم مكرها پیت به 
مکرها. فلبتامل. 

۲ إذ لو نسب إلى الحامل وجعل الفاعل آلة لزم 
من جهة الحامل یکون تصرف في ملك الفیر على سبيل 
نسب التسلیم إلى الفاعل وجمل تتمیماً للعقد. حتی أن الشتري باك 
دعدم نفاذه » فلا يلزم ذلك. انتهی. ينظر : «اذخيرة ا نه رجه على الشتري نقيمته. 

(1) العبارة في ق: ضمن قیمته للبائع » وللمكره أن يضمن الکو فاك ع ٠‏ ز ۳ 

0 لأنه فام مقام البائع باداء الضمان ؛ لان الضمون يصير ملكا للضامن من وا ۳۳ 
الخصب. ينظر : «درر احکام»(۲ : ۲۷۲). 


.۰ ا لا ا 2 
التبديلُ في حل التسليم» بان يصير مغصوبا 00 تن 
الاستیلاء ؛ فیصبر ابيع والتسلیم غم و اما اد 
۳ المبع ملكا فاسدا لانمقاد انیم 


تا تس حح ی دح ییا 
فان کر على اکل میت أو دم أو لحي خينزير؛ أو شرب خر بس؛ ۰ أو ضرب. أو 

قيار لم یل وبقتل أو قطع حل» فإن بر فقتل یم م كما في المخمّصة. . وعلی الکفر 
بقتلء أو قطعء خض له آن يظهن ما ایر به» وقلبه مطمئن بالإيمان. وبالصير اجی 

ول يرخص بغيرهما 
بعده لا ما قبله فان المشتري أعم من أن یکون مشتريا لا » أو مشتريا ثانيا ٠‏ أو ال لو 
تناسخت العقودء اه إن من مشتري لئان القيمة يصيرٌ ملكا له فینقد کل شراء 
بعد ذلك الشراء» ولا ینف الشّراء الذي قبله. فيرع الشتري الم بان على 
بائیه نم هذا البائع امن على بائیه, وهذا بخلافي ما إذا أجارٌ المالك أحد العقود 
حيث ينفد الجميع ؛ لاه أسقط حقه. وهو المانع» فعاد الكل إلى الجواز» وفي الضمان 
یت الملك المستند» ويستند إلى حين العقد لا قبل" . 

(فإن أكرة : على أكل میتة. أو دم أو لحم خينزيرء أو شرب خر بحبس؛ أو 
ضرب. أو قيل م يحل وبفتل أو قطع حل) ؛ لأن هذه الاشیاء مستثتاة عن الحرمة في 
0 عن الحرمةٍ حل ولا ضرورة في إكراء غير مُلْحِئ. 
ن صِبْرٌ فقتل یم كما في المخمّصة”". 

0 الكفر , بقتل أو قطع.رخیص له أن يظهر ما یر به.وقلبّه مطمئن بالإيمان 
وبالصير أجرء ول يرخص ) بغيرهما): أي بغير القتل ؛ ۳ روي أن خی" 4 
وعمّارا هه ابتليا بذلك فصبر خبیب حتی صلب ؛ فسماه ای : سد اعدا 


(۱) الفرق بين الإجازة والتضمن: أنه إذا ضمن فآخذ القيمة صار كأنه استرد العين فتبطل البیاعات التي قبله 
بخلاف أخذ الثمن ؛ + لأنه ليس كأخذ العين بل إجازة فافترفا. ينظر : «الشرنبلالیة»(۲: ۲۷۲) 

(۲) المشمّصة: : الجاعة. . ینظر : «ختار الصحاح»(ص ۹۰ 

(۳) وهو خبيب بن عدي بن مالك ب بن عامر بن مجدعة بن جحجبي بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
وف بن الاوس الانصاري » شهد أحدا مع التبي . ومتأتي فصة اسنشهاده بعد قليل. ین 
(الاستیماب»»(۲ : ۰ « ال صابة»(۲ : ۰۲۲ «صفو: الصفو:(صی .)3۱٩‏ 

(4) قال الزيلمي في «نصب الرایة»(1 : : ۹٩‏ وابن حجر في «البرایف(۲: ۱۹۷): : لم نقف على لمع 
«سيد الشهداء» في قصة خبيب ب , ٠‏ وقصة خيب هقد في «صحیح البخاري: ۰( ۱۸۳۵ رهشي کن 
ع ی حنی ,دا کا 
بالهدأة بين عسفان ومكة ذکروا لحي من هذیل يقال لهم : : بنو الحيان. فنعروا لهم بقریب من مثة ر جل 
رام فاقتصوا أثارهم حنى وجدوا مأكلهم الثمر في مزل نزلوه ۰ فقالوا: تمر پثرب فاتبعوا ؟ثارهم ٠‏ فلتا 


ڪتاب الإسكراه 


عا و 


7 5 2 هروه رو 0 5 ی م 5 
وأظهر عمار وکان قلبه مطمئنا بالإيمان, فقال رسول الله ف : «فان عادوا فعد". 


بس ب لل ل سس ص يسو سس بجت مي برب حر با ا اا ا سیر 
آحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع فاحاط بهم القوم فقالو' ليم انزلوا فأعطوا بأبديكم 
ولكم العهد والميئاق أن لا نقتل منكم أحداء فقال عاصم بن ثابت: أبها القوم أما أنا فلا أنزل فى ذمّة 
كافر» ثم فال : الهم أخبر عنًا نبيك ۰488 فرموهم بالتبل فقتلوا عاصماً ونزل إليهم ثلائة نفر على العهد 
والمبثاق منهم: خبيب» وزيد بن الدثةء ورجل آخرء فلا استمکنوا منهم أطلقوا أونار قسيهم 
فربطوهم بها , قال الرجل الثالث : هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد الفتلی» 
فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فانطلق جنيب وزيد ابن الدثنة حتى باعرهما بعد وقعة بدرء فابتاع 
بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباء وكان خبيباً هو فاتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم 
آسیرا حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فاعارته » فدرج بني لها وهي 
غافلة حتى آتاه, فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده» قالت؛ ففزعت فزعة عرفها خبیب. فقال: 
أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك ؛ قالت: والله ما رأيت آسیرا قط خر من خبیب» والله لقد وجدته 
يوما باکل قطفاً من عنب في يده ٠‏ وإِنّهلموئق بالحديد وما بمكة من ثمرة؛ وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله 
خبيباء فلا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في ال قال لهم: خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع 
ركعتين: فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزءٌ لزدت ثم قال : اللهم أحصهم عددا؛ واقتلهم بددا, 
ولا تبق منهم أحداء ثم أنشأ يقول: 
فلست ابالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا ببارك على ارصال شلو مزع ۱ 
ثم قام إليه آبو سروعة عقبة بن الحارث ففتله؛ وکان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا 
الصلاة, وأخبرٌ يعني النبي قل اصحابه يوم آصییوا خبرهم. 
) وهو عمّار بن ياسر الس ابر الیقظان ؛ الصحابي الشهور 
أبواه مسلمان غير عمّار بن یاسر. شهد بدراً والشاهد كلها 
بصفين سنة سبع وئلائین, وهو ابن ثلاث وتسعين سنا 
00-0 0 1 ک ا و عن أبيهء قال: «أخذ الشرکون عمار بن ياسر 
ا 5 0 كوم فلا أتى رسول الله اء قال ما وراءك فال" 
ا EE‏ 
۹ 8 ا 0 اکم و«سنن اليبهقي الكبير»( 
بالإيمان: قال : إن عادوا فعد» في «الستدرله»۲2: 


۶۸ وغیرهما. 


۳۸ كناب ال رام 
ر ا 
واي 0 مال محلم بار ار لا قتلهء ويقادٌ المكْره نثل 
بقيمة العبدء ونصف المسمى ان ل يعلأ 

٠ 2‏ عد افيه رد ۱ 

والفرق بين هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمر يحل عند الضرورةء والکف لإ 
يحل أبدا فير ص اظهاره مع قيام دليل الحرمة ؛ لأ حقه يفوت بالكليّة » وحن الله تعالى 


ع تم ت 


لا يموت بالكلية ؛ لأنّ النَصديق بالقلب باق" . 

(وزشص له إتلاف مال مسلم بهما): : أي بالقتل والقطم » (وضمن المكرة) . 
بكسر الراء . إذ في الأفعال يصيرٌ الفاعل آلة للحامل» (لا قتله)» فإ قتلّ السلم لا بأ 
بالضّرورة» (ويقاة لكر فقط): أي إن كان لقتلل عمداً فعند آبي حنيفة # وعم 
ن القصاص على الحامل ؛ لان الفاعل يصيرٌ آلة له » وعند رُفْرَ فج على الفاعل ؛ لاله 
شام ولا یحل له القتل» وعند أبي يوسف #ه لا يجب على أحد للشْبْهة: وعند 
الشافبی ف يجب امايو على اناج E‏ بای : وان 
عنده کالباشرة: كشهود القصاص ". 

(وصح نكاحُة وطلاقه وعتقه): أي إعتاقه؛ فان هذه العقودٌ تصح عندنا مع 
وجود الإكراه ؛ قیاسا على صحیها مع البزل: وعند ای #ه لا تصح؛ (ورجع 
بقیمة السبد» ونصفه السمی ان لم یط : أي یرم له على من أكرهَة في صورة 
الا کراه بالإعتاق بقيمة العبد ؛ لأنٌّ الاعتاق من حيث أله ٍتلاف يضاف إلى الحامل + لاد 
الإتلاف فعل ۰ فیمکنْ فيه جعل الفاعل آلة للحاملء وان لم يمكن ذلك في القول'". 


و نکاحه وطلاقه وعتقه وز“ 


(۱) حاصله: إن الإان لا يفوت بهذا الاظهار حقيقة ؛ لان الرکن الاصلي فيه التصدین. وهو فانم 
حقیقة . والاقرارٌ ركن زائد. وهو قائم تقديراً ؛ لأب التكرار ليس بشرط» وي الامتناع وت 
حقيقة , فكان مما اجتمع فيه فوت حق العبد یقیتا؛ وفوت حق الله تمالی توهّا. فيسعه الیل إلى احیا» 
حقه. ينظر: «العبایة:(۸ : ١9/8‏ ). 

(1 أي إن الشاهدين لو شهدا على رجل بالقتل العمد» فاقتمر الشهود عليه ثم جا: المشهود به حبًا يفنل 
آلشاهدان عنده. ينظر : «الکفایة»(۸: 0۱۷۷ 

(۳) أي فان الإعتاق من حيث التكلم یفتصم على المميق , نه لو انتقل إلى المكرء من حیت التكلّم بصا 
كخشية الاتلاف لم يحتق العبد قطعاً. ینظر : «حاشية ابخلبي»(ص ۵1۱). 


١ 5‏ 
ڪتاب الإكراه 5 


ونلره وهینه» وظهاره» ور جعته وژیلاژی وفيؤه فيه وإسلامة بلا قتل لو رَجې ۳ 
إبراؤه مديونه أو كفيله. وردثه فلا بين عرسه. ولو زز يمد إلا 

ويرجع عليه في الإكراه بالطلاق بنصف المسمّى إن لم يوجد الأخول ؛ لا نصف 
السمی في مَعْرِضٍ السقوط بان تجيء الفرقة من بل المرأة, فيتاكد بالطلاق”"' قبل 
الأخول فمن هذا الوجه یکون إتلافا فیضاف إلى الحامل ؛ بجمل الفاعل آلة له بخلاف ما 
بعد الخول ؛ لان المفر تقزر بالخول". 

ولقائل أن يقول: الهر يحب بالعقد. والطلاق شرطه . والحكم لا يضاف الیه, 
وایضا سقوطه بالفرقة جرد وهم » فلا اعتبارٌ له. 

(ونلزه» ومیله؛ وظهاره» ورجعثه؛ وإيلاؤه: وفيؤةُ نیه. واسلامهُ بلا قل لو 
رَجّع)؛ الأصل عندنا أن کل عقار لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا بمنم تفاژه. وکذلك کل 

A.‏ ۰۰ 1 5 : ؛ .م 
ما ينفذ مع البزل ينفذ مع الإكراه. والإسلام إنما يصح مع الإكراه ؛ لقوله : «رابرت 
أن آفانل الاس حى يقولوا لا إله إلا الله" فالاسلام يصح مع خرف القتل۰ لكن إذا 
عع ی E‏ فاو ىلاع 5 9 رن 
اسلم الکرء » ثم ارتد لا یقتل لتمكن الشبهة في إسلامه. ۱ 

1 ابراژه مدیوئه أو كفيلُه! »رردئه فلا بين عرمنه... "ولو زنی جد إلا إذا 


(۱) لان ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية کالارتداد وتقبيل ابن الزوج » وقد 
تأكد ذلك بالطلاق فکان تقریرا للمال من هذا الوجه فیضاف تقریره إلى احامل» والتقرير كالإيجاب ٠‏ 
فکان متلفً له فیرجم عليه مخلاف ما إذا دخل بها ؛ لان القرر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق. بنظر : 
«درر الحكام»(؟ : (YY‏ 

۱ أي لا بالطلاق , فبقي جرد إتلاف, ملك النكاح » واه ليس بمال: فلا يضم بالال ؛ لاله لا ممائلة بين ما 
هو مال وبين ما ليس بمال عتقوم : وتقوّمُه عند التملك بالتكاح ١‏ لإظهار خطر الممهور' و تار 
للمملوك لا للملك الوارد عليه ألا ترى أن إزالة الك بغير شهود وبغير ولي صحيح» فلا حاجة إلى 
اظهار الخطر عند إتلاف الملك ؛ فلهذا لا يضمن التلف شيناً؛ ولذا لا يحب على شاهدي الطلاق يمه 
الدخول ضمانا عند الرجوع. ينظر : «الکفایة»(۸: .)۱۸١‏ 

۲ من حديث أبي هريرة د وأنس بن مالك ڪه في««صحيح 
۲ و«صحیح ابن خزیة»(۱ : ۳۹۹)؛ و«صحیح ابن 

۷ أي لا يصح مع الاکراء إبرالء مدیرئه أو إبراؤه کفیله بنفس 
انا إقرارٌ لفراغ الذمّة ؛ فيوأر فيها الإكراه. ينظر : رد انار“( ,ر 

7) في ف زيادة : فان ادّعت البينونة فغال آظهرئها وقلبي مطمنن بالإيمان صدف: 


البخاري»(۱ : ۳ و«صحیح ملمع<١:‏ 
سبان»:(۱ : ٩‏ )و رالنعقی ۱ : {TOA‏ 

9 لا تمد الپرل ؛ 
أو مال ۱ لان الراءة لا تصح مم 


هَهُ السلطان)؛ هذا عند آبي حنيفة , وعندهما لا يحد. أقول : کون الاکراه 
مسقطأً للح متفق عليه فيما ینهم » بل هذا الاختلاف ما هو في تحقق الإكراو مر "۳ 
السلطان» فا عند أبي حنيفة له الإكراء لا بتحقق من غير الستلطان» فالزنا لا "ك 
أن'' يكون مع الإكراه فيحد» وإذا أكرَّهَهُ لسلطانفزگی لا يح لوجود الإكراءهنا. 
وعندهما الاكراه ب یتحقق من السّلطان وغيره» فلا ید في الصورتین. 


س ين لل سس يلس 


جات ۱ 
و متس بو ی 


کناب الحجر 

هو مع نفاذ تصرفو فولي؛ وس الصغن ٠‏ والجنونء والرق ٠3‏ فلم يصح 
طلاق صي ونون غلب» وعتقهّما؛ ۰ واقرازهما. . وصح طلاق العبد وزفراز؛ في 
حق نفسيه لا في حق مه فلو ار مال عر إلى عتقه؛ ومد وود جل ومن معا 
مهم وهو بعقلة اجاژ ول یه 

كتاب الحجر 

(هو منع ناف تصوفو قولي): ما فال هذا ؛ لا حجر لا يتحقق في أفمال 
الجوارح؛ فالصبي إذا أتلف مال الغیر بحب الضمان, وكذا الجنون. 

(وسببة: الصغرء وال جنوك والرق. 

فلم يصح طلاقٌ صي ومجنون غلب): اي" الجنون المغلوب: هو الذي اختلط 
ا ل ا ا ا ال كي 
الذي يختلط كلامهُ يشب كلامهُ مره کلام العقلاء» ومرّة لاء وهر هو العتوه"": وسيجيء 

مه" (وعتقهُما) : أي إعتاقهماء (وإقرارهما. 

رصح طلاق العبد, وإقرار زه في حت نفسيه لا في حت سياه فلو أقر): أي العبد 
لمجور؛ (مال أخْرٌ إلى عتقهء وحد ورد مُجُل). فاه في حقّ دمه مبقی على أصل 
الآدميّة حتى لا يصع إقرارٌ مولاء بذلك عليه. 

(رمّن عقد منهم وهو يعقلة اجاژ وليه أو رذ)؛ قوله: : منهم يرجم إلى الصبي 
رالعبد, والمجنون» فان نون قد یعقل البيع والشراء ويقصدهماء وان كان لا برجح 
المصلحة على المفسدةء وهو المعتوهٌ الذي بصلح وكيلا عن الغير؛ E‏ 
توله : ومن عمد منهم : ؛ العقودٌ الائرة بي اللفعة والمضرة, بخلاف الانهاب : e‏ 
بلا اجازة الولي > وبخلاف الطّلاق والعتاق» فالهما لا بصخان وان آجاز ال 


1 
۱ زيادة من ف 

3 1 , فاسيك اس مير ٠‏ 

۲ اختلفوا في تفسیر المعتوه. وأحسن ما فيل فيه: : هو مُن كان قلبل العهم ' | لط الكلام. ها بر 


لا لا صرب ولا یشیم ٠‏ كما پفعل الممنون. ینظر : : «الیرر (۲ : ۲۷۳). 
۲ بعد أسطر. 


۳۲ 


ع عو 
د جام نش وف ل مال سر 
: : م إليه ولو بلا رشد 
ران لقا با سوا دا 3 حر عا فورح 
(و لا يتك حر مكلف يتنه به '' وفسق ود دين '' هذا عند أبى نة 
ذه وعندهما وعند الشافعی"" فك يج ۱ رايا اط رما 
الحجر عليه حَجَرْه القاضي ومنعة من اليح والإقرار» وعندهما وعند الشافتي" e‏ 
8 بجر على الفاسق زجرا له ٠‏ (بل مفتٍ ماجن» وطبيبٍ جاهلء ومکار مفلس). 
اعلم أن أبا حنيفة 4# يرى الحجرٌ على هؤلاء لدع لضررهم عن الاس فلت 
الماجن : : هو الذي يعلَم اس الحيل؛ ؛ والمكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويأخڈ 
الکراء فاذا جاء وا لس لا داب له فانقطع اي عن الرفقة. 
(فان بلغ غير رشیار يُسَلْمْ إليه ماله حتى يبلغ خساً وعشرین سنةء وصح 
, تصرف قبل وبعده يسم إليه ولو بلا رو ")۰ اعلم أن الب إذا بل غير ریالم 
یسم الیه ماله اقا ٠‏ قال الله تعالى: ولا تُؤنُوا السفهاء أُموالكم6"'؛ إلى قوله : 
فان انم مهم رشا فاذفئو6" ' ٠‏ فابو حنيفة ضيه قدّر الایناس بالرّمان وهو خمس 
وعشرون سنة. فان هذا سن إذا بل ال هک أن یصیز جد ؛ لأنّ دنی مدّة البلوغ انا 
عشر حولاء وأدنى مده ا حمل سه أشهرء ٠‏ ففي هذا البلغ يمكنْ أن يولد له ابن 
ضعف هذا المبلغ يمكنٌ أن يولد لابيه ابنٌء فالظاهر أنّ يؤنس منهُ رشد ما في سن خمس 


(۱) السفه: وهو خفة تعتري الانسان فیحمله على العمل بخلافر موجب الشرع والعقل» مع قيام العفل. 
وقد غلب في عرف الفقهاء ء على تبذیر الال وإتلافه على خلافب مقتضى الشرع والعقل» تا 
إلى المغنيين واللعابين وشراء الحمامة الطيارة بشن غال وإلقائه في البحر وإحراقه» هذه أمثلة التبذير الذي 
هو دأب السفهاء ء. ينظر: «الكفاية»(8: .)۱٩۹۱‏ 

(؟) زيادة ف ق: وصح منه بعد حَجْرِه ما صح قبله. 

(۲) ينظر: «النکت»اص ,)15١‏ وغيرها. 

(4) ينظر: «النكت»لاص177): وغيرها. 

(7) من سورة اللساء: الاية (۵). 

(۷) من سورة النساء : الآية (5). 


هتاب الحجر 
۳۳ 


دنر لدراهم دنه ٠‏ ریالعکس استحساناًء لا عرضة را ومن فلس ومعه 
عرض شراه فبا فة اسوة للغرماء. 
فصل 

> والاحبال والانزال والجارية: بالاحتلای واحیض: 
وعشرين: فيدفع فيه إليه و وقبل هذا لسن ان تصرف ی ماه بیع آو شود و 
حوهما يصح تصرفه عند أبي حنيفة ف وقالا : لايصح؛ له لو صح لم یکن منع 
الال عنه مفيدا. 

قلنا : بل يفيد؛ لأ غالب تبذير لسفهاء ء بالببة» » فمنع امال يمنع الببة ٠‏ ثم بعد 
م ري و 
هذا الس مظة الرّشٍْ فيدورٌ الحكم معها 

(وحبس القاضي الدیون): أي ار المديون» (ليبيع مالَهُ لدينه» وقضى دراهم 
ديه من دراهمه. وباع دنانیرّه لدراهم دينه؛ وبالعکس استحساناً) : اعلم أن القياس 
أن لا یی الدّراهم لاجل دنانیر الدّين؛ ولا الدّنانیر لاجل دراهم الذین ؛ لأنّهما 
ختلفان » لكن في الاستحسان أن ن" باع كل احا لأجل الآخر؛ لألهما متحدان في 
الْمنبة, (لا عرضّة وعفازه). , خلافا ليا ات وت فک 
والعقار للدّين: فالقاضي يبيعهما ويقضي دی باخصص . 

الومن افلس ومعه عرض شرا باغ أسوةٌ للغرماء): : اي فلس ومعه عرض 
راه ولم یود الكُمنء قائ أسنوة للغرماء وفال الشاضي 4 : : جر القاضي على 
الشتري بطليه . ثم للبائع خیاز الفسخ. 

فصل 
(بلوغ الغلام: بالاحتلام والإحبال» والإنزال» والجارية: بالاحثلام» والحيض 


بلوغ الغلا : با لاحتلا 


() زيادة من |. 


۱ 5 ۲ ده ةالعقبى اص 19 20 
() أي يعطي القاضي بشم: اکل واحار من الغرماء بقدر حفه.ينظر: الذخيرة ای س 


۳ كتاب الحجر 
ره یی و ره اه 
واحبل» فإن لم يوجذ فحثی يم له ثماني عشرة سنةه وطا صب عشر سنة؛ وقالا 
فيهما: بتمام مس عشرة سنة؛ وبه يفتى؛ وأدنى مدو له إثنا عشرة سنة وها نسم 
سنین. فان راهقا فقالا: بلغنا صدقاء وهما كالبا : حكما 


والحبل؛ فان لم يوجذ فحكى يتم له ثماني عشرة سنة. ولأ سبع عشرّ سنة. وقالا 
فيهما: بتمام خمس عشرة سنةء وبه یفتی""» وأدنى مد له إثنا عشرة سنة ولا تسم 
سنين» فان راهقا فقالا: بلغنا صدقاء وهما كالبالغ حکما). 


آ--- کے 
)١(‏ لأنها العادة الغائبة على أهل زمائنا وغيرها احتياطاًء فلا خلاف في الحقيقة. والعادة إحدى الحجج 
الشرعية فیما لا نص فیه. ینظر + درد احتار(۵ : 4۷). 


نا ل ص ع تست ۰ 
كتاب الاذون 
نز نك الحجر وإسقاط نم یجرف اعد فس پعلیهفم بجع 
العهدة على سید ول يتوقت» فمیذآزن ما ماذ 
۱ يوماً مأذون حتی يُحْجْرَ عليه. ول 
بتخصص بنوع؛ فان أذن في نوع عم إذئهُ في الأنوا 
كتاب المأذون 

(الإذث فك الحجر وإسقاط الحق)؛ ٠‏ اعلم أن الاصل في الإنسان أن یکون مالک 
e aS‏ 
E‏ وعد ای مو توك رت 
e‏ الم بتع ذا جا على عرف فاد ول اوقت الجر 
معتاه: إذا أذنَ المولى ينفك العبد عن الحجر؛ فعطف على قوله: ا 
يتصرّف. 

ورن ال علی ی اا على تصرف لس ٠‏ فاه 
إا اشتری شيئا لا يطلب الثم من الولی لکونه مشت پا لنفسیه ٠‏ مخلاف الوکیل فا 
طب امن من الول ١‏ لاله اشترى للموكل: ۾ ۱ 
ترت والتوكيل يتوقت. 
ب اولس بر ؛ ان فك 
الحجر هو الإطلاق عن القيد 0 
وراد زا أذن في نوع من التّجارةٍ عم ده في الأنواع » وكذا ادا قل : اقعد ما ۰ 


)١(‏ بنظر : : «النكت)(ص١١01):‏ وغيرها. 
(') أي حن التصوف كطلب الثمن وغيره» والعهدة فة بمعتى مفعول» , من عهده 
00:7{ 


لقبه. پنطر : رد افیتار ا 


۳۹ سکتاب المأنون 


NG a O 
ويثبت: ؛: دلالةء فعبل راه سیده بیع ویشتری وسكت مأذون؛ وصریج نلو ان‎ 
مطلقاً صح كل تجارة منه. فيبيع ويشتري. ولو ببْنٍ فاحش» ويوكل بهماء ريرهن,‎ 
ویرنهن ويتقبّلُ الأرض. ویاخذها مزارعة ويشتري بذراً يزرعٌه. ويشارك مان‎ 


ویدفع 
تن ادن بشراو الاب مدا العمل لمم : وكذا إذا قبل : أذ إليَ ال کل شهر كذا. 
يخلاف ما اذا ا بشراء شيء معين ؛ ٠‏ فان هذا استخدام لا إذن. 


(ویثبت: دلالةء فعبد راه سيد ببیع ویشتری وسكت مأذون)". هذا عدن 
خلافاً لزفر ذه والشّافعي'"' #ه؛ واما یکون ماذونا دفعا للفرور , (وصريحاً””'. فلو 
آذن مطلقاً صح کل تجارةٍ منه) إجماعاء فإ تخصيص الشّيء بالذكر في الروايات إن 
دل على نه تفي الحكم عمًّا عداهُ فتعمیم النّجارة إجماعا بختص با إذا أطلق > آما إذا قي 
فعندنا یم النّجارات خلافا للشافعي فل 

اق ويشتري؛ ولو بين فاحش): ولا بصح عندهما يتيخ فاحش؛ لا 
تبرغ دلالة؟, وله : له من باب القجارة ٩‏ (ویوکُل بهماء ویبرهن؛ ويرتهن؛ 
ويتقبّل الأرض): أي یأخذها قبالة بالاستنجار والساقاة» ( ود باحذها مزارعة 
ويشتري بذراً يزرعٌه: ویشارك عناناً)؛ تما قال: عناناً احترازا عن المفاوضةء (ویدفع 


(۱) لكن إذنه لا يكون إجازة لما اشتراه قبل الاذن وان أجاز بالإذن أشريته وبياعاته + وذلك لأن الأذذ 
وأشريته في المستقبل بعد الأذين لا فيما مضى. ینظر : «احیط»(ص۳۹). 

(7) ينظر: «النکت»(ص ۰)۵۱۰ وغيرها. 

(۳) كما إذا قال الرجل لعبده أذنت لك في التجارات يصير مأذوناً في التجارات كلهاء وهذا بلا خلاف ؛ لاد 
الونی أدخل اللام في التجارات وأنه يفيد استغراق الجنس إذا لم يكن ثمة معهود» وتمامه في «احیط(ص 
۹۱ 

() أي ملزلة التبرع ؛ لأنّ اليیع بالفین الفاحش خلاف القصود. إذ القصود بالییم الاسترباح دون 
الاتلاف» فکان نله التبرع ؛ ولپذا اعتبز من الریض من الثلث؛ وما هو خلاف القصود لا ينتظمه 
الاذن بالقصود. ینظر : «العناپة»(۹: ۲۸۷). 

() زيادة من ف. 

(1) لان العبدٌ متصرّف بأهليّة نفسه ۰ فصار كالحرٌ. وعلی هذا الخلافي الصبيّ المأذون. ينظر : ««المداية»0؟ ' 
4 


كتاب المأذون 
- 


الال ویاخذه مضاربة. ویستاجر؛ ويؤجْرٌ نفسه؛ ویقر بودیمة وغصب ودين ويهد 
۳ 7 ال 5 ۳ 0 2 ف 
طعاما يسيراء ویضیف من يطعمه» ويحط من المن ا e‏ 


۱ بعیب قدرا عهدا. ولا بت 
ay‏ 4 1 ار پر و 
رلا یزوج رقیقه» ولا یکاتبه» ولا يعتق اصلاء ولا یقرض؛ ولا یهب ولو بژ 


بتجارته» أو ما هو في معناها؛ کبیع رشرام وإجارةٍ وإستجارء وغرم وديعة. 
وغصب. وأمانة جحدها؛ وعقر وجب بوطء مشرية بعد 
المال ويأخذدة مضارية. ويمستأجر) : أى یستاجر شيا كال جين والبیت وغیرهما 
(ویوجر نفسه) : هذا عندنا خلافا للشافعی") فن 
(Ta 4 5‏ 0 1 4 86 لزي ور 

(ويقر بوديعة وغصب ودين ويهدي طعاما یسیرا: ويضيف من بطعمه, 
ويحط من امن بعیب قدراً عهدا"". 

1 مر و مر‎ 0 oa AF (ie ) 

"ولا يروج ولا يزوج رقيقه), وعند أبي يوسف ذه يزوج الأمة ؛ لانه 
تحصيل الال» لپما: نه ليس من التجارة» (ولا يكاتبه. ولا يعتق أصلاء ولا يقرض» 


ولا يهب ولو بعوض. ۱ ۱ 
وقالوا: لا باس للمرأة أن تتصدّق بشيم بسیر): "کالرّغیف مثلا". (من 


1 
: 


بيت زوجها). هذه المسألة ليست من هذا الباب لكنّها ذکرت للمناسبة» فان المرأة 
ما غا بهذا. 

(وکل؛ دين وجب بتجارته» أو ما هو في معناها؛ كببع وشراء"" وإجارة 
وإستتجاره وغرم وديعة: وغصبء وأمانةٍ جحدهاء وعقر وجب بوطء مشرية بعد 


() ینظر : «التکت»(ص ۱۲ ۵) ۰ وغیرها. ۲ ام [ ینظر «رالتمی( ۵ : ۰ 
(1) لأنّ الاقرار م توابم التجارة ؛ لأنه لو لم يصح افراره لم يعامله احد. ينطر: ١‏ ج م 
E‏ 0 أخڈ للعيب به من الحط ء مخلاقم لخط من غير 


(۳) أي مثلا ما حط التجّار ؛ لاه من صنيعهم؛ إذ فد یکون ی و 
عيب والحط اکن من العادة ؛ لأنه تبرغ حض بعد ام القصد, ولیس من ملع جار 
إلبه. بنظر : «رالتبیین»(۵ : (TA‏ 


() زيادة من ب و ص و ق. 


( و 7 ۶ ۰ 
زيادة من أو م. ۰ : الد بالا جارة 
8 9 0 + ی رده : و صو يو 

۷ صنورژوجوت الايق لیخ هو أن یم ویستحن الیع؛ وجلك اس بر 3 2 ضيه 
أن يستمجل الاجرة؛ ثم هلك الستاجر قبل تام المدةء Te‏ ۱14 
لسبب الا جارة. وذكر اللامانةٌ بعد الوديعة ؛ أن الأمانة آعم منها. بنظر : جح ۳ 


الاستحقاق یتعلق برقبیه ي یباغ فيه ویقسم ثمله باخصص, ویکسبه حصل قبل 
الاین أو بعده وبا اهب لا با أخذه سبده منه قبل الدين» وطولب با بقي بعد 
عتفه. وللسيدٍ أخد غلَةِ مئله مع وجود دین» وما زا للغرماء. وینحجر إن ابز. ار 
مات سید أو جُنْ مطبقء أو حق بدار الحرب مرتدأء أو حُجِرَ عليه بشرط ان 
يعلم هو واکثر اهل سوئه. والأمةٌ إن استولدهاء لا إن دبرها؛ وضمن قیمتهما 
میج جح ا 
الاستحقاق يتعلق برقبته بباع فيه؛ ويقسم ثم باحصص,. وبكسيه حصل قبل 
الذین أو بعده وبا ائهب) : أي با وهب له » فقبل البةء هذا عندنا. وقال زفر مه 
والشّافعى”' ه: لا باع هو في الذین لکن يبا كسبّه + لأ غرض الولي تحصيل مال 
لم يكن » , لا فوت ماقد كانء ولنا : أن الدّينَ ظهر في حق المولى» ۰ تعلق برقي دفعً 
للضّررٍ عن النّاس. 

( لا ما أخذه سید منه قبل الين» وطولب با بقي بعد عتقِه عتقه): أي إذا قضى 
ديه من تمن رقبته إذا بيعت » ومن كسيه ٠‏ فان بقي شيء من من الذین طولب به إذا عتق. 

(ولليا أخد غل مثبه مع وجود دين؛ وما زاد للغرماء» وینحجر إن آبق): 
هذا عندناء وعند الشافبي" مهه : لا ينحجر؛ ان الباق لا ينافي الرذن. فال بصح 
إذن الآبق» ولنا: : إن دلالة الحجر قائمة ؛ لا المولى لا يرضى باسقاط حقه حال رد 
أ راذن صريحا فهو يفوت دلالة احج ۳. 

(أو مات سیده. أو جُنّ مطبقاًء أو لحق بدار الحرب مرتذ أو حجر عليه 
بشرط أن یعلم هو وأكثرٌ آهل سوقه)؛ دفعا للفرور عن النّاس. 

(والامة إن استولدها) : أي تنحجر الأمة إن استولدها عندناء وعند زفر ظك : 
لا تنحجرٌ؛ ؛ لأنهُ جور إذنُ الستولدة» قلنا: : فيه دلالة الحجر, إذ الظاهر ی لا يرضى أن 
حرج وتعادل قع ن ٠‏ لكن إذا نها صريحا فالصريح يفوت دلالة الحجر. 

(لا إن دبرها ۰ وضمرٌ قیمّهما للغريم ): أي في صورة الاستيلاد والتّدبيرإن 


() بنظر : «النکت»»(ص ۱۳ 0) , وغيرها. 

() ینظر : «النکت»(ص ۱۳ 86), وغیرها. 

(۳) أي إن الاباق حجر دلالة ؛ ؛ لا الولی إِنّما يرضى بکونه مأذوناً على وجه یتمکن من تقصية دینه کسبه 
٠‏ بخلاف ابتداء الازن ؛ لان الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصریح مخلافها. ینظر : «دالپدایة»(1: ۲۷ 


)4( اد المادة ما جرت بنحصین المدبرة فلم یو جد دلالة اخجر فتبقى مأذونة. پنظر : لر التقی ۰۲۰ 
۱ 4. 


ڪتاب الأنون 
۳۹ 


شید فان أل ما معه آمانا سر 
ولو حر فأفر قر أن ما معه أمانة أو غصبء أو آقر بدین عليه صح» ولو شمل دب 
ال رب لك مي ما معهء فلم مت عبد كمي باعتا سب رت إن | 
بيط دنه وبع من سيد مث القيمة لا ال وسيّذه منه ممثلها أو بأقل؛ فلو با 
بالأكثر حط | » أو الب 
كان على المستولدة وعلى المدبرة دين حيط » غرم السيّدُ قيمتهماء ولا یفرم ما زاد على 
e Ss‏ 

(ولو خجر فأ قر أن ما معه آمانة ار غصب. أو أقرٌ بدين عليه صح), هذا 
عند أبي حنيفة ضيه , وقالا : لا يصح ؛ لأنّ مصحح الاقرار الاذن," وقد زال؛ وله : إن 


)۱( 


الصحح الید » وهي بأقية 

ولو شمل ديئه ماله ورقبث ملك سيد ما معه ...۳ )» هذا عند أبي 
حنيفة ذه ء وعندهما: يملك ؛ لأنّ الرقبة ملكه ٠‏ فكذا الاکساب وله: إن ملك المولى 
قح خلافة ع الد عند فراغه عن حاجته, ملك الوارث؛ وهاهنا مشقول يا 

(فلم يعتق عبد كسسيبة باعتاق سيلده. 0 : أي عند أبي حنيفة هه 
وعندهما : يعئق ويضمن لخد قیمه للغرماء» (وعتق إن لم بط ديئه) : أي برفه 
وکسیه. 

(ويسيعٌ من سيّده بمثل, القيمة لا بأقلء وسيّده منه لها أو باقل): : أي جوز 
بيع المأذون الذي شمل دی ماله ور من سيّدِهء واما جوز ؛ ؛ لأن سيد أجنبي عن 
ماله إذا كان عليه دين حيط » وعندهما : إن باع بقل من قيمته جوز البيع ویر اللی 
بين إزالة احاباة ونقض البيع ؛ ؛ لا العّررَ عن الفرماء يندفم بذلك» وإِنّما لم جوز أبو 
حنيفة #ه لمع كما في الوارث؛ ولا تهمة فيما إذا حابى الاجنبي: 

(فلو باع بالأكثر حط الفضل» أو نقض البيع ): : أي يؤمرٌ السيّد بازالة امحاياة؛ 
أو نقض البیم. 


ر الاذون فیما اخذه المولى من یده. والبد بافية 
وإقراره دليل تمتقها فلاف ها إذا آنتر عه 
وق برالمداية(1 : ۷ 


۷ أي إن المصسّح لاقراره هو اليد ؛ ولبذا لا يصح اقراد 
حقيقة . وشرط بطلانها بالحجر حكماً فراغها عن حاجته؛ 
امولى من يده قبل الافرار ؛ لا يد المولى ثابتةٌ حقيقة وحكماء , فلا تبطل باقراره. 

۸ 

() ف ف زيادة: یقضی با في ده. 


( في ف زیادة: ععه . 


ول ما ر سم یل یه ولة حب مب مر وم لژ 
رضمن السيد الأقل من دینه» وقیمبه» وهو فضل دینه معتقاه فان بیع عبد ذو دين 
عبط رفع وفك الشتري اجار الف با وله نئه ارح الشتري ي أو للع 
فبمكه» فان ضلته؛ ور عليه بعیب, رجع البائع على الغريم بقیمته» وعاد حف في 
ال و بیبه إن لم يصل مه إليه. ران 
وصل ولا محاباة في البیم لا 


(وبطل * ی قبفيه؛ وله حبس مبیجه للمیه): أي للميّد 
ولاية حبس المبيع لقبض الثم فان سل اليم بل قيض امن بطر جار ا 
فلم يبق له حق إلا في الدّين» والمولى لا بستوجب على عباده دنا ۰ فیبطل الثّمن. ۱ 

(وصح إعتاقة مديوناً): أي صح إعتاق المولى العبد المأذون حال كوزه مدیون 
سواءٌ كان ای حيطا أو لم یکن, لأنّ ملکه فيه باق » (وضمن السیك الق من ديب 
وقيمته) : أي إذا كان الذین أقل من القيمة يضمن الدّين» إذ لا حقّ للغرماء إلا ف 
الدين > وان كان القيمة أقلٌ من الذین یضمن القيمة له تعلی حقهم بالرفية وهر 
اا ؛ (وهو فضل دنه معتةا): أي صن المأذونُ الذي عتقّ فضل ديبو على القبم. 

(فزن بيع عبد ذو دين " محيط برقبیه, وغ المشتري آجاز الغريم ی" 
وله ثمئه. ار ضّمّنَ الشتري أو لبانع قيمئه. فان ضمّه) : أي البائم . (ورد علیه 
بع بعيبو رجع البائعٌ على الغريم بقيمته. وعاة حقةٌ في العبد) : أي رجع البائع على 
الغريم ٠‏ وعادٌ حق الغريم في العبد. 

(فإن باعَة سید ِا بدينه» فللغريم رذ بیه بیجه إن لم يصل مئه إليه» وإن 
وصل ولا محاباة في البيع لا)» وإنّما قال: مُعْلِما بدییه؛ ؛ لأنّ البائع إذا أعلم الشتري 
أن على المبد الدين؛ والمشتري رضي بذلك» شوم أن ينفة ابيع برضا البائع 
والشتري» فنقول: إن مع هذا يكون للفرماء ولاية ردام إذا لم يصل امن إليهم ؛ 


.)۳۰۵ يعي بدیرنهم بدون إذن الغرماء والذین حال . ینظر : : «العنایة»(۹:‎ e 


۱) قبد بقوله : : وغيبه ‏ لأنّ الفرماء إذا قدروا على العبد كان لہم أن يبطلوا البيع إن لم بقض الوى 
دیونهم ٠‏ فإذا لم یقدروا على العبلر إن شاء آجاز الفریم. ٠‏ الم بنظر : «البنایغ»(۸: ۳۲۲). 

(۳) أي إن شاء الغرماء أجازوا البيع وأخذوا من العبد وحیتلر لا پضون أحداً القيمة ؛ لان الح لهم 
والاجازة الا حقة کالاذن السابق. پنظر پنظر : «جمع الانهر»(۲ : 8۵۲ لمعي 


ڪتاب امانون ۱ 
ولا يخاصم الشتري منکرا اا ل غاب لش ولو شتری عبد وباع ساكتا عن 
إذنه وحجره فهو مأذون, ولا يباع لد ينه إلا إذا آفر سيه پاذنه. 

افصل ف حکم تصرف الصبی] 
رنصرّف الصي إن نفع ا والائهاب, صح بلا إذن» وان ضرٌ کالطلاق 
رالعتاق لا وان أذن به. وما نفع 
وإن وصل ؛ فان لم يكن في البيع محاياٌ فلا وان كانت فإما أن ترفع الحاباة, أو بنقعن 
الببع. 


(ولا يخاصم الشتري منکراً ديئَهُ إن غاب بائ“ ): أي إذا كان البائم اا 
والمشتري منكرا للدين » فالدائن لا بخاصمه عند أبي حنيفة #ه وحم اه ؛ ؛ لاله لبس 
خصما له» وعند أبي يوسف #ه هو خصمه ؛ ويقض للغريم بدينه؛ لاه يدعي اللك 
اه فكو عاقيا تک من تاره ولیما: أن الذعوی يتضمَّنْ فسخ العقدء وق 
الفسخ قضاء على الغائب. 

(ولو اشتری عبذ وباغ ساکتاً عن ذنه وحجره فهو ماذون): عبد قدم 
مصراء وقال: آنا عبد فلان ادرت ني لجار ويبيع ويشتري فهو مأذون؛ وكذا إن 
سكت عن الاذن واحجر فان تصرفه ره دلیل على" آذنه. (ولا باع لدينه إلا إذا أفرٌ 
سيه بإذنه) ؛ لأنّ المولى إذا لم يقر بالإذن» فالدين لا يظهرٌ في حقه ؛ والعاملون انم 
تضرروا لأنهم اعتمدوا على ظاهر الحال» والمولى لم يغرهم. 

لفصل .2 حکم تصرف الصبي) ۱ 

و2 تصر ف ؛ الصي إن نفع م کالاسلام والائهاب» صح ا 00 
کالطْلاق والعتاق لا وان أذن به وما نفع وضر ؛ كالبيع والشراء عل باذ وليه) 
إكتفاء بالأهليّة القاصرة في الافم» واشتراطاً للکاملة في امار ودفعا للضرر بانضمام 


7 خاب تداع حار فلا خموما ی وبي و ا لم يطل مل 
الشتري ؛ اث املك واليِدٌ للمشتري» وابطال ذلك بدون حضور؛ 00 5 الي ۳ 
الشتري لا يكون الرقبةً محلا لحي الغرماء» إلا أن لهم أن يضمُوا البائع 
مفونا حل حمهم. بنظر : : «الکمایة(۸: ۲۳۷). 


(') زيادة من | و م. 


ف 


كتاب المانون 
TDI Rg‏ ع حي ل ل ل نز 
وشرطة: أن یعقل البيع سالبأ للملك والشراء جالبا له. ووليه: أبوه؛ ثم وصبه نم 
خا وصيه. ثم القاذ أو وصیه ولو آقر با معه من کسیه أو إرثه 
رأي الولي في التردد بينهماء وعند الشافمي"" ضيه لا بصح تصرفة بإجازة الول . وكز 


(وشرطة: أن يعقل الببع سالب اللائ والشراء جالبا له. 

رولیه: أبوه؛ ثم وصيهء ثم جاه ثم وصيه د ثم القاضي أو وصيه) الما وال 
نم وصیه في الأولين » وقال: أو وصيّهُ في الأخير؛ لان وصي العو انامه نج 
موه في تصرف في مال ولده. داي انز هل السرم حال عاو وک 1 
وصي› وكذا في الجد: وأما وصي القاضي فهو الذي أمره تصرف في مال الينيم» فهر 
بتصرف في حال حياةٍ القاضي؛ وش سني دصت أ لإيصاء والاستافبد 
الوت ان هنا دض حه ترات كار الات مله ره ؛ فان فعل القاضي يصير 
كفعلِه» فمعنى الکلام أن وليّهُ أبوه» ثم وصية بعد موه » ثم ا لحد إن لم يكن الأب. 
ولا وصيهُ ثم وصية بعد موته» ثم القاضي أو وصيه؛ هما تصرف صح. 

(ولو آقر ها معه من کسیه أو إرثه صح)ء فان الولی إذا آذن الصبي بالتجارز 
صح اقرازه یکسبه ؛ لاله من نمام الُجارة» إذ لو لم يصح قرا لا يعاملة لاس مع أن 
اقراز الولي لا یصح ؛ لاه إقرارٌ على الفیر» وإقرارٌ الصّبِي إفرارٌ على نفسيه» والحجر 
ارتفع بالإذن فصا كالبالغ فصح إقراه بالإرث یضا في ظاهر الروايةء وعن أبي حنيفة 
طن : : آنه لا يصح في الإرث؛ لاه الما بصخ في الكسب ؛ لِمَاذْكِرَ آنه من توابع 
التجارة» ولا كذلك في الإرث. ''والله أعلم". 


و + په 


)١(‏ بنظر : «فتوحات الوهاب»(۳: ۰6۳۳۹ وغيره. 
() زيادة من ف 


وتاب الغصب 


لبي ل س 
كتاب الفصب 


هو آخذ مال موم محترم بلا إذن مالکه. یزیل يدهء فاستخدام العبد. وحمل الذابة 
یت لا جلويئة على الا 
کناب الخصب 

(هو اخذ مال موم محترم بلا إذن مالکهء يزيل یده), فالغصب لا يتحو فى 
الينة ؛ لها ليست بمال» وكذا في الحرّء ولا في خمر المسلم ؛ لاه ليست بتقومة, ولد 
في مال الحربي ؛ لاله ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن مالکه ؛ احترازٌ عن الوديعة ؛ وإِنَّما 
قال: یزیل يده؛ لأنّ عند أصحاينا هو إزالة اليد امحقَةٍ بإثبات اليد المبطلة. وعند 
الشّافعى”'' ف هو إثبات اليد المبطلة ؛ ولا يشترط إزالة اليدء قلنا: کلامنا في الفعل 
الذي هو سببٌ للضّمان. وهو إزالة اليد. ۱ 

ویتفرع علی هذا مسائل کثبرق منها: إن زوائد الصو ب لا تون مضمونة 
عندناء خلافا"" له ؛ لأنّ إثبات اليد متحقق بدون إزالة اليد. 

ومنها: الاختلاف في غصب العقار'"'؛ وسياتي. 

ومنها: ما قال في التن: (فاستخدام العبد. وحمل الابة " فصب؛ لا جلوة 
على البساط) ؛ إذ في الأوّليّن نقلهما من مكان إلى مکان» وف الآخر: ابساط على 
حاله, ولم یفعل فيه شيئاء يكو إزالة لليد. وقد فرّعٌ على هذا الاختلاف : تبعید امالك 
عن الواشي حتی هلكت» وإمساك الغير حنى قلع الآخرٌ ضرسّه » وليس هذا التفريع 
بستقیم ؛ لا إثبات اليد لم يوج في هائيْن المسئلتين, ثم لا بد أن بزاد على هذا 


)١(‏ ينظر: (اتلصحيح الثنييه» للتووي(ص۰)۷۹ وغیره. 

() بنظر : «النکت»»(ص ٥‏ 0۹)» وغيرها. 

() ینظر : «النکت(ص1۱۰۱): وغیرها. 

() (ص 46). 

۳ ی اگ ان رارکت فرل ۵۶۶ ۱ ۳۰۰ ۲ 
8 لان الفصب لم یتحقن بدون النقل. وينبئي أن يكون الاستخدام كذلك ٠‏ لکن إذ! تلف نفس 
الحمل وال ركوب يضمن ؛ وان لم نها ا لوجود الإتلاف بفعله. پنظر : ورد لممتار»50: ۲۱۷۸ 


1 ڪتاب الخصي 
وحكمة: الإثم لن عَلِم ورد العين قائمةء والغرمٌ هالک دب لكل في الي 
کالکیل. والموزون» والعددي التقارب؛ فان انم 
التعریف ‏ لا على سبیل الخفية لیخرح السرقة. 

(وحكمّة: الائم أن عَم ورد العين قائمةء والغرمٌ مالک وجب اي 
الشلي: کالکیلٍ والوزون والعددي التقارب)» اعلم أله جعل هذه الاقسام اللا 
مثلیاً مع أن كثيرا من الوزونات ليس بثلی » بل من ذوات القیم كالقمقمة والقدر 
ونحوهماء فأقول: ليس الرا بالوزني مثلا: ما يوزن عند اليم ٠‏ بل ما يكون مقابك 
بالكّمن مبيّنا على الكيل أو الوزن أو العده ولا يختلفْ بالصنعة» فإنّهُ إذا قيل هذا الشّي؛ 
قفيرٌ بدرهم. أو مَنْ بدرهم» أو عشرة بدرهم. إِنّما يقال : إذا لم یک فيه تفاوت؛ وإذا 
لم يكن فيه تفاوت كان مثليا. وإنّما قلنا: ولا يختلفُ بالصّنعة ؛ حتى لو اختلف 
كالقمقمة والقدر لا يكون مثليًا ثم ما لا يختلفُ بالصنعة : 


١‏ ما غیر مصنوع. 

۲ وما مصنوعٌ لا ختلف كالدّراهم والدّنائير والفلوس» فكل ذلك مثلى. 

وإذا عرفت هذا عرفت حكم الذروعات؛ فكل ما يقال: يباعٌ من هذا الوب 
ذراعٌ بكذاء فهذا نما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت» وهو ما يجورٌ فيه السلم» فإ 
يعرف ببيان طوله وعرضیه ورقعيه"» وقد فصل الفقهاء المثليّات وذوات القيم؛ ولا 
احتیاج إلى ذلك » فما يوج له الثل في الأسواق بلا تفاوت, يعتدٌ به فهو مثلی» وما لیس 
كذلك فمن ذوات القیم» وما ذكر من الكيلي وأخواته فمبني على هذا. 

(فإن انقطع الثل فقیمه يوم ختصمان). هذا عند أبي حنيفة # ؛ ,ان القيمة 
يحب یوم الخنصومة؛ وعند محر له يحب يوم الانقطاع۱۳؛ لأنّه حينئنر ينتقل إلى 
القيمة » وعند أبي يوسف هه يوم تحقق اليب ۰ وهو الغصبء فإنّه إذا انقطع الثل 


() رقعته : أي اصله وجوهره. بنظر: «الصحاح»(۱ : 454), 
(۲) وحذ الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي یبا فيه وان كان يوجد في البيوث. ینظر : «الشرنبللبة ۳۳ 
11( 


ڪتاب الغصب 
e‏ 


وفي غير المثلي قيمته يوم السرم المتفارت. فان اذأعى افلالاً حيس حى 
نم اله لو بقي لأظهرء ثم قضى عليه بالبدل. وشرطة: کون الفصوب نقلي فلو 
غصب عقاراً وهلك و يده | يضمن 
النحق إلى ما لا مثل لهء أقول : : هذا أعدل ٠‏ إذ لم ببق شيء من نوعه في يوم الخصومة. 
والقیمة تعتبر بكشرة الرغبات وقلتها؛ ولي المعدوم هذا متعذر أو متعسّرء ويوم الانقطاء 
لاضبط له وأيضاً لم ي ینتقل إلى القيمة في هذا اليوم» إذ لم يوجد من المالك طلب" 
وأيضأً عند وجود المثل لم ینتقل إلى القيمة » وعند عدمه لا قيمة له 

(وني غير المثلي قيمئّة يوم غصبه كالعددي التفاوت): أي السَي؛ الذي يعد, 
ویکون أفرادهُ متفاوتة » ولا يراد هاهنا ما يقابل امن مب على العدد : كالحيوان ما 
فإِنّهُ يعد عند البیم من غير أن يقال : یبا الغنم عشرة بكذا. ۱ 

(نان ادُعى الملاك خبس حثی يُعْلَّم آله لو بقي لأظهر. ثم قضى عليه 
بالبدل". 

وشرطة: کون الغصوب نقلي فلو غصب عقاراً وملك في يلوه | يضمن), 
هذا عند أبي حنيفة فك وأبي يوسف طك وعند حمر 5ه والشّافعي”'' ظا : يجري فيه 
الخصب ؛ أما عند الشّافعي ضيه ؛ ؛ فلأن حد الغصب وهو إثبات اليد المبطلة يصدق عليه 
رما عند محمد طن ؛ ؛ فلا الغصب وان كان عنده ما ذكرتاء , لك إزالة اليد في العقارٍ 
يكون با مک فيه لا بالّقل ؛ وهما يقولان: لد الغصب إثبات اليد بإزالة يد الال 
سل في العينء وهو لا یتصور في العقار؛ ؛ لاني امالك لا تزول الا بإخراجه عنها: 
وهو فعلٌ فيه لا في العقارء فصارٌ كما إذ أَبْدَ امالك عن الواشي. 


ضمناً مشي المنون علیه: وصريحاً قال: القهستاني : وهر 


أعدل 


)١(‏ اختلف الترجیح» فقد رجح قول الامام 
الاصح . كما في «المخزانة»؛ وهو الصحیح. . كما في «التحفة» وعند أبي پوسف يوم الخصب وهو 
الاقول كما قال التمرناشي » وهو المختار على ما قال صاحب «النهابة»» وعند محمد يوم الانقطاع 
وعلبه الفتوی. كما في «الذخيرة»» وبه أفتی كثير من الشایخ (rrr e a‏ 

)أي ما ثففا عليه من القيمة , أو أقام امالك یی على ما یذعیه من 3 

۳۲ ينظر: «النکت»(ص ۰۱۰۱ وغيرها. 


كتاب الفصب 
وضمن ما نقص بفعله؛ کسکناه وزرجه أو بإجارةٍ عبلٍ غصب. وتصدق بأجره؛ 
وأجر مستعاره؛ وربح حصل بالصرف في مودعه؛ أو مغصويه متعيّاً بالإشارة. ار 
بالشراء بدراهم الوديعة؛ أو الغصب. ونقدهاء فان أشار إليها ونقدٌ غيرهاء أو إلى 
غبرها واطلق. ونقدها لاء وبه یفتی 

(وضمن ما نقص بفعله. کسکناه وزرعه؛ أو بإجارةٍ عبد غصب): آي ضمن 
في" العقإر وغیره. أمَّا في العقار کالسکنی» والوّرع» وفي غير العقار كما إذا غصب 
بدا 1 فنا فرش له مراض أ رشان سم مضا ۱ 

(وتصدق باجره واجر مستعاره» وربح حصل اصرف في مودعه. ار 
مغصويه'" متعیتً بال(شارة أو بالشراء بدراهم الوديعةء أو الغصب. ونقدهاء نان 
آشار إليها ونقدَ غيرهاء أو إلى غیرها واطلق» ونقدها لاء وبه يُفْنَى): أي صد 
عند أبي حديفة 5ه وحم # خلافا لأبي يوسف ذه بأجر عبد غصب. فأَجْرَ واخذ 
الأجرة: فكذا باجرة عب مستعار قد أجره وأخذ أجرهء وكذا تصدّق بربح حصل 
بامصرّف في المودع أو المغصوبب إذا كان ما ین بالإشارة» وكذا یتصدّق بربح حصل 
بالشراء بوديعةٍ أو مغصوب لا يتعيّنُ بالإشارة إذا أشارٌ إليها ونقدهاء فقوله : أو بالشراء 
عطف على النّصرّف» أمّا إن آشار إليهاء ونقد غيرهاء أو أشارَ إلى غيرها ونقدها؛ أو 
أطلقّ ونقدها : أي لم يشر إلى شيء بل قال : 1 شتريت یألف درهم ونقذ من درامع 
الغصب والوديعة» ففي جميع هذه الصنور يطيبُ له ارب ولا يحب له اصدّق. 


(۱) زيادة من ب و ص و ف. 

(۲) أي لو تصرف في المفصوبب والوديعة بان باغه وریح فيه إذا كان ذلك متعيّنا بالإشارة أو بالشراء + بدراهم 
الوديعة أو بدراهم الخصب ونقدها, يتصدّق بربح حصل فیهما إذا كان ما يتعيّن بالاشارة: , وان كاتا 

لا يتعين فعلى أريعة أوجه: 

.١‏ فان آشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق. 

؟. وان أشار إليها ونقد غيرها. 

۳ أو أشار إلى غيرها ونقدها. 

أو أطلق ولم يشر ونقدها؛ لا یتصدّق في هذه الصور الثلاث الاخيرة عند الكرخي. قبل: وبه يفني ' 

والمختارٌ آنه لا عل مطلقا. ينظر : «الملتقى» )لاص ۲۱۷۵ 


هتاب الفصسب 


نان غعتّب وغير فزال اسمه وأعظم منافيه یت ملک بلا حل قبل أداء بدله: 
كذبح شاو وطبخها أو شبها: أو طحن بُر وزرچه, وجعل حديار ضیفا: رصفر نا 
رابنا على ساجة ولین؛ فان ضرب احجرین درهماً وديناراً أو إناءً لم ملك وهو 
الک بلا شي» فان ذبح شاة غير طرحَهًا المالك علیه؛ وأخدّ قيمتهاء أو أخدّها 
وضئهُ نقصانهاء وكذا لو خرق ثوباً وفوت بعض العین وبعضض نفیه لا کل وفي 
ى يفوت شيئاً منها د ن ما نقص 

(فإن غصّب وغير فزال اسمه واعظم منافیه یل وملکه"" بلا حل قبل 
أداء بدله: كذبح شاز وطبخها أو شیها؛ أو طحن بر وزرعه» وجعل حدیل سیف 
رصفر انا والبناءٌ على صاجة ولين)» السَاجة با جيم : اه رة اة للاساس 
عليها. وهذا عندنا ؛ لاله أحدث صنعة متقومة صر حن امالك هالكاً من وجه؛ وعند 
الشافعي”'"' ليه ت : لا ينقطمٌ حق المالك عنه ؛ للع باق ولا يعتبرٌ فعل الغاصب ؛ لاله 
طون وات بت لاف 

(فإن ضرب : الحجرين درهماً وديناراً أو ناء م ملک وهو لالکه بلا شيم)؛ 
هذا عند أبي حنيفة طأه ؛ لا الاسم باق» ومعناه الأصلي ا وكولة ورا 
باق حتى يجري فيه الرّباء وعندهما : يصيران للغاصب قياس على غيرهما. 

(فإن ذبح م شا غيرهٍ طرحَها الالك علیه. وأخد قيمتهاء أو أخذها وضمه 
نقصانها! ٠“‏ وكذا لو خرق توب وت بعض العين ويعضن نب لا كل ؛ حى ار 
فوت كل النفم يضْمَنُهُ کل القيمةء > (وفی حرق ٩‏ يسير نقصة و يفوت شيئأ منها 
ضمن ما نقص. 


4 أخذ القمة أراذ اللحم 
بى المالك عن اخد القيمه واراد 


0 أي زان ملك القصوب منه عنه؛ وملكها الفاصب» حتى لو أ‎ )١( 
: ينر‎ 1 


مشریا في الشاةٍ إذا ذحها الفاصب وطبخها وشواهاء , لم يكن للمالك ذلك ؛ ؛ لان اللك قد ز 
«المناية)(8 : .)۲۵٩‏ 

17) ینظر : «النکت»/(ص ٤‏ ۰۱ وغيرها. 

۲ أي إن امالك عر إن شاء ضمّنه قیمتها وسلم الشاة إليه؛ وان شاء 
من وجه ؛ لغوات يعض الماقع كالحمل والدر واسل وبقاء بعضها وهو 


(T9 


أخذها وضتن نقصانها ؛ لاله اتلاف 
اللحم. پنظر : ربدرر احکام»(۲: 


٩‏ زيادة من ف. 


1۸ كتاب الخصی 
رمن بنى في أرض غيره؛ أو عرسا مر بالقلع وال وللمالك أن يَضْمَنَ له نب 8 
اء ار جر أمر يتلم إن لقعيبتا به» لقو بلا شجر ونا و ع | حدهيا 
مستحق القلْع فيضمن الفضل؛ ؛ فان حمر الگوب: أو صقر أو لت السویق بسن 

فسته إبيض ومثل سويقه» أو أخدعُما وغرم ما زا اللغ والسمن فإن سوه 
ضمئه آبیض. أو اخحده ولا د ء للغاصب؟ لاله نقص 

ومن بنی في أرضٍ غیره: أو مرس أمرٌ بالقلم والرة). هذا في ظاهر الرواية, 
وعند محمد ذه : ان کان قيمة البناء أو الغرس أكثرٌ من قیمة الارض فالفاصب ملك 
الأرض بقیمتها . (وللمالك أن يمن له قيمة بناء أو شجر مر بقلبه إن نقصت 
به) : أي إن نقصّت الأرض بالقلع» شبن طری معرفة فيمة ذلك ققال : (فتقوم بلا 
شجر وبناء؛ وتقومٌ مع آحلرهما مستحق القَلْع فیضمن الفضل). ة ۱ قیل : قيمة الشّجرٍ 
المستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعا: فقيمة القلوع إذا نقصت منها أجرة القلع. 
فالباقي قيمة الشّجر الستحق القلع ؛ فإذا كانت قيمة الأرض مئة ؛ وقيمة الشّجر المقلوع 
عشرة. وأجرة القلم درهماء بقي تسعة دراهم؛ فالارض مع هذا الشجر تقوم نة 
و در هم , فیضمن الاك التّسعة. 

(فإن حمر الوب أو صفر أو لت السُويق بسمن ضله آبیض ومثل سويقه 
أو أخَدَهُما وغرم ما زاد العئیغ والسّمن» فان سود ضمكه آییض: أو له ولا 
شي؛ للغاصب؛ لاله نقص). هذا عند أبي حنيفة ذإه: وعندهما : وید كالتّحمير: 
قیل: هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصر» فلینظر إن نقصه السَوا كان تقصائاه وان 
زاذه يعد زيادة» وعند الشافيي" ك الالك بسك اوه ویأمر الغاصب بقلع الب 
ما أمكن» ولا فرق بين السّواد وغیره » بخلاف مسألة السویق» فان ام غيرٌ ممكن» له 
القياس على قلع البناء. 

قلنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب ؛ لان النتقض"''' يكون لهء وهنا یتلف» 


فرعاية الجانبين فيما قلنا, والسويق مثلي فان طرحَهُ على الغاصب يأخذ المثل لاف 
لوب » فیاخذ فيه القيمة. 


: وغيرها.‎ :)5١ ینظر : «اللکت»(ص؛‎ )١( 
2 ' انمض : : وهو بالكسر النقوض ؛ يعني أن احاصل من البناء النقوض كالخشب والآجر للفاصب‎ )۲( 
ولم بحصل للغاصب منه شي». فلم يؤمر الغاصب بقلم صبنه : , کیلا یفوت حا‎ ٠ . الصبغ فیتلاشی‎ 

بالكليّة . ینظر : «حاشية البي»(ص6۵۱). 


تاب الفصب 
۹ 


فصل لي بیان مسائل تتصل بمسائل الغصب) 
راو یب ما صب وضحن ال ی مله وم الفاصب قمع حاف 
إن | يقم حجة الزيادة فإن ظهرّ الخصوب وفیمثه اکثر. وقد < ین الغامي 
بفوله؛ اده المالك ورد عوضه أو أمضى الفئمان. ان ر مالکه ار 
مج أو بنکول غاصبه؛ فهو له ولا خيار للمالك؛ وتفة بیغ خاصب ‏ بعد 
ببعه لا إعتاق كيده سكن بده وزوائد الغصب متصلة كالسّمن. والحسن. 
ومنفصلة كالولد وائگمر؛ لا تضمن إلا بِالنُعدّيء أو بالنم بعد الط 
فصل لے بیان مسائل تتصل بمسائل الغصبا 
(ولو غيب ما غصب وضمُن المالك قيمئّه ملكّه)؛ خلافا للشّافعي"" ذه ؛ لان 
الغصب لا یکون سببا للملك» قلنا: إِنّما یله ضرورة أن المالك بلك بدلّه ؛ تلا 
نمع البدل والیدل في ملك شخص واحار بخلاف ما لا یقبل الملك كالدبر. 
(وصدق الفاصب في قيمته مع حلفبه إن لم يقم حجة الريادةء فان هر 
القصوب )۲( رقیمة > وقد ضهن الغاصب بقوله؛ أخدهُ المالك ورد عوضه أو 
أمضى تس وان ضَمِنَ بقولٍ مالکه أو محجته: أو بنکول غاصبه فهو له ولا 
خیار للمالك) ؛ ؛ لاله نَم ملکه ؛ ی و و 
أن اللك 


(ونفد بیغ فاصب ضبن بعد بيه لا (عتاق عبد" " ضمن بعده) ؛ 
الستند كافي لنفاز البيع لا الاعتاق. 

(وزوائد القصب متصلة کالسمن؛ > والحسنء ومنفصلةٌ کالوللٍ والگمر؛ لا 
نضمن إلا بالشماي أو بالنم بعد الطّلب): هذا عندناء وعند الشافِبِي''' ضف 
مصمونهة . وقد مر ر" أن هذا مين على الاختلاف في حد الفصب. 


(۷) بنظر : «اسنی الطالب»(۲ : ۰۳4۸ وغیره. 
"لاه من رارم 
۲ زيادة أو ب و م. 


() ینظر : «النکت»(ص ٩5‏ ۰)۵ وغیرها. 
(۵) ر . 1۹ 


8۰ ناب ۲( بر 
و ا ی بت س 2 2 اه لت از 
فولدت فمانت ضَمن قیمتها خلاف ارت ومنافع ما فصب سكئةُ أو عطلى 
وخينزيره؛ وان آتلفهما للذمي < 


م ۳ 


(وضصم: نقصان ولادز معهء وجبرً بولار يفي به)" "» خلافا لإفر ف 


والشَافمی" فك فإنّ الول ملكه؛ فلا یصلح جابرا للکه: قلنا: سببهما شيء واحد, 
وهو الولادة؛ ومثل هذا لا يعد نقصانا. 

(فلو نى بامة غصبّها فرذت حاملا فولدت» فماتت ضّمِنَ قیمتها), هنا 
عند أبى حنيفة له وعندهما: لا يضمن ؛ لا الرّدّ وقح صحيحاء وقد مانت في بد 
ال رسيي شاك في مكمه وهو الولادةء وله: ی و سیب اف 
حصل ف ید الغاصب؛ (بخلاف الحرة) ؛ لانها لا تضمن بالغصب ليبقى الضّمان بعد 
فساد الرَّد؛ نم عطف على الحرّة قوله: (ومنافع ما غصب سک أو عطله)» فانها غير 
مضمونة باجر عندنا سواءً استوفی الناقع » کما اا سکن ق الذان الغصوية, أو عطلها. 
ضيه مضمونة بأجر ال في الصورتین» وعند ماو" قه مضمونة ان 


استوفى ؛ لا إن عطلها؛ وهذا بناء على عدم تقؤيها عندناء اناو نه وى و 
العقد. 


وعنل الشافيي 


leyî 


(واتلاف خمر السلم وخئزيره » وان أتلفهما للذمي ضمن)؛ خلافا للشافِعي 
له : فان الذّمي تيع المسلم, فلا تقوم في حقه, ولنا: آله مترولك على اعتقاده. 


(۱) أي ما نقصت الجارية بسبب الولادة في ید الناصب» فهر في ضمان الفاصب . فلو غصبها فولدت 
نله : ٠‏ فمات الولذ فعليه رد الجارية ود نقصان الولادة الذي يثيت فیها بسبب الولادة ؛ لا 
بالغصب دخلت في ضمانه يجميع أجزائها؛ وقد فات جزءٌ مضمونٌ عليه , كما لو فات كلهاء فان رد 9 
الخازية والولذ وقد نقصت قيمة الجارية وقبمة الولد یصلح أن تكون جابرة لذلك النقصان. ثم پصمی 
الغاصب شیثا. ینظر : «العنایة»(۹: ۳۵۱). 

() بنظر : : «النکت(ص0۹۷), وغیرها. 

(۲) بنظر : «النکت»(ص 9۹۷) : وغیرها. 

() في«المنتقى))00 : ۳ من غصب دار فلم يسكنها حتی انهدمت أنه ضاعن لقیمتها خلان لا حتبعة 

(9) ينظر: «النکت»(ص۰)۱۰۱ وغيرها. 


۰ 0 


کح ل رس ا د 
ولو غصب خر مسلم فخللها ما لا قيمة له أو جلد ميتة فدبمه به أخدهما المالله” 
بلا شيء ولو تلا ضّمِنَء ولو خلّلها بذي قيمة ملک ولا شيءَ عليه؛ فلو وبع 

(ولو غصب مر مسلم فخللها ما لا قيمة له): كاقل من الظل إلى امس . 
(او جل ميئةٍ فدبغه به): أي بما لا قيمة له كاراب والشّمس» (اخ3هما امالك بلا 
شي» ولو أتلفَهُما ضنمن" ولو خللها بذي قيمة): كالملح والخل. (ملكة ولا 
شيء عليه)؛ هذا عند أبي حنيفة فده » وعندهما أخذّها امالك » وأعطى ما زاد املح 
(فلو َبَعْ به الجلد): أي بشيء له قيمة كالقرظ والعقص"۰ (أخخذهُ ا مالك ورد ما 
زاذ الدب فيه“ ولو أتلفَهُ لا يضمن)ء هذا عند أبي حنيفة ف؛ وعندهما يضمن 
ال مدبوغاء ويعطيه المالك ما زادَ الذباغ فيه. 

فالحاصل آله إذا خلل أو دبع با لا قيمةً له أخذهما امالك ؛ لأنّ الأصل حقه. 
وليس من الغاصبو سوی العمل» ولا قيمة لهء ما إذا خلْل أو دبغ بذي قيمةٍ یصیر 
ملكا للغاصب ترجبحاً للمال المتقوّم على غير المتقوّم» والفرق لأبي حنيفة مه بين اخل 
والجلد: إن المالك يأخد الجلدء ولا يأخدٌ الخل ؛ لأنّ لد باق لكن أزال عنه 
الجاسات , والخمرٌ غير باق؛ بل صارت حقيقة أخرى؛ وإنْما لا يضمن الجلد عند أبي 
حنيفة ذه إذا أتلفه ؛ لاله غمب جلداً غير مدبوغ» ولا قيمة له؛ والصّْمانُ بیع التقوم؛ 
لكن العينَ إذا كانت باقياً لا يشترط. 


() أي لو أتلف الغاصب الل الذي صیْرّه من الخمر الغصوب والجلد الدبوغ الذي دبغه بعد الغصب ٠‏ 
ضبن مئل ال + لاله تلف مالا ما خالصا للمالك مثلياً. ينظر: ررحاشية الجلبي»»(ص 3۷ 8). 

(0) القرظ: و ا وقبل: شجر عظام لها شوك غلاظ کشجر الجوز. بنظر : «الغرب»(ص 
۳۷۹ 

(؟) العنمر: یدیغ به» ویتخذ منه ابره مود ولیس من کلام أهل البادية. ینظر : 
۲ ودالصباح»(ص4۱۸). 


«رختار انصحاح»(ص 


1 سافطة من ج و ص و ف واق. 


ِ تاب القصب 
فهلکت لا يضمن مخلاف الْدَيْرة. ومّن حل قي عبد غيره» أو رباط دابته. أو شم 
باب اصطبلهاء أو قفص طائره فذهبت؛ أو سعى إلى سلطان من يؤذيه. ولا يدفع 
بلا رفع» أو مَن يفسق » ولا تنم بنهیه ‏ أو قال مع سلطان قد يُعْرّم وقد لا یغرم 
إله وَجَدَ مالأ فغرّمّه شيئاً لا يضمن › ولو غرّمٌ البتة يضمن ؛ وكذا لو سعى بغر 

(وضَین بکسر عزفي وإراقة سكرء ومنصف( رصح بیفها" ). 
العزف: آلة اللهو کانطیور"" والزمار"* وحوهماء وهذا عند أن حنيفة هم وعندهیا 
لا يضمن ؛ وعند آبي حنيفة كه الما يضمن قيمَهُ لغير اللهو» ففي الطنبور يضم 
الخشبه المنحوت» وأما طبل الغزاة والدّف الذي يباح ضربه في العرس فمضمونٌ 
بالاتفاق. 

(وفي ام ولد عُمِيبَتْ فهلکت لا يضمن مخلاف الْمدَبْرة ). هذا عند أبي حنيفة 
ذه فان ال تقوم عنده لا أمّ الولدء وعندهما یضمُهما لتقویهما. 

(ومَن حل قيد عبل غيره؛ أو رباط دابته» أو فتح باب اصطبلهاء او قفص 
طائره فذهبت. أو سعى إلى سلطان من يؤذيه. ولا یدنم" بلا رفع» او من 
یفسق) » عطف على من يؤذيه, (ولا یتنع بنهیه » أو قال مع سلطان قد يُمْرّم وقد لا 


N) دي"‎ 


(۱) النصف : العصیر الذي طبخ حتی ذهب نصفه ويقي نصفه. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص ۱۵۸) 

(۲) لصلاحيتها لا يحل به الانتفاع وإن صلحت با لا يحل فصار کالامة الفنية والحمامة الطیارة. وقالا: لا 
تجوز بیمها. وعلیه الفتوى ؛ لكثرة الفساد. ينظر: «اللتقی»(ص۱۷۷), و«درر افکام»(۲: ۰6*۹۹ 
و«جمم الانهر»(ص .)4۱٩‏ 

(۳) الطنبُورٌ: من الات اللاهي وهو فُنْعُولٌ يضم لاء قاری مرب وا مٌ لا على باب طهر 
پنظر ؛ «الصباح»(ص ۱۸ ۳). 

(4) المزمار: آلة الزمر. ینظر : «امصباح»(ص 4 ۲۵). 

(0) أي لا يقدر دفع إيذائه إلا بالمرافعة إلى السنطان. ینظر : «ذ خیرة العقبی»(ص 0۵۸). 


er 
اا اک‎ O 
ل را ل ا اك‎ 
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ام ۱ 1 00 النفار. ' والله‎ 
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{EY 
: لعمی(۲‎ 
1 ظر : «رالدر‎ 
7 : لکثرة الفساد. ینظر‎ 2 
زيادة من أب و و م.‎ ۶ 
زيادة من ص.‎ [ 


إن 


كتاب الشزيج 


هي ملك عقار على مشتريه جيرا مر شمه وتجب بعد البيع؛ وتستقرٌ بالإشهاد, 
وفك ك بالخلا بالشراضی أو بفضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء لا اللل, 
للخليط في نفس البیم ثم له في حق البیع : کالشرب والطريق اخاصین کرب 
نهر لا لري فيه اله وطريق ل پل مار ملاصقء هنيس ری 
كواضع جلع على الحائط 
كتاب الشفعة 
(هي ملك عقار على مشتريه جبراً بمثل ثمنه): أي بمثل تمن المشترى. وهو 
النّمن الذي اشترى به» (وتهب بعد البيع), مراد بالوجوب التْبُوتَ؛ (ونستقا 
بالإشهاد)؛ إذ حن الشفعة قبل الإشهاد متزلزل ؛ لاه بعیت لو أخَرَ في الطلب تبطل. 
فإذا أشهد استقر: الح ی ی 
(وتملّك بالأخد , بالُراضسی» أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء لا 
الملك)"" : : أي إِنّما بملك العقار إذا أخذة الشَمِيعٌ برضاه» وبرضا الشتري» وقوله: أو 
بقضاءٍ القاضي ؛ عطف على الأخذ لا على التُراضي ا 
الك ليع قبل أخاه» (للخليط في نة نفس الییم م" له في حق المبيع ) : أ 
۳ للتريك ‏ حقّ المببع : (کالسرّب " والطريق الخاصين کثیرب نهر اي 
فيه السّمُن. وطریق لا یله ثم لجار ملاصق» اه في سکة أخرى. کواضم جلع 
على الحائط): إِنّما کر وام ضع الجذع ليعلم أله جار» وليس بخليط» ولا يشترط للجار 


اللاصق وضع الدع حثی لو لم یکن له شي على الحائط يكون جاراً ملاصفاء وعند 
الشَافِِي”'' ده لا یثبت الشفعة للجار بل للاولین. 


)١(‏ لاستواء الكل ؛ لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم» وشمل ما لو كان المشتري أحدهم . وهل 
معهم؛ ذ راخدا متهم ٠‏ ويقسم البيع بینهم. ينظر: «رد امار( 2 : 4)۱۳۹. 

(۲) لفظ : : ثم ١‏ لان تون بخن ر وأيضاً يفيد الترتیب . ينطر ینظر : «الهدایة:* 
(T4‏ 

(۳) الشرب : النصيب من الماء. ینظر : درد الحتار»)( 0 : f°‏ 

(4) یظر : «النکت»(ص ۱۱)؛ و غیر‌ها. 


هتاب الشفعة 


لي لي و وس سا ریت ارس ۳۰۸ 
[باب طلب الث فع 


یلها الشفيع في مجلس عله بالبيع بلفظ یم طلبهاء كطلبت الشفعة ود 
وهو طلبٌ مواثبة؛ ثم يشهد عند العقارء ؛ أو على مّن معه من بائع أو مشتر» فیقول: 
اشتری فلان هذه الذارء وأنا شفيعهاء > وقد كنت طلبت الشفعة, وأطليها الان 
ناشهدوا علیه» وهو طلب إشهاد 
آیاب طلب الشغعة) 

(ويطلبها الشفيع في مجلس علمه بالبيع بلفظ یف طلبُهاء كطلبت الشفعة 
ومن مثل : آنا طالب للشفعة أو أطلبُهاء واعتبارٌ مجلس العلم اختيار الكَرْخِي 
ذه وعند بعض المشايخ ن ليس له خبار"" الجلس » حتّی إن سكت أدنى سکوت 
نبطل شفعته"۰۲ (وهو طلب مواثبة)» اما سمي بهذا لیدل على غايةٍ النّمجيل كان 

(ثم يشهدٌ عند العقان أو على من معه " من بائع أو مشب فیقول: اشتری 
نلان هذه الذار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة: وأطلبّها الآنء فاشهدوا 
عليه. وهو طلب إشهاد). 

اعلم أن هذا الب نما ب عند لمكن من الإشهاد عند ار وعند صا حح 
البد حتّى لو تمکن » ولم یشهذ بطلت شفعيّه . وفي «الخيرة» : إذا كان الشفيع في طريق 
مكة فطلب طلب الموائبة» وعجر عن طلب الاشهاد عند الذار» أو عند صاحب اليد ؛ 
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۷ زيادة من وب 
ا فما اختاره الكرخي وبعض مشايخ بارا مشوا عليه في اتون ویکود کمجلس 
الخبرة للتأمل» وهو الأصح. كما في «الدرر»(؟: ۰6۳۰۹ وروا 0 : 8 0 
بالييع حتی لو سكت ساعة تبطل؛ وإليه ذهب مشابخ بلخ وعامة مث E‏ الرواية 
«الجواهر»ء قال ابن عابدين في «رد انار( : ۱1۳: وهذا ترجيح عاج ا 
مم على ترجيح اون بمشبهم على خلافه ؛ لاله شي 
ا 10 
عليه ؛ لخروجه عن أن يكون خصما ؛ إذ لا يد له و 


بظر : : «درر احکام:(۲ : ۲۰۹). 


فانها اذا لمت البه لم بصم ال شهاد 
زا ید ؛ لانه مالك. 


وام ا اا ا ی 
إذا آخْرَهُ شهرأً بطلت» وبه يفتى. وإذا طلب: سال القاضي الحصم عنها. فإن از 
ملك ما یشفع به. أو نكل عن الحلف على العلم با مالك كذاء أو برهن الثفيع 
يو ای رک كد او ا ۰ أو برهن 4 

م قضي له بهاء وان لم يحضر امن وقت الذعوی وإذا قضي لزمَهُ إحضازء. 
وللمشتري حبس الذار لقبض 
یوک وکیلا ان وجد» وان لم بج پرسل رسولا؛ أو ابا ٠‏ فإن لم یچذ فهو على 
شفعته , فاذا حضر طلب؛ وان وَجَدَ ولم یفعل بطلت شفعته. 

(شم يطلب عند قاض فیقول: اذ شتری فلانٌ دارأ كذاء وأنا شفیمها بدار کذا 
لي فَمْرْهُ يُسَلْمْ اي وهو طلبٌ ليك وخصومةه وبتاخيرء لا بطل الق 
وقال محمد : إذا خر شهراً بطلت» وبه یفتی(. 

وإذا طلب: سال القاضي الخصم عنها ۳ ): أي عن مالكيَّةِ لشیم الا 
الشنوع بهاء (فان أقرٌ ملك ما یشفم بهء أو نكل عن الحلف على العلم باه مالك 
كذاء أو برهن الشفیع سألَهُ عن الشراء فان أقر به أو نكل عن الحلف على 
الحاص ل أو السبب)ء اعلم أن ثبوت الشفعةٍ إن كان فقا عليه يحلفُ على الحاصل: 
بالله ما استحق هذا الشفيع الشفعة علي » وان كان مختلفاً فيه کشفعة الجوار يحلفُ على 
السبب: بالله ما اشتريت هذه الدار؛ لأنّهُ ريّما يحلفُ على الحاصل بمذهب الشافمي 
ذهء وقد سبق في «كتاب الدّعوى»' ". (أو برهن الشفیع قضي له بهاء وان م جضم 
امن وقت الدّعوى؛ وإذا قضي لزمّة (حضاره » وللمشتري حبس الذار لقبضر 


۱( وهو ظاهر الروایف 5 ««المداية))( 1 : «(TA‏ و«اللتفی»(ص ۸ ۱۷) ۰ وددالسر المختار × : ۱1 
و«الغرر»(۲: ۰۲۱۰ ٠‏ و«تلویر الابصار»(ص۳ ۰ وعلیه الفتوی. 

0( قائله شيخ الاسلام رفاضي خان ومشی عليه الصنف والشارح في «النقایة»(ص ۰۲۲9۱ وبا لذ عيرة” 
ودا حط و«الخخلاصة)»؛ ودالضمرات»: ء و«الغني». وق «الشرنلالیت»(۲: ۲۱۰) عن ٠‏ ارق 
إنه أصح ما یفتی به, ٠‏ وإليه مال ابن عابدين في درد احتار»(8: ۱۸4), وایده. 

(۳) زيادة من أو ب و م. 

.)۱٩۲ :۳( )( 


كتاب الشضعة 
۷ 


TE O‏ امن فار لا بطل شفعثه والخصم البائم إن لم 
بل ولا يسمع البينة عليه حتى يضر الشتري فيفسخ بحضورء؛ ويقضى للشلفيع 
بالشفعةء والعهدة على الباتم» وللشفيع خيارٌ الروية والعيب. وان شرط المشتري 
البراءة عنه: وان اختلف الشفيع والمشتري في امن مق المشتري. ولو برهناء 
ثمڼهءفلو قيل للشفيع :أذ امن فآخرَ لا تبطل شفعثه واحصم البائع إن | يسلّم ): 
اي خصم الشفيع البائع إن لم يسلم المبيع إلى المشتري. 

(ولا يسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري فیفسخ يحضوره) . إِنّما بشترط 
حضور '"البائع و" امشتري"؛ لان اللك لهء واليد للبائعء فإذا سمل المشتري لا 
بشترط حضور البائع ؛ لا صارَ أجنبياء (ويقضى للشفيع'" بالشفعة» والعهد: على 
البالع )۰ حتى يجب تسلیم الذار على البائع؛ وعند الاستحقاق يكون عهدة امن 
على البائع » فیطلب منه. 

(وللشفيع خيارٌ الرؤية والعيب» وان شرط المشتري البراءةً عنه؛ وإن اختلف 
الشفیع والمشتري في امن صق الشتري ): أي .." مع الحلف, لأ الشفيع يدعي 
استحقاق الدّار عند نقد الاقل والشتري ينكره. 

(ولو برهناء فالشفِيم احق), هذا عند أبي حنيفة د ويح له وحجهما ما 
ذكرناء وأيضا: يمك صدق البيّنتين بجريان العقد مرن فیأخذ الشفيم بالاقل ٠‏ 
وعند أبي یوسف ذه بينة المشتري أحق لأنها أكثر ابا 


(1)زيادة من أو م. 

(1) فلا بد من اجتماعهما ؛ لان القضاءً على الغائب لا يجوز ؛ لان أخه من بد البائع يوجب فوات البيع 
قبل القبض؛ وفواه قبل القبض يوجب الفسخ ؛ لكونه قبل نامه« كما إذا هلك قبل الفبض؛ ولا يحور 
الفسخ عليهما إلا حضرتهما؛ بخلاف ما بعد القبض» حيث لا يشترط حضورٌ البائع ؛ لأن العقد قد 
انتهى بالتسليم وصار البائع أجنبياً عنهما. ينظر: «البحر الرائق»(۸: 2144 

(5) زيادة من أوب و م. 

)آي مسر ا على الم من الاحکام على البائع قبل تسليم الميع إلى الشتري» والعهدة على 
الشتري لو كان ذلك بعد ؛ لان البائم بصیر أجتيياً. بنظر : «جمم الانهر»(ص۱ ۰61۷ 

(0) في ف زيادة : إن اختلف الشفیع والشتري في الشمن فالقرل و رة بالاکتر » وللشفيع أن يأخذ 

۳ أي لا تنافي بين البينتين في حق الشفیع لاحتمال أنه اشتری مره بالافل ومرة , : 
بایهما شاء. پنظر : «فتح باب العنایة»(۲ : ۳۹۵). 


وان الأعى المشتري ثمناءويادثة قل مته بلا قغيه فقو له ومع قبغيه اي 

وأخة في حط الكل بالكل» وني الشثراء بلمن مثلي بثله دفي غير الم و 
عقار بعقار أخد كل بقيمة الاخره وفي ثمن مؤجّل محال أو طُلَبَ في الحال وا 
بعد الأجل؛ ولو سكدتة عنه طلت وفي شراء ني مخمر أو سيره والشفيئ نم نك" 


(وإن اذعى الشتري ثمنأء وبائعه اقل منه بلا قبغيه فالقول له : أي بلا فبض 
ا ٠‏ فالقول للبائم» (ومم قبضه الشتري) : : أي مع قبض النُمن. دفاات 1 
للمشتري"» (واخة في حط الكل بالكل" )؛ مسالة حط البعض قد مرت في باب 
الراحة» " بقوله : والشفيع يأخذ بالاقل في الفصلین. 

(وفي الثثراء بشمن مثلي مشه وفي غيره بالقيمة» وفي عقار بعقار کل 
بقي بقيمة الا خر “» وني ثمن مؤجّل بال أو لب في الحال وأخد بعد الاجل)*: هذا 
ا أمّا عند زفر وه والشافی « " ف في قوله القديم » فله أن یاخذه في الحال 
بان المؤجّل؛ (ولو سكت عنه» بطلت): أي إن سكت عن الطلب» وصبرّحنى 
يطلب عند الاجل بطلت شفعته. 

(وفي شراء خنزيرء والشفيع ذمّي بمثل الخمر وقيمة الجنزير 
والشْفیع السلم بقيمة 


(1) وأخذ الشفیم العقار بقول البائم قبل فبض البائع النمن؛ وبقول الشتري بعد فبض البائع اللمن. بنظر: 
نخ باب الفا : ۳۹۵), 

(۲) أي إذا حط البائع عن عن الشتري كل الثمن یأخذ الشفیم بكل الثمن ؛ لأنه لا بظهر في حقه فلا بلتحق 
باصل العقد والا بقي العقد بلا من رهو فاسد لا باطل. ینظر : «رد احتار»(۵: .)١٤١‏ 

.)۵۳ :۳()۳( 

() يعني إذا بيع عقار بعقار يأخذ شفيع کل من العقارین كلا منهما بقيمة الآخر؛ لانه بدله, وهو سب 
درات القیم. ینظر : «درر اکام»:(۲: ۲۱۱). 

(6) أي إذا كان العقار بثمن مزجل خير الشفیم بين الأخذ في الحال. وبين طلب الشفعة في اخال . و الا خد 
بعد الاجل الذي وقم العقد عليه حتى لم يطلب في الحال بطلت شفعته. بنظر : رالدر المنتقي ۲۸۰ 
(EYA‏ 

() زيادة من أو ب و م. 

() بنظر : «التنيه))( ص ۰۸۲ وغیره. 


تاب الشفعة 
اک ا ۹ 


TOS‏ ا ل حي شاه 
وفي بنام 3 1 بالتمن وفيمة البناء والغرس مفلوعين» كما في الغصب. 
2 كلم لدي SR‏ درجع الشفيع بالكمن فقط إن بنی أو فرس» كم 
اسنحق» ویکل امز إن خربت» أو جف التشجرء راخ المرصة لا النّقض بحصتها 
0 0 ولي شراء أرضص مع تمر یل فيهاء او لا ئمز عليها فاثمر 
0 ها رز 
بع ااا رق ا ی ا 
= 7 ان ۳ ۲ ۲ ۳ ۰ 
وفي بنام المشتري وفرمیو باللمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين » كما في 
الغصب ٠‏ "وان شاء کل الشتري فلعهما): أي اخذ اليم فيما إذا بنى المشتري 
أو غرس بالنمن وقیمتهما مقلوعيْن؛ أو كلف المشتري قلع البناء أو الغرس: والمرارٌ 
تيهنا تترعب ا سيتحتي ان كما مر في «الغصب»". وعن أبي يوسف 
#: أله لا يكلف بالقلع ؛ بل یخیر بين أن یاخة بالنُمنِ وقيمة البناء والغرس؛ وبين أن 
ينر وهو فول الشافيي ۲ كن ؛ لان انتکلیت بالقلع من أحكام العدوان» والمشتري 
هنا حق في البناء» قلنا: بنى في موضع تعلق به حق متأكدٌ من غير تسليط''. 
(ورجع الشفيع بالكمن فقط إن بنى أو غرس؛ ثم استحق): اي ون أخذ 
الشفيع بالشفعة وبنى أو غرس» شم استحقت الأرض رجع بالمن فقط ؛ ولا يرجع 
بفيمة البناء» أو الغرس على أحار جخلاف الشتري , فاله يرجع بقيمة البناء أو الفرس 
على البائم ؛ لاه مسلط من جهیه جخلاف الشفيع» فاله أخڌ جبرا. ر ۱ 
وبکل امن إن خربت؛ أو جف الشجو): أي اشتری دارا فخربت » او بستانا 
فجف الشجرء فالشفيم إن آراذ أن یاخد بالشفعة ياح ججميع اللمن. 8 
(وأخة العرصة لا النقض بحمستها إن هدم المشتري البناه)» اما باخد 
بالحصة ؛ لان الشتري قصة الإئلاف؛ وني الال تلف بآفة سماوية» ولا باخ النقض ' 
لاله ليس عقارا. ولم يبق تبعا. 
7 3 8 کب هأ 
(وفي شراء أرض مع مر خیل فيهاءاو لا لمر علیهافائمز معه أخعذها يلمر 


(1) زيادة من ق. وف النسخ : أو. 

(tA HP 

() بنظر : «الشکت»(صن ۲ ۱۲) ۰ وغيرها. 

) أي من جهة من له الحق» وهو الشفیع هاها احتراز عن الوهوب له ٠‏ 
ابا د 51 1 الو اهب والبائع. پنظر : درد خيرة العفی»(صی ۱۲ ٠)0‏ 


والشتری بالشرام العاسد ٠‏ فاد 


1 


ويحصتها من الكمن إن جه الشتري في الالء وبالكل في الثاني. 
باب ما هي فيه أو لاء وما يبطلها 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
ما جب قصداً في عقار ملك بعوض هو مالء وان ل یقسم كرحى وحمام ويثر 
وبحمصتها من الكمن إن جه الشتري في الأول وبالکل في الثاني). اشترى أرضاً 
وذکر مر الیل في البيع » إذ لا یدخل بدون الذکر» أو شرى ولم يكن على الشجر مر 
فأنمر في يد الشتري, فالشفیع یاخذ الارض"" مع الثّمر في الفصلين» وان جذه الشتري, 
فالشفیم يأخد الأرض بدون ثمرٍ اللخيل ٠‏ لكن في الفصل الأول یاخذ بحصة الارض من 
النّمن» وفي الفصل الاني يأخذ بكل امن ؛ ان مر لم یکن موجودا وقت العقد فلا 
باب ما هي فيه او لاء وما یبطلها 
أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكونء وما يبط الشفعة. 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجبا 
(إلما يجب قصداً" في عقار'" مَك بعرض هو مال» وان لم يقسم كرحي 
ومام ويشر): أي التفعةٌ القصديّه مرا الان غوف عبر اتف ها تج 
غير العقار» فإ الشّجِرَ والْمر يؤخذان بالشفعة تبعا للعقار» ثم لا بد أن یکون العقار 
ملك بعوض حتى لو ملك بهبةٍ لا تثبت الشفعة . ثم الموض لا بد أن يكون مالا. 


كناب الشفوج 


)١(‏ زيادة من أو ب و م. 

() الشفمة على نوعين: 
۱ شفعة قصدية ماص بالعقار بلا واسطة. 
۲. شفعة غير قصديّة؛ وهو ما يكون بواسطة العقار. كما في الشجرء والشجر تيعاً للعقار : بعني بت 
الرحى مع الرحى » فيكون الشفعة فصدية في البيت؛ وغير قصدية في الرحى. ينظر: «حسن الدراية ۸ا : 
¥( 


(۲) العقار: وهو کل ما له أصل من دار أو ضيعة؛ والریع: الدار حيث كانت في الصر أو القری بنظر: 
«الکفایة»(۸: ۳۲۸). 


كتاب الشفهة 
۱ 


لا في عرض وفك ويناء وتحل بيعاً قصداً » ورد وصدقةٍ وهب الا بعوض» ودار 


SS 
ببعضها مال. أو بيعت مخيار البا‎ " 


حتى لو خولم على دار لا تلبت الشفعة» وإلّما قال : RFE‏ ؛ لأنّ الشفعة لا 
تنبت عند الشافعي' ضيه فيه فيما لا يقسم ؛ لأنّ الشفعة لدفع مؤنة القسمة عنده» وعندنا: 
لدفم ضرر الجوار. 

(لا في عرض " وفك وبناء وحل بيعاً تصدا حنى إن بع الباء ولخي 
بتبعيّةِ الأرض تحب فيهما الشفعة» ؛ (وإرث وصدقةٍ وهبةٍ إلا وض » ودار 
قسمت) ؛ لانْ في القسمةٍ معنى الافراز ز۰ (أو جعلت أجرةٌ أو بدل خلم أو عنقي أو 
صلح عن دم عمد؛ آو مهر وان قوبلبیعضها مال). فمن قولة: + أو جعلت أجرة 
خلاف الشافعی"* ضف ؛ فان هذه الأعواض متقومة عنده. 

ولنا: أن تقوم النافم ضروري» فلا تظهر في حى الشّفعة: وکذا الدّمُ والعتق. 
وإذا فوبل بعضها مال كما إذا تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفاء فلا شفعة في 
جميع الدّار عند أبي حنيفة فّه, وقالا: ف حط الألف إو قفا ادكه مايه : زهو 
يقول: معنى البيع تابع فيه ؛ ولبذا ینعقد بلفظ اللّكاح» ولا يفسدٌ بشرط التكاحء 

۳ ولا شفعة في الأصل؛ فکذا في البيع. 
(او بيعت مخيار البائع وما" سقط خياره) حتى إذا سقط الخيارٌ تثبت الشفعة ؛ 


)١(‏ بنظر: «النکت»(ص ۱۸)؛ وغيرها. 

(') عرض: التاع» وكل شین ف عرض الا النازهم والدنائير: فإنّهما عينان» قال أبو عبيد #ه: 
العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقارً.ينظر: : «الصحاح»(۲ ۳ 

() أي أن تكون الببة بلا عرض مشروط في العقد مقبوض غبر مشاع ؛ , فان هذه البة ببع انتهاء فبعتبر 
الطلب عند التقابض. ينظر: «الدر النتقی»(۲: 4۸۰ 

(1) الشفعة لم نشرع إلا في البادلة الطلقة. ینظر : «جمع الانهر»(ص ۲ : (AY‏ 

1 ينظر: «النکت»(ص ۰۱۱۹ وغیرها. 

17) فأ زيادة: ولا شفعة بشرطر الْکا. 

(") في «الفرر»(۲: ۲۱۳): ولم. 


11 كناب ۱ لشضیح 


ك م ا الا و ل CC a‏ و RR‏ 
SN CT gay‏ 


ن ال 
ا ا TT‏ 
بأن بنى المشتري فيها يشت الشفعة ٠‏ (أو رد بخیار رؤيةٍ أو شرط أو عيبو بقضاء بعدما 
ا : أن بیعت وسلمت الشفعة, ثم رد البيع بخبار الرؤية ویقضاء القاضي فلا 
فسخ كي 


شفعة ؛ لاه ذ بيع. 

(وتجب برد بلا قضاء وبإقالة): أي يشبت الشفعة في لد بالعيب بلا قضاء 
لقاضي ؛ لاه لا لم يجب الرد فاد بالرّضاء صار" به اشتراه» وكذا تچب الشفعة 
بالاقالة ؛ لأنّ الإقالة بيع في حق الالث » والشفيع النّهما. 

(وللع با الأذون مديوناً في بیع ساره ولسيّدده في مبيعه) : أي تجب الشفعة”” 
لمبد المأذون حال كونه مديونا دیا حيطا برقيته وكسبه» > قله" الفعة فيما باع سه 
SS‏ 

) ولن شری أو اشتری له لا لن باع أو بیع له» أو ضمن الدرك ): أي 
مب الشفعة للمشتري سواء اشترى أصالة أو وكالة» وكذا تجب الشفعة أن اشترى له 
أي ن وکل آخر بالشُراء فاشتری لاجل الوگل؛ والموكل شفيع كان له الشفعة. 
وفائدانه : إِنهُ لو كان الشتري أو الموكل بالشراء شريكاًء وللدار شريك آخر. ٠‏ فلهما 
الشفعة ولو كان هو شريكاً؛ وللدَّارٍ جارٌ فلا شفعة لجار مع وجوده؛ ولا یکون لالع 
شفعة سواء كان أصيلا أو وكيلاء وكذا لا شفعة لمن بیع له: : أي إن وكل بالبیع؛ 


hy‏ وكذا إذا ضمن الدّرك فبيع » وهو شفیع له؛ , لا شفعة له ؛ 
ل ستخلاص 


1 


)١(‏ زيادة من أ. 

() زيادة من أو ب و ص وم. 

(۳) زيادة من أ وم. 

(4) زيادة من أو ص و م. 

() لك : ما يأخذه الشتري من البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق البیم. ینظر : «معجم الفقها»(ص 
{TA‏ 

() يعني إذا ضمن ضمن الشفیم الدّرّك عن البائم فلا شفعة له ؛ + لان ام المبع الما كان من جهته فليس له أن 
ينقض ما تم من جهته. بنظر : «تكملة البحر»(۸: ۱۱۱). 


ڪتاب الشفعة ن 


وا ار TE‏ 
E RE TTT‏ 
بار ا و ل 

(ولا فيما بیع إلا ذراعاً من طول حد الشفيع)؛ هذا حيلة لإسفاط شفعة 
الجوارء وهي أن تباع الدار الا مقداز عرضیه ذراع ۰ أو شبر» أو أصبع . ٠‏ وطولة تام ما 
يلاصق من الذار البیعة داز الشفيع ؛ فإِنّهُ إذا لم يبع مالا یلاصق دار الشفيع . لا شنت 
الشفعة. 

(أو شرى سهماً منهما بشمن ؟ ثم باقيها إلا في السّهم الآوّل)؛ هذه حيلة أخرى 
لاسقاط شفعة الجوار: وهي اه اراد أن يشتري لا بالق يشتري ش قليلامنها. 
کسهم واحار من آلف سهم مثلا ؛ ٠‏ بالف إلا درهما» ثم پشتر ي الباقي بدرهم. فالشفیم 
لاخ الشّفعة إلا في السّهم الاو بثميه» لا في الباقي لأ المشتري صار شریکا وهو 
أو فن الخار: 

(أو شرى بشمن ثم دفع عنه ثوباً "لا یاخذ" إلا بالأمن)ء هذه حيلة أخری 

تعم الجوار وغیره» وهي ما إذا أريد بیع الا بمثة فيشتري الدَارَ بالف ثم يدفم وب 
بساوي مئة في مقابلةٍ الألف ٠‏ فالشفيع لا يأخله إلا بالف. 

(ولا یکره حيلة إسقاط الشفعة والکاة عند أبي یوسف که وبه یفتی في 
الشفعة ويضده في الزكاة) , اعلم أن حيلة إسقاطهما لا یکره عند آبي بوسف هه 
و م عند محمد ف ویفتی في الشفعة بقول أبي یوسف د ؛ ؛ لاله منع عن وجوب 
الحو لا سقاط للحو النّابت؛ وهکذا یقول في الرّكاة» لکن هذا في غاية الشّناعة ؛ لاه 
ار للبخل؛ وقطع رزق الفقراء الذي قر اله تعالى في مال لاه والاتخراط في 
سلك اسذين يكنزونٌ الذهب والفنّة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله» والاستبسشار 3 
بشرهم الله تعالى. 

وأقول: ١‏ الط الما شرعت لدم ضرر الجوار» الشعري إن كان من بر 
میرن لا يحل إسقاطّها: وان كان رجلا صاخ ينتفع به الجيران» والشفيع من 
يحب جوارَهُ فحينئنر بحتال في إسقاطها”". 


14 كتاب انشدرد 
ویبطلها ترك طلب الموائبة بة ار الإشهاده وتسليمها بعد ابيع فقطء ولو ما 
الوصي أو الوكيل؛ وصلحُهُ سنها على عوض ورد عوضه؛ وموتٌ الشفيع ۷ 
المشتري؛ وبیع ما بشفع به قبل القضاء بهاء فان سمع شراءك فسلَم فظهر شرا 
غيرك؛ أو بيعّه بالف فسَلّم وكان باقل أو 


(ويبطْلْهَا ترك طلب الموائبة أو الاشهاد وتسليمُها بعد البيع فقط): أي 
سیم قبل البيع لا یلها (ولو من الاب أو الوصي أو الوکیل): أي الوك 
بلس اة ؛ فاد تسلیم هؤلاء بطل الشفعة عند أبي حنيفة 4# وأبي يوسف و 
خلافا محمد له وزفر ضه, فا هذا إبظال حق ابت للم > وَإنّها شرعت لدنم 
الضروة ولا : أله في معنی ترك الشراء. 

زول منها علی صوض ورد عوضيه): أي العتلح على العوض يطل 
الشفعة ؛ لاه تسلیم» ٠‏ لکن الصلح غير جائز ؛ لاه عر حق ام فیجب ره الموض 

(رموت الشفيع لا الشتري), فان الشفیع إذا مات تبطل الشفعة» CDE‏ 
عنه خلافاً للشافعي”"' ضيه ؛ لأنها ليست بمال» وهذا إذا مات بعد البيع قبل القضاءء 3 
إا مات بعد فضاء القاضي قیل تا امن آو بعدهتصیر للووة. 


۳ ب 


(وبيمٌ ما یشفع به" قَبْلَ القضاء بها) ؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل املك 
مخلاف ما إذا كان البيع بشرط الخيار. 


(فإن سمع شراءك فسلم" فظهرَ شراء غيرك أو یه بالف فلم وكان باقل أو 


() لانه أسقطها قبل وجود سببها إن كان سببها البيع . وقبل وجود شرطه إن كان سببها انصال الأملاك. 
والبيع شرطه. ينظر : : «قتح باب العناية))(؟ : ۳۹۸). 

() ینظر : : «التنبیه(ص۰۸۱ و«الغرر البهیة»(۳: : *54), و«تحفة النهاج»(۱ : : ١4)؛‏ وغيرها. 

(۳) أي بلا خیار ؛ ؛ لآن الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته ؛ لان ملکه لم بزل فوج 
سبب الشفعة , وهو الاتصال بملكه . ينظر : «فتح باب العناية)(؟ : ۳۹۹). 

() يعني فيل له : إن الشتري فلان فسلم: ثم ظهر أله غيره: فله الشفعة ؛ لتغاوت النامى في الأخلاف” 
ينظر : ««تکملة البحر(۸: ۱۳). 


خاب الشفعة 
كتاد 6 


لا رشفع حص احد المشتريين» ا 
بكبلي أو وزني آوعددي متقارب يمت الف او أكثر فهي له. ویمرض كذلك لا): 
أي سمع البيع بالغرفسلّم وكان بأقل أو كان بكيلي أو وزني أو عددي متقارب یه 
ألف أو أكثر» فالشفعة ثابتة له ؛ ؛ لا هذه الأشياءً من ذوات الامتال, ٠‏ فالشفیع يأخذ د بها 
وربما يكونُ له الاخد بهذه الاشیاءآیسر: وان كانت قیمتها أكثر من الألف فيكون له 
حق الشفعة ؛ ٠‏ بخلافب ما ذا ظهر أن البيع كان بعرض قِيمُهُ ألف أو أكثر, فاته لا يبقى 
لا ؛ لأنّ الشفیع یاخذ هنا بالقيمة, ؛ فان كانت قيمُهُ ألفا فقد سم البي به؛ وان 
كانت قيمنّهُ أكثر› فتسليم البيع بألفو تسلیم البیع بالأكثر بالطريق الاولی. 

(وشفع حصة أحد المشترييّن؛ لا أحد الباعة ): ای اشتری جماعة من واحده 
الح ala‏ مداع برا جزلا اد اجه اجه 
البائعين : ويترك حصّة الباقية بل إن شاء أخذ كلها" لان هنا ترف ال علی 
الشتري» وله لا يتفرّق؛ وأيضا يتحقق في الأول دفع ضرر الجار لا في الثاني 

(والنّصف مفرزاً بي مشاعاً من دار فقسما'") : أي اشترى نصفا مشاعا من 
دار» فقسم البائع والمشتر ي» فالشَمِيمُ باخ الصف مفرّزا ؛ لا القسمة من تمام 
القبض. 


+4 


متا ج س سرت وید 
)1( 
6 
)۳ 


زيادة من أ. 
0 ۳ ۰ 
۳ نف مق قاسم اله ی الاثم أخذ الشف 

ران وقع في غير جانبه ؛ بعین اشتری رجل نصف دار غير مقسوم فقاسم اشتري البائع أخذ الشميع 
نصيب الشتري الذي حصل له بالقسمة. بنظر : : «جمع الانهر»(۲: 4۸۱)- 


11 كتاب القسید 
ق 
كتاب القسمة 
هي تعيين الح الشاِع» وظلّب فيها الإفرارٌ في الثلي» والمبادلة في غيره. فیاخز و 
شريك حصئّةُ بغيبة صاحبه في الأول لا في الثاني» وان اجب عليها في متحد الجن 
فقط عند طلب احدیهم» وينصب قاسم يرق من بيت الال لیقسم بلا اجره وهر 
أحب» ون نصب باجر صح وهو على عدد الزژوس, وجب كوه عدلاً عالا بها 

ولا يعيّن واحد لهاء ولا بشترك الم 
کناب القسمة 

(هي تعيين الحق الشائع؛ وغلّبٌ فيها الافراژ في الثلي» والبادلة في غيره. 
فياخ کل شريك حصئَه بغيبة صاحبه في الأول لا في الثاني» وان" أجير علبها في 
متّحد الجنس فقط عند طلب احدرهم): أي المبادلة غالبة في غير المثلي؛ مع آنه يجبر 
على القسمة في غير المثلي إذا كان متّحدَ الجنس ء مع أن المبادلة لا يجري فيه الجبرء فا 
ما جر علیها ؛ لأنَّ فيها معنى الافراز مع أن الشّريك يريد الانتفاع بحصّته, فأوجب 
الجر على أن المبادلة قد يجرى فيها ابر إذا تعلق حق الغير به» كما في قضاء الذي" 

(وينصب قاسم يرزق من بيت المال لیقسم بلا أجرء وهو احب. وان نمب 
باجر صحء وهو على عدد الرزژزوس). هذا عند أبي حنيفة نه» وقالا : الاجر يجب 
على قدر الأنصباء ؛ لأنّه مؤنة املك له: أن لاجر مونة مقابل بامييز وهولا 
يتفاوت بل قد یصعب في القليل » وقد ینعکس » فتعدّر اعتباژه فاعتبرٌ أصل الم 

(ویجب وله عدلاً عالاً بهاء ولا یمین واحد لها) ؛ ان الأمرّ قد يضيق على 
النّاس» دالاجر يصيرٌ غالبا (ولا يشترك لام ): أي إن قسم واحدٌّ لا يكون الأجر 
مشتركا بينهم ؛ فإنه يفضي إلى غلاء الأجر”". 


(۱) ان : زيادة من أ و ب و م. 

() يعني إن المديون يجبر على القضاء, والدیرن تقضی بامالها فصار ما يؤدّى بدلا عمًا في ده وهذا جر 
ظاهرٌ في المبادلة قصدا, وقد جاز ؛ فلان يجوز بلا قصد إليه أولى ؛ لا انقصود الاصلی هاها اتا 
أحدهم بنصییه على التصوص دون الإجبار على غيره. ینظر : «ذخيرة العقبى )اص 11 ۵). 

() لاف ما إذا لم يشتركواء فان كل قاسم يسارع حيتئشٍ إلى الأجر الیسیر حذرا من الموت فیرش 
الااجر. ینظر : فح باب العناية))(؟ : ۲ 1۰). 


كتاب القسمة 57 


E O‏ ا تج 
رصخت برضا الشركاء إلا عند صفر احدرهم» وسم نقلي یعون إرئة بينهم. 
وعقاز بذعون شراءه أو ملكة مطلقاه ۰ فان اذعوا إرئه عن زيد لا حثی روا على 
موه وعدد ورثیه عند آبي حنيفة 4 ولا يقسم إن برهنا آله معهما حٌى پبرهنا اله 
هماء ولو برهنا على الموت وعدد الورثةء وهو معهما؛ ومنهم طفل أو غائب قم 
(وصحت برضا الشركاء إلا عند صغر أحلدهم)6إذ حيار لا دْ من أ أمرٍ القاضي. 
(وَقُسمْ نقلي يعون إرئة بينهم» وعقارٌ یعون شراءه أو ملكَهُ مطلقا؛ فان 
اذعوا إرئه عن زيدٍ لا حثی ینوا على موتّه وعدد ورثيه عند أبي حنيفة #). 
حطرجماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم فإن كان نقلي ٠‏ فان ادعوا 
شراءه» أو ملكه مطلقاء ٠‏ قسم لکن هذا غير مذكور في «المتن»: فان اذّعوا إرئهُ عن زي 
ا وان كان عقاراء فان ادعوا شراءه أو ملكة مطلقا سم أيضاًء » ما إذا اذعوا 
إرئهُ عن زيار لا یسم عند أبي حنيفة هی روا على الوت وعدد الورثة» 
وعندهما: يقم کما في الصور الأخر. 
له : أن ملك الورّش باق بعد موته» فالقسمة قضاءً على الت فلا ی من ال 
بخلاف صورة الشراء ؛ لأنّ املك بعد الشراء غير باق للبائع» ويعخلافم غير العقار إذا 
ذعوا إرئه ؛ لا القسمة تفيدُ زيادة الحفظ؛ والعقارَ محص بنفسيه » فلا احتياج إلى 
الق :الان التي لم تذكر في «المتن» فهم م حكمها من قسمة ة اللي الوروث» وكذا 
من قسمة العقار الشتری بالطريق الأولى ؛ فلهذا لم يذكر. 
ولا یقسم' إن برهنا له معهما حثی يبرهنا آله هم » الضمير في أله برجم 
إلى العقارء فقيل: هذا قول أبي حنيفة أ » والأصح أله قول الكل ؛ لأنهما إذا برهنا 
آله معهما كان القسمة ة مت از یز "» والعقاز غير محتاج إلى ذلك ؛ ٠‏ فلا بد من إقامة 
اة على الملك. 
( ولو برقنا على الوت وعدد الورثةءوهو معهماءومتهم طفل أو غالب شیم 


(1) زيادة من ف. 
() بعني إن القسمة نوعان : 
الأول : : قسمة حن املك تتکمیل اللفعة. ويحن اليد لاجل الحفظ والصبانة. 
الثانية : في العقار غير حتاح إليه ؛ + له حفوظ بنفسه ؛ فتعین قمة اللك . . وقمة اللك تفنقرٌ إلى 
فیام اللك . ولا ملك بدون البيّنة. فامتنع الجواز. بنظر : + «المیایة»(۹: 4۳۲ -1۳۳). 


الرازت أو الغائب؛ أو ۱ 0 إن 2 
بحصته. وبطلب ذي الكثير فقط إن ۸ يثتة الآخر؛ لقلّة حصته 

ونصب من يقبض هما): أي إن حضر وارثان ؛ وبرهنا على الوت ؛ وعدد الورلة, 
والعقارٌ معهماء ومن الورثة طفل أو غائب قسم ويب من يقبض للطفل أو انب 


ا «المداية»: والدَارٌ في آیدیهم". فقيل: هذا سهو"» والصواب في أيديهما 
حٌى لو كان في أيديهم لكان البعض في يد الطفل» رناب وسيأتي أنه إن كان 
كذلك لا يقسّم. 


حا هم مام 


(فإن بَرْهَنَ واحد» أو شروا وغاب آحذهم أو كان مع الوارث: الطفل؛ ار 
الغالب. أو شيء منه ل ) أي إن حضر اعد وا له سم لام 
انين ؛ لأ الواحة لا يصلح مُقاميما قاس ومخاضما ومخاضما: ولو کان مقام 
الارث الشراء“ "وغاب أحذهم “لا یسم ؛ لان في الارش ینتصب أحد الورثة خصما 
عن الباقین؛ وان كان في صورة الإرث العقار أو شيء منه في يد الغائب ب أو الطفل لا 
قم ایضا؛ ؛ ان القسمة تصیر قضاءً على الغائب أو الطفل من غير خصم حاضر 
عنهما. 

(وقُسيم بطلب أحدهم ): العا ا إن او ی پوس 
ذي الكثير فقط إن لم ينتفع الاخر؛ لقلّة حصيه): أي لا یقسم بطلب ذي القليل"؛ 
لاه لا فائدة له , فهو متعت في طلب القسمة””". 


(۷) انتهی من «الجدایة( : ۲]). 

(۲). والجواب: اه أطلق الجمع وأراد انى بقرينة قوله : وارثان. ینظر : «حسن الدرایة»(4 : ۷۵). 

(۳) آي ب كان العقار مع الوارث أو الصغیر أو الغالب أو كان معه شيء من العقار لا يجوز القسمة ؛ لاله قضاء 
علیهما باخراج شيء ما في یدیهما بلا خصم حاضر عنهما. ینظر : «درر احکام»(۲: 4۲۲). 

(8) في أوم: شراء. 

(۵) زيادة من أو ب و م. 

(1) ذکره الخصاف. وقال في «الكافي»: ما ذكره المخصاف أصح : وفي «الذخيرة»: و علیه الفتوی. وفال في 
«الدر الختار»,(۵ : ۱۵): وعلیه مشی أصحاب التون فعليه العول . وأيده ابن عابدين في «رد ر 
۵ ۱۵ وینظر ؛ «الدرر»(۲: 1۲۳). 

(۷) والفاضي يجيب المتعنّت بالردّه وتعذر الانتفاع بنصيبه لقلة نصيبه؛ لا لعنی من جهة صاحب الكثير 
ینظر : «الکفایة»(۸: ۳۵۰۷). 


کتاب المزارعة ۱ 
1 


TE‏ جع ل ل سح حص شد د کی 
ولا یفسم إلا بطلبهم إن تضرّر كل للقلة. ٠‏ وقيم عروض الحذ جنها لا الجنسان 
والرقيق والجواهرٌ والحمامٌ إلا برضاهم» ودورٌ مشتركة؛ أو دار وضيعة. أو دا 
وحانوث فيم | کل وحدّهاء ویصور ر القاسم ما بقسم ويعدله ويذرعه ویقومٌ بناء. 
ريضرز كل فسم بطریقه وشربه ويلقَبْ الأقسام بالأوّل والگاني والثالث. ویکب 
أسماءهم ويقرع والأؤل 

وقیل"": على العكس ؛ لأنّ صاحب الكثيرٍ يطلب ضررٌ صاحبه» وصاحب 
القليل یرضی بضرره. 

رو تسم بت كل وا 

(ولا یسم إلا بطليهم إن تضرر کل للقلة. 

وقمیم عروض الحد جنها لا الجنسان والرقیق والجواهرٌ والحمّامٌ إلا 
برضاهم)؛ قالا: يقسم الرقیق والجواهر بطلب البعض؛ كما يقسم الابل وسائر 
العروض» له: أن التّفاوتَ فاحش في الآدميّ فصا كالأجناس المختلفة؛ وق الجواهر 
قد فیل : إذا اختلف الجنس لا يقسم. 

(ودور مشترکة. أو داز وضیعة أو داز وحانوت شیم ,کل وحد‌ها) و إذا 
كانت الدُورُ قري بان كانت كلها في مصر واحد؛ سم کل وحذها عند أبي حنيفة' 
#؛ وقالا : يقم بعضها في بعض » ٠‏ وان كانت الذور بعيدة: أي في مصرین ؛ ٠‏ فقولهما 
كقول أبي حنيفة طفته. 

(ریصور "القاسم ما یسم ويعدله ویذره ویقوم ES‏ كل ار مس 

وشربه»ویلقب الأقسام بالأول والگاني والكالث»ويكتبة عهم ويقرع» 


() ذکره الجصاص. ینظر : «الدرر»(۲: 4۲۳). 

() ذکره الحاكم في «ختصره». وقال في «انانیة»: وهو اختیار الامام العروف خواهر زاده. وعلیه 
الفتوی. ینظر : «الدرر»(۳ : ۰44۲۳ و«الدر الختار:(۵: ۱۹۵). 

() لا الدور أجناس مختلفة ؛ لا ختلاف القصود باعتبار احال والجيران والقرب مق اج : . وکر احتلاها 
فاحشاًء فلا يمكن التعدیل في القسمة؛ فلا يمور جمع نصيبر كل واحد في دار ر إلا بانتراضي بطر 
«تكملة البحر»(۸: ۱۷۳). 

(4) أي يكتب على کاغده : إن فلانا نصيبه كذا؛ 
القاضي ؛ ليتولى الإقراغ بينهم بنفسه. ينظر : «العناية»( 4 


وفلاناً كذا ؛ ليمكنه حفظه إذا أراذ رفع دلك الكاعد إلى 
Rite:‏ 


.۷ كناب ! لقسمع 
لمن خرج اسمه أوّلاً, والاني لمن خرج ثانياًء ولا يذل الدراهم في القسمة إل 
برضاهم » فان رف مسیل سم أو طريقة في سم آخر بلا شوطر فبها رف ان 
آمکن ولا فسخت ۰ سل ذو علو » وسلفل وعلو مجردن فوم کل وحده . قم ب 
عند محمد 4 
لمن خرج اسمه ارلا والثاني لمن خرج انیا) ی یصور الداز القسومة على 
قرطاس ابردم إلى القاضي »؛ ويعدلها : أي يسويها على تیار القسمة؛ ويذرعها 
ويصور الذرعان على ذلك ی ل فیکون كل ذراع في فراع بشکر 
أبنة؛ ويد الببوت والصفة» وغيرّهما بتلك الأرعان؛ ویقوم البناء وید القسمة من 
أي طرفي شاء» فان جَعَلَ الجانب الغربي ولا سل ما يليه ثانياء شم ما يليه ثا 
وهكذاء ويك سا حاير ها على شرع أو شا فين حرج د 
لا بعطى نصیّه من ا جانب الغربي جملة من العرصة والبناء إلى أن يتم نصييبة؛ ممن 
خُرح اسمه ثانياً يعطى نصيبّهُ مصلا بالأرّلء وهكذا إلى أن يتم سواء كانت الأنصباء 
متساوية أو متفاوتة. 

(ولا پدخل الذرا هم في القسمة إلا برضاهم): أي لا يدخل في قسمة العقار 
التراهم الا باراضي؛ حتّى إذا كان أرض وبناء یسم بطريق القيمة عند أبي يوسف 
له وعن أبي حديفة 5 همم الأرض بالساحة, فالذي وقع با في نصيه برذ 
على الآخر دراهم حّی يساويه» فَيُدْخِلٌ الدراهم ضرورة» وعن محمد ف هرد على 
شريكه من العرصة في مقابلة البناء» فإذا بقي فضل ولا يمكنٌ اسوية فحینتنر برد الفضل 
دراهم ؛ لأنّ الصرورة في هذا القدر. ۱ 

(فإن و وفع مسيل یسم أو طريقة في قِسْمٍ آخر بلا شرط فيها صرف إن آمکن 
E‏ 

سفل ذو علو وسفل وعلو مجردان "قفوم م كَل وحده» وشیم بها عند محمد # 


(۱) أي صرف لإمكان نحقق معنى الفسمة؛ وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير الضرة , وان لم یکر 
صرفه فسخت القسمة؛ واستونفت على وجه يمكن لكل واحد أن يجمل لثقسه ميلا وطريقاً؛ 1 
وقعت ممتلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود د بها. ينظر: «فتح باب العنأية(7: :)4۰٩‏ 

() أي عن العلو والسفل. ينظر : «الفرر»(۲: 4۲۵). 


حتاب القسمة 


ا فان آقر أحد المتقاسمين بالاستیفاه. ثم عى أن بعض حم 
صاحيه غلطاً لا يُصَدّقْ إلا محجة» وشهاد؛ القاسمين حجهٌ فيها 
بن ف ): أي قسم بالقيمة عنده: وعند أبي حنيفة 5ه يقسم بالثراع كل ذراع من 
السغل في مقابلة ذراعين من العلوء وعند آبي يوسف هه يقسم بالذراع أيضا لکن 
العلو والسفل متساويان. 

(فإن أقرٌ أحد المتقاسمين بالاستيفاء. نم اذعى أن بعض حصبه رقع في ید 
صاحيه غلطاً لا يْصَدَّقْ إلا محجّة): قالوا: لاله يدعي فسخ القسمة فلا بدا 


«فتاوی قاضي خان»" ما يؤيدٌ هذا » وجه رواية «المتن»؛ أله اعتمدٌ على فعل القاسم 
في إقراره باستیفاء حقه» نم لما تمل حقّ تال ظهر الغلط في فعله» فلا يؤخ بذلك 
الافرار عند ظهور الحق”"". ۱ 
(وشهادةٌ القاسمین حجّةٌ فيها)” : أي في القسمة. هذا عند أبي حنيفة ج وأبي 
يرسف هه وعند محمد ضه, والشَافِعِي” ف ليست بحجّة ۰ لأنّها شهادة على فعل 


(۱) نان السفل يصلح لا لا يصلح له العلو کالبثر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين فلا 
يمكن التعديل الا بالقيمة. پنظر : «الدرر»(۲: 1۳۵), و«الدر المختار»(0 : ۱۹۷), ودالشرنبلالیت»(۲: 
۵ وغیرها. 

() انتهی من «المدایة»(؛ : ۵۰). 

(۲) «البسوط(۱۵ : ۱۷). 

(4) «فتاری قاضي خان»(۳: ۱۵۳). 

(۵) أي قول صاحب (الدایة». ۱ ۳ 

ني یت وس من بان حل ا ع ره با 
الخاية) وبالمسوط» لیاوا پاش اس بلقن" 8 9 بل الا الترجیح , فتقول: عامة 
وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا كان ۱ لفتوی. وعبارة «مي 
لتون على ما مشى عليه الصنف؛ وهي الوضوعة لتقل هب للتناقض . فأفادا عدم اعتماد 
الواهب»: تقبل بينته » وقيل : لا. وفي «الاختیار»: وقيل: لا تقبل دعواء للتتافص 
الثانية. 

۷ يعني إذا نکر بعض العا وضو 7۳ ۷۹ 
شهادتهما سواءً كان من جهة القاضي أو غيره. پنظر: «تكملة ال 
(4) «النکت»(ص 1۱۰). وغيرها. 


القاسمان آنه استوفى نصيبه ٠‏ فتقبل 


ری . تحالفا وفیشتاه فان اس“ ا لام 
فسخ ورَجَع بقسطه في حصّةٍ شريكه؛ وتفسخ في بعض مشام في | 
أنفميهماء قلنا: : لا بل شهادة على فعل غيرهماء وهو الاستيفاء. 

(وان قال: فبضثه ثم اخد بعضّ خُلُفَ خصمّه): : أي قال: قبضت 


حفي 


ور زر 


لاح تم یلها وو سل غ 

(وزن قال: قبل افراره "" اصابّي کذا وم يلم إلي» تحالفا وفیخت)؛ لل 
اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة» فصارٌ كالاختلاف في مقدار المبيع 

(فإن استحق بعض حصة أحدهما شاع أو لالم تفخ ؛ ورجع بقسطه في 
حصة شريكه. وتفسخ في بعض مشاع في الكل)ء اعلم أن الاستحقاق ما في بعض 
نصيب أحدهما: 

فان كان بعضاً شائعاً لا تفسخ عند أبي حنيفة ۰4 وتفسخ عند أبي يوسفا ند 
والاصح" ا ا 0 
اتح مهم با : إن شام نقض القسمةٍ دفعاً لضرر ا 00 
الآخر بالریم. 

وان كان بعضاً معيّناً من نصیب أحدهماء فقد قيل: : إِنّه على الاختلاف: 
والصحيح أنّها لا تفسخ بالإجماع» ؛ بل برجع بقسطه في حصةٍ شريكه ؛ ۽ كما إذا كانث 
داز بينهما نصفين فقسمت» فاستحق من يلو أحارهما بيت هو خمسة أذرع رجع 
بنصف ما استحق في نصیب صاحبه وان كانت أثلاثا لث لأحدهماء وان للأخر 
فاستحق من بار صاحب الث جع بشي ما استحق ماخ e‏ 
استحق من يا صاحب شین جع لث ما استحق. 

وان استحق البعض من نصيب کل واحدء فان كان شائعاً: فسخت القسمة؛ 
وان كان معينا لم یذکر هذه المسألة. 


.)4586 أي بالاستيفاء ء. بنظر : «الدرر(۲:‎ )١( 


() ذکره أ بو حفص ؛ وهو الأصح. لا ذكر أبو سليمان قول محمد مع آيي يوسف ڪاه ينظر: : «فتح + پات 
العتایة(۲ : 1 11۰. 


(۳( ریادة من فل 


ڪتاب القسمة ب 


0 اوعدن ميد قدا ونا ( 
ا ع 

فاقول: لا تفسخ القسمة» بل يُجِعَل هذا الستحق كأن لم يكن» فان" كان 
لباقي في بر كل واح منهما بقدر نصيبه؛ فلا رجوغ لاحلهما على صاحبه. وان 
نص من نصبسو أحددهما برجم بالحصة ‏ > كما إذا كانت الذَّارٌ نصفین» والمستحق عشرة 
رع خمسة من نصیب هذاء وخمسة من نصيب ذلك > فلا رجوع لأحدهما على 
صاحبه. وإن كانت أربعة من هذا وسنّة من ذلك برجم الثاني على الأول بذراع. 

(وصحت امْهايأة): : المهايأة مقاعلة من ال » أو من التهيؤء فان أحدهما 
بهيء ء الدّار ؛ ؛ لانتفاع صاحيه » أو يتهيأ للانتفاع به , كما اذا فرغ من انتقاع صاحبه. 
(في سكون دار هذا بعضاً من دار وهلا بعضا أ وهذا علوها وهذا سفلهاه 
خدمة عبد هذا يوماً وهذا يوماً): : أي خدمة عبد زيدا يوماًء رو بها 
(كسكني بيت صغير) :بان یکن فیه زید يوماء وعمرو یوم 

(وعبدين هذا هذا العبد؛ والاخر الآخر): أي يخدمٌ زيدا هذا العبد؛ ويخدم 
عمرا العبك الآخر. 


أو زاوف 


02 


کا کو ا مك 
() في ص : وإن. 
() زیادة مر . 
و من ج وی 
( لي ج و ص وف وق: و. 


وس سس سح كتاب الزارمو 
کناب الرارعه 

هي عق الع ببعض اخارج؛ ولا تصح عند آبي حنيفة ٠4#‏ وصحّت عندهماء 

وبه یفتی؛ بشرط: صلاحية الارض للزرع. وأهلية العاقدین. وذکر المدة. ورب 

البذر. وجنسه. وقسط الاخر. واكخلية بين الأرض والعامل. والشركة في الخارج, 


ع 


فتبطل إن شرط؛ لأحدهما فان مسماةء أو ما مخرج 


كتاب المزارعة 
(هي عق الزّرع ببعض الخارجء ولا تصح عند أبي حنيفة #6) ؛ لما روي عن 
اي ك: «نْهَى عن المخابرة»''' ؛ ولأنّها استئجارٌ الأرض ببعض ما يحرج من عمله. 
فکان معسی قفیز الطحان؛ (وصحت عندهماء وبه یفتی) ؛ لتعامل النّاس, 
وللاحتیاج بهاء والقیاس على الضاربة. 


(بشرط: 
١.صلاحية‏ الارض للزرع. 
۲. وأهلية العاقدين. 
۳. وذكر المدّة. 
.٤‏ ورب البذر. 
۵. وجنسه. 
۲. وقسط الا خر(. 


۷. والخلية بن الأرض والعامل". 
۸ والشركة في الخارج. فتبطل إن شرط؛ لأحدهما قُفَرَانْ مسئاة أو ما يخرج 


() من حديث جابر بن عبد الله ضيه قي«صحیح البخاری»(۲: ۸۳۹), و«صحیح مسلم»(۳: Avg‏ 
و غیرهم. 

() أي نصيب من لا بذر ؛ لأنه أجرة عمله أو ارضه: قلا بد أن يكون معلوما. ينظر : ررذ خیرة العقبی؛(ص 
01 

() حتی إذا اشترط في العقد ما ينعدم به اك خلية مثل علم رب الارض والنخيل مع المزارع أو بيع العامل لا 
یجوز. ینظر : «احیط»(ص ۱ ). 


معتاب الزارعه 
Ya‏ 


O 
من ووفتع مین وللاخرانا رح من موضع آخرء أو رف رب البذر بذرّه او‎ 
رفع الخراج وتنصيف الباقي أو ان لأحدهما والحب للاخر أو تنصيف اس‎ 
وان لغير رب البذرء أو تنصيف ؛ لین والحب لأحدهماء فان شرط تتصیفت الب‎ 
وان لصاحب البذرء أو لم يتعرض لین صخت. وكذا لو كانت الأرض' والبلر‎ 
لزيد والبقرٌ والعمل لاخره أو الأرضء أو العمل له والبقيّةٌ لآخر. وبطلت لو‎ 
كانت الأرض والبقر لزید أو البدر والبقر له والآخران للآخر أو البذر له‎ 
والبافی لاخر‎ 
من موضع معيّن, " وللاخر ما يخرج من موضع آخر "۰ او رف رب البذر بدره» أو‎ 
رفع م الخراج وتنصيف الباقي) ؛ هذا إذا كان خراج خراجا موظفاًء ما إذا كان الخراج‎ 
كما شرط رفع العشر؛ لأنّ هنذا له‎ ٠ خراج مقاسمة كالربع والخمس لا يفسد العقد‎ 
بزدي إلى قطع الشركة.‎ 

(أو شبن لأحدهما والحب للاخر) ؛ لقطم الشركة فيما هو المقصود؛ (آو 

تنصيف الحب وان " لغير رب البذر) ؛ لاله خلاف مقتضی العقدء (آو تتصیف 
لین والحب لأحدهما) ؛ لقطم الشركة في "ما هو" القصود. (فإن شرط تتصیف 
الب والئنِ لصاحب البلرء أو لم يتعرض لین صحخت)؛ لان في الأول الشرط 
مقنضى العقدء فائه غاء ملکه وني الّاني الشركة فیما هو القصود حاصلة: وحینئام 
ان لصاحب البذر» وعند البعض"؟ مشترك يبعا الب 

(وكذا لو كانت الرضر والبدر لزيد والبقر والعمل لآخرء أو الأرض؛ أو 
العمل له والبقيَةٌ لآخر. 

وبطلت لو كانت الأرضر والبقرُ لزيد أو البذرٌ والبقرُ له والآخران 0 
أو البلز له والبافي لآخر). اعلم أنّها بالتّقسيم العقلي على سبعة أوجه ؛ ؛ لأنه اما 


() زيادة من ق. 
7 8 ۳ : 0 
(؟) رفع التبن عطفاً على تنصيف» وكذا قوله: وا حب لأحدهما. بنظر : «رد اجتا ۱۹۳ ۱۲۱ 
(77)زيادة ص و ف و م. 
(؛) وهم مشایخ بلخ؛ وما قاله صدر الشريعة هو ظاهر الرواية. 
احتار(۵ : .)١9/1‏ وق «الدر الختار»(۵: :)1۷١‏ وقي «شرح 


لا بستحق من التبن شيئاً وبالثلث يستحق التصف. 


پنظر : ررالشر نسلا لی»( ۲ : ۱ ودره 
الوهبانیة»: عن ردالقية»: الزارع بالريم 


4 


۳ كناب الزارر 


O‏ ل ا هر 
وإذا صحت؛ فالخارج علی الشرط ولا شيء للعامل إن 1 يخرج. ویجبر من أبى 


عن الخي الا ربا البلره ومتى فسدت فالخارج لرب البدرء وللاخر اجر مث 
أرضه أو عمله» ولا پزاڈ ما على شرطه ولو أبى رب البذر والأرض وقد كرب 
العامل. فلا شيء له حكماء ويسترضى ديانة. وتبطل موت أحدهماء وله م بدين 
عوج إل بيمهاء فان مضت لو يدراه لزع فلیالعامل اجر مل نميه من 
الار 
يكون الواحدُ من أحدهماء واللْلائة من آخر. وهذا على أربعة أوجه؛ وهو ما أن 
يكون الأرض ٠‏ أو العمل , آو البذر؛ أو البقر من أحدهماء والباقي من الاخر. 
والأوّلان جانزان» والثّالث لا ؛ لاحتمال الربا؛ والرابع غیر مذكور في «البداية», وهو 
ایا غير ماد لاد استئجار البقر باجر مجهول. 
وإمّا أن یکون اثنان من أحدهماء واثنان من الآخرء وهو على ثلانة أوجه. 
وذلك ما" أن يكون الارض مع البذرء أو مع البقر» أو مع العمل من جا 
والباقيان من الآخرء ال جائ دون خرن إذ ل مناسية بين الأرض رل 
وكذا بين الأرض والبقرء » وعن أبي يوسف ذه جواز هذا. 
(وإذا صحت. فا حارج ج على الشرط. ولا شيء للعامل إن لم يخرج؛ ويُجبر 
شن أبى عن للضي إلا رب البذر)؛ لأن الضي علي لا يخلو عن ضررء هر ال 
البذور ؛ (ومتی فسدت فا خار - م لرب البذرء وللاخر اجر مثل ارضه. أو عملف ولا 
يزادٌ ما على شرط)؛ وعند حمد هبل ما بلغ. 
(ولو آبی رب ؛ البذر والارض وقد كرب العاملء فلا شي: له حكماء 
ویسترضی دیانة. 
وتبطل بوت أحلدهماء وتفسخ بدين محوج إلى بيعها) هذا قبل أن ينبت ار 
لكن جب ديانة أن يسترضي إذا عمل العامل» أما إذا بت الرّرِعٌ ولم بستحصل لا ييا 
الأرض لتعلق حق المزارع 
(فإن مقشت اد ول يدرك ار فعلى العامل اج مثل تصيبه من الأرض حل 


)١(‏ زيادة من أب و و م. 
(۲) زيادة من أ وف و م. 
() وفانون الفقهاء لي معرفة التجانس والتاسب أن ما صدرٌ فعله من القوی الحيوانيّة فهو جنس واحد 
کالعامل والگرر. وما صدر من غیرها فهو جنس آخر, كالبذر والارض. بنظر : «ذخيرة العقی»(ص 
01( 


كتاب المزارعة ww‏ 
فان 7 على العام فسدّت» وعن اي يوسف #2 آله بصح ولزمه للتُعامل» 
قال الامام السرخ " خه: هو الأصح في دیارنا 
بدرك): TET‏ (ونفقة الرع عليهما باحصص). مثل أجرة 
السّقي وغيره من من العمل يكون عليهما بقدر الحصة , (كأجر الحصتادء والرفاع"» 
التو ۳ والذرية" )؛ فان يكو ن" عليهما بقَدْرٍ حصّةٍ کل واحا منهما. 

(فإن شرط على العامل فسدّت) ؛ لاه شرط عخالفٌ لقتضی العقد ٠‏ فان الررع 
إذأدرك نتهى العقدء (وعن آبي بوسف #5 آله یصح) : أي يصح الشرط ؛ ٠‏ (ولزمه 
للتُعامل؛ قال الإمامٌ اسر شبي "۲ كه: هو الأصح في دیارنا۳؛ لوقوع شامل: 
فالحاصلٌ أن كل عمل قبل الإدراك ؛ فهو على العامل: وما عد قدليما با ف" 
واه آعلم". 


ب و هب 


(۱) لان الزارع استوفی منفعة بعض الارض لش بية حصته فیها إلى وفت الإدراك. ينظر: «درر الحكام» ۲ : 
(YY‏ 

(1) الرفاع بفتح الراء الهملة وكسرها: : أن یحمل الزرغ إلى البيدر. ينظر: «الشرنبلالیت(۲: ۰6۳۲۷ 

(۳) الدوس : وطء الزرع لإخراج < الحبوب من غلافها. . ينظر: : «ذخيرة العقبی»(ص ۰0۱۷ 

(4) التذرية : قز الح من التبن بالريح. بنظر: «حسن الدرایف(8 : ۸6 

(0) زيادة من أ. 

() في «البسوط»(۲۳: ۳۷). 

(9) في «التنوير»اص8١5):‏ وهو الاصح 
المختار(ة : 19/8). 


(4) زيادة من أو ب و م. 


0 ري را للتقی) س 2187 : وعيليه الفتوى. بنظر : ربائدر 


۷۸ کناب لساقر 
و و ی ي ۰۰۰ که ج د ی 
كتاب المساقاة 
هي دفع الشجر إلى من يصلحة لجزء من ثمره؛ وهي كالمزرعة حكماً. وخلانا 
وشروطأء الإ المدّة؛ فإنها تصح بلا ذكرها . ونقع على اول ثمر يخرج؛ وإدراك بتر 
الرطبة كإدراك الأمر ۱ 
کناب الساقاة 


(هي دفع الشجر إلى من بصلحهة بزم من ثمره» وهي کالزرعة حكماً. 
وخلافاًء وشروطاً). فان حکم الساقاة حکم الزارعة في أن الفتوى على صحّيهاء وق 
ها باطلة عند أبي حنيفة #ه خلافا لماء وقي أن شروطها کشروطها في کل شرط بك" 
وجودها في الساقاة كأهليّة العاقدین» وبيان نصیب العامل» والنَّخْلِيةٍ بين الأشجار 
وبين العامل» والشركة في الخارج» فأما بيان البذر ونحوهء فلا يكن في السافاة. و 
الشافیی" ذه المساقاة جائزة» والزارعة نما تجورٌ في ضمّن المساقاة ؛ لأنَّ الأصل هو 
الضاربة . والساقا: أشبهه بها ؛ لا الشركة في الربح فقط » ولي الزارعة لا جوز الشركة 
في جرد الربح» وهو ما زاد على البذر. 

(الإ المدّة؛ فإئها تصح بلا ذكرها»؛ استحسان ؛ فان لإدراك الم وقتاً معلوم. 
(رتقع على اول لمر بخرج» وإدراك بر الرطبة" ک|دراك اللصر). ارس 
بالفارسية : سيست ترء فإنّه إذا دَهَمْ الرّطبة مساقاة لا يشترط بیان المدّةء فیمتد إلى اد 
بذر الرّطبة ؛ فإنّه كإدراك مرن الشجر. 

أقول: الغالب أن البذرٌ فيها غيرٌ مقصود؛ بل يُحْصَّدُ في کل سنةٍ ست مرات أو 
أكثر» فإن أريد البذرٌ يحصد مرة» ويترك في المرة الانية إلى أن يدرك البذرَ فقيما لا يؤخه 
البذر ينبغي أن یقم على السنة الأولى : أي على السنة التي تنتهي الرّطبة فيها بعد العقد. 


(۱) ینظر : «التنییه»(ص ۰)۸۲ وغيره. 

(1) الرطبة ١‏ بالفتح: الاسفست. وف (کتاب العشر): البقول غير الرطاب » فاما الغو مثل الکراند: 
ونحو ذلك» والرطاب هو: القَنّاه. والبطيخ: والباذنجان وما يجري بجراهء والأوّل هو المذكور فيه 
عندي من کتب اللغة فحسب. ينظر : «الغرب(ص ۱۹۰). 


عتاب الساقاة 
۷۹ 


ا 0 توت + اكير 1 يفسذهاء ومد قد يبام فیها وقد لا يصح. فلو 
حرج في وت سحي نی الخرط وإلا قلعم اجر الل وتصم في الكرم. 
وانشجره والرطاب؛ وأصول الباذتجان. والخل وان كان فيه ثمر والا مدرک 
کالزارعة. فان مات أحذهماء أو مضت مدئها والكمر ني یقومالعامل عليه أو 
وارگه؛ وان كرة الدافع أو ورثثه 

(وذكر سدق لا يخرج به الم فیها يفسثهاء وم قد يبل نها وقد لا 
بصح)۳: أي ذكرٌ مدّة كذا یصح. 

(فلو خرج في وقتو سم فعلى الشرط. وال فللعامل اجر المكل): أي ليعمل 
إلى إدراك الثمر. 

(وتصح في الكرم» والشجره والرطاب" وأصول الباذنجان» والشخل وان 
كان فيه ثمر ولا مدركأء کالزارعة) ۰ هذا عندناء وعند الم" ذه لا تصح إلا في 
الكرم والنخل» وإِنّما تصح فيهما بحديث خیبر» وفي غيرهما بقي على القباس, 
وعندنا تصح في جميع ما ذکر لحاجة النّاسء ثم إذا صحَّتْ تصح وان كان مر على 
الشّجر إلا أن یکون مر مدرکا ؛ لأنّهِ حتاج إلى العمل قبل الإدراك لا بعد كالمزارعة 
نصح إذا كان بقل ولا تصحّ إذا استحصد» لكن إجارة الأرض لا تصیح إلا وأن تکون 
خالية عن زرع المالك. 

(فإن مات أحدهماء أو مضت مدثها والكمر ني يقومٌ العامل عليه أو وارئه. 
دان ره الذافم أو ورثثه): أي مات العامل والقّمر ني يقومٌ ورثة العامل عليه وإن که 


)١(‏ أي ذكر مدة يتقين أنه لا خر الم فيها يفسدُ الساقاة ؛ للتيقن بفوات المقصودء وهو الشركة لي ام 
اليد كرح الثمر فبهاء وقد لا بخرج ؛ لعدم التيقن بفوات القصود. ينظر: «فتح باب العناية' 
(۲: و۵۵). 

() الرطاب ؛ البقول کالکر ای والاسفاناخ وغخوهما. بنظر : «تجمم النهر»(۲: 0۰5). 

( في «انتبیه»(ص ۸۲) : ويجوز على الکرم والنخل : وفیما سواهما من الاشجار فولان. 

إلى يهود خير نخل خير وارضها على أن يعتملوها 

إن رسول الله 88 عامل آل خيبر بشطر ما يخرج متها من فر 

الترمزي(۳: 12773 و عیرهما 


آموا 

7 وهو عن ابن عمر ظه: «أنه دفع مر آموالیم 
دلرسول الله #ه شطر ثمرها»: وف لفظ : 
او زرع» في «صحیح مسلم»»(۲: ۹ ۱۱۸۷ و«دجامع 


ولا تفسخ الا بعذرء وكون العامل مريضاً لا یقدر على العمل» أو صارقا بخان 
على سعفه» أو ثمره علر. ودفع م فضاء مده معلومة؛ لیغرس: ویکون الارضر 
والشجر بينهما لا یصح؛ والكمر والغرس لرب الأرض» وللآخر قيمة غرميه واب 
الدافعء وان مات الدّافمٌ یقوم العامل كما کان» فإن كر و الداع استحسانا" دفی 
للضرر. 

(ولا تفسخ إل بعذر» وكون العامل مريضاً لا يقد على العمل» أو سار 
اف هال ف س أو رو و 

ودفع ا مدة معلومة؛ ليغرس» ویکون الأرض والشجر بینهما لا 
پیصح)؛ لاشتراط الشركة فیما هو حاصل قبل الشُرکة» (والگمر والفرس لرب 
الارض, وللاخر قيمة غرميه ه واجر عمله) + لألّه في معنى قفيز الطحان ؛ لاله 
استثجار ببعض ما يخرج من عمله» وهو نصف البستان» وائما لا يكون الغرس 
لصاحبه ؛ لأنّه غرس برضاه ورضی صاحب الأرض» فار تا فور ار 
الجواز أن يبيع نصف * الأغراس بنصف الأرض» ویستأجر صاحب الارض العامل 
ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ؛ ليعمل في نصيبه. "واه وأعلم“. 


01010 


(۱) والقيا س أنه قد انتقضت المساقاة نما وكان اسر بين ورثة صاحبو الارض وبين لاملا( 
شرطا انصافا؛ لان صاحب الأرض یستأجرٌ العامل ببعض الخارج؛ والإجارة تنتقض بوت أحد 
المتعاقدين. ينظر : «العنایة:(٩‏ : 4۸۱). 

() السقف : ورق جرید النخل الذي یسوی منه ال والراوح» وعن اللیث : اکثر ما يقال له: اسف 
ييس» وإذا كانت رطبة قهي الشطبة. وقد يقال للجرید نفسه سّمّف الواحدة سعفة. بنطر 
«الغرب»( ص۲۲۵ -۲۲۹). 

() خبر المبتدأ الذي هو کون العامل . ينظر: «رفتح باب العنایق»(۲: 0886). 


(4) أي آرضا بیضاه غير مغروسة . پنظر : : «فتح باب العنایة»( ۵ : (00d‏ 
(5) زيادة من أو ب و م. 


معتاب الكراهية 

خلت« 
كتاب الذبائح 

حرم مه ةلم تذك وذكاة الضرورة جرح م أبن كان من البدن» والاختیار ذبح بين 

احلق واللبة 0 وعروقة: : احلقوم. والري» والودجان. فلم ي يجز فوق العقدة 

سس و و اس 


كناب ١‏ لذبائح 


(خرم ذبيحة لم تذك). أراد بالذبيحة حيوانً من شأبه البح حثیبخرج الماك 
والجراد ؛ إذ ليس من شأنهما الثبح» وإنّما حملناء على ذلك لا على العنی الحقبقي» 
إذلو حمل على المعنى الحقيقي لكان العنى حرم مذبوح لم يك : أي لم يذكر اسم الله 
تعالى عليه فلا یتاول حرمة ما ليس بمذبوح : کالتردية, واللُطبحة »> وخوهما ولا ما 
إذا قطع من احیوان اي عض وإذا خمل على العنی المجازي, وهو ما من شأنه أن 
يذبح تاو الصور _ المذكورة. 

كم فر التّذكيّة بقوله : (وذكاةً الغترورة جرح م أين كان من البدن» والاختیاز 
ذبح بين الق واللْبة ). اللبة : المنحر من الصّدرء الوعروقة: الحلقوم؛ والمري», 
والودجان! '')الحلقوم : جری النّفس والمريء : جری الطعام والشراب وفي «البدایق» ۳" 


۳۳ 


عکس هذا؛ وهو سهو من الكاتب أو غیره؛ (فلم بجر ز فوق العقدة) والبعض أفتوا 


: الودجان ؛ والودج والوداج: عرق في العنق» وهما ودجان؛ أي عرقان. تحرك فیهما الدم. ینظر‎ )١( 
(YE : «الصحاح»(۲‎ 
عبارة «الپدایة»(: 1۵): آما اخلقوم فیخالف الري». فانه عجری العلف والاءن والري» جری‎ )( 
اللفس.‎ 
: دار اختلاف في هذه السالة بين علماء الذهب‎ )۳( 
فمنهم من أجاز مطلقا سواء كان الذهب في وسطه او‎ .١ 
:۲( وعليه مشی صاحب «درر الحكام)» (۲: ۷۲ ودالملتقي»‎ 
.)۱۸۲ :( 
امف والشا‎ 
ا والضار‎ ٠ ومنهم من جزم أنه لا بد أن يكون الذبح نحت العقدة‎ .” 
5007 ۱ ۹. : باشا في ««الایضاح»(ق۱۵۱ /ب)ء والزيلعي في «التبیین»»(۵‎ 
3 عابدين في بررد المحتار)(2 : , ۱۸۷) المالة فقال: والتحرير‎ 
فالحق ما تاله شراح ررالهدایه » نیع للر ستغني , وال‎ 


اعلء او اسفله. وهو رواية الرستففني 
۰ والحصكفي في «الدر الختار » 


ح وابن كمال 
: إن كات 


وحرر ابن 
بالذبح فوق العفدة حصل قطم ثلاثة من العروق؛ 


AY 


a SE ل‎ E 
وحل بقطم أيْ ثلاث منهاء وبكلٌ ما آفری الأوداج» وأنهر الدّم ولو بليطة ومررن‎ 
إلا سنا وظفراً قالمین» وندبُ إحدادُ شفرته قبل الإضحاع. وكرة بعده. واب‎ 
پرجلها الى المذابح‎ 
بالجواز؛ لقوله 8 «الذكاة بين اللبة واللحین.‎ 

(وحل بقطع أي ثلاث منها). إقامة للأكثر متام الكل؛ (ویکل ما أفرى”" 
الأوداج؛ وأنهرَ الم ولو بليطة ومروة)؛ الليطة: قشر القصبء والروة: احجر الذي 
فيه حجدة. 

(إلا ستاً وظفراً قائمين): ما إذا كان ملزومين تحل الأبيحة عندنا لكن يكره 
وعند الشافیی"" ظهه الذبيحة ميتة ؛ لقوله 188 : «ما خلا الظفر والسن فاهما مدى 
الحبشة»» وحن حملهٌ على غير لنزوع» فان الحبشة کانوا یفعلونٌ ذلك. 

(وندبٌ إحدادُ شفریه قبل الاضحاع. وكرة بعده) ؛ إرفاقا بالذبوح» (والجرٌ 
برجلها الى اللذابح)؛ قولٌ: وابحر: بالرّفع عطفٌ على الصّميرٍ في كره» وهو جائز 


فالحق خلاقه إذا لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل الذهب. ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل اعبرة: 
فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال. 

(۱) قال الزيلعي في «نصب الرابة»(4 : 186): غريب وإنما في الدارفطني من حديث أبي هريرة ع بعث 
رسول الله # بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في اخلق 
واللبة؛ قال ابن حجر في «الدرایة»(۲: ۳۰۷): إسناده واوء وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصفه»(1 : 
۵ وعبد الرزاق في «مصنفه»(1: )4٩۵‏ عن عمر كه وعن ابن عباس #ه كذلك موقوفا. 

(۲) أي قطعها وشقها فأخرج ما فيها من دم. ینظر : ««المغرب))(ص ۱۰ ۳). 

(؟) ینظر : «النکت(ص۲۳۷)؛ وغيرها. 

(4) ورد بألفاظ فريبة منها عن رافع بن خدیج ڪه قلت يا رسول الله ف : إنا لاقوا العدو غداً ولیست مع 
مدي قال 8 : «رأعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر» وسأحدئك: 
السن فعظم» وآما الظفر فمدی الحبشة» في «صحیح لبخاريی»(۵: ۰0۲۰۹۲ واصحیح ملم" 
۳ واللفظ له و«سئن آبي دواد»(۳: ۰0۱۰۲ وغیرها. وینظر : «نصب الرایة ×( : ۰۱۸۹ 


كتاب الذبائح 
مس جح خخ ع ع ريعي و و 


وک انفصا ٠‏ (وذيحها من قفائها 3 والنخم): أي الذبح الخدید حتی یبلة 

۱ 1 ۱ 3 : م 7 
النخاع ؛ وهو بالفارسية: حرام مغزء (والسلخ قبل أن تبرد) ۳ : أي يسكن عن 
الا ضطراب. 


(وشرط كون الذابح مسلماً ‏ أو كتابيّا : ذمياً او حرييا)" : قال الله تعالى : 


)١(‏ الحل مع الكراهة في الذبح من القفاء مختص إذا غیت حه حنى يقطع العرون. وان مات قبل فطم 
البررق لا تؤكل ؛ لوجود الوت بلا ذكاة ؛ لآن الكراهة فيه زيادة الألم من غير حاجة فصار كما إذا 
جرحها نم قطع الأوداج. ينظر: «ذخيرة العقبی»(ص ۰ ۵۷). 

(1) وهو خبط أبيض في جوف عظم الرقبة. وفیه إشارة إلى أن فطع الرأس مکروه بالاولی. ينظر: 
«رالشرنبلالیة)»(۱ : ۳۷۷ 

(۳) وهنا حث نفیس لشیخ الاسلام محمد تقي العثماني حفظه الله يتعلق بطرق الذبح الآلي في الدجاج 
رالبقر والغنم يحسن ذكرهء أما ني الدجاح فان فيه عدّة ماخذ من الناحية الشرعية : 

,١‏ غمس الدجاج قبل ذه ف الاء البارد الذي فيه تیار من الکهرباء : فانه له یمن فنه أن موت 
الدجاج بالكهرياء. 
۲ تعذر التسمية على ما يذبح عن طريق السكين الدوار. 
". الشبهة في قطع العروق في بعض الحالات. 
ويمكن أن يختار الطریق الالي للذبح الشرعي بطرق آتية: ۱ 
.١‏ أن بستغنی عسن طريق استعمال التيار الكهربائي للتخدیر؛ أو يقع التأكد في خفة قوته بحبث لا 
۲ أن يستعاض السكين الدوار باشخاص يقومون ويذبحون بالتسمية عند الذبح. 
. أن يكون الماء الذي تمر منه الدجاج بعد الذبح لا يبلغ إلى حذ الغليان. 
أما في البقر والغنم عليه مؤاخذتان : 9 
الأول : آن الطرق التی تستخدم للتخدير من إطلاق السدس : واستخدام الغاز من ثاني اک 
. 1۱ ۲ ۳ 5 ۳۹ 
الکربرن, والصدمة الكهربائية لا يؤمن معها من موت الحيوان قبل الذبح ؛ فیجب تعدیل هذه الطرق إلى 
ما يقع التأكد من أنها ليست مؤلمة للحيوان؛ ومن أنها لا تسبب موته. 
والثانية : أن الذ قد لا يقع عن طريق قطع العروف. 
فإذا وجدت الطمأنيئة بإبعاد هذين الاحتمالين جاز استخدام الطريق الآلي للذبح. وثامه في 
«بحوث في فضابا فقهية معاصرة»(ص 44۳ -844). 

() الراد باهل الکتاب البهود والتصاری الذي يؤمنون بعقاندهم 
الباطلة من الثليث والکفارة وغیرها. آما من لا يؤمن بالله ولا بالرسول 
الماديين , ولیس له حكم آهل الکتاب: وان كان اسمه مسجلا كنصراني أو بهودي: 


الاساسية, وان کانوا يؤمنون بالعقائد 
والكتب السماوية: فهو من 


کناب الکراهیح 
فحل ذبيحئهما ولو مجنوناً أو امرأةً او صي يعقل ويضبط؛ أو آقلف. أو آخرس و 
ذبيحة وئنی وجو ومرتد وتارك التسمية عمداً 
لوَطْمَام اين ووا الكاب جل کم ؛ وذلك لاهم یذکرون اسم الله : ۳ 
علیها . (فحل ذ ذبيحهما ولو نون امراء او صيا يعقل ويضبط). حنی اک 
نون أو الصَبیْبحبث لا یعقل ولا يضبط النّسمية لا بحل ذبيحتُهماء (أو اقلف» ار 
خرس لا ذبيحة وني ومجوسي ومرند وتارك التسمية عمداً). هذا عندنا؛ ره 
تعالی : ولا تأكلوا مما لم بذکر اسم الله علب خلافا للشافی ۲ چ وأقوى حب 
وله تعالى : لفل لا أَحِدُ في ما أوجي الي محرما6 إلى قوله تعالى: أو فقا أي 
لیر الویه ۳ فیحمل قوله تعالی: ولا تأکلوا مما لم بذک اسم الله له ول 
لَفِمْقَ6"© على ما آمل لغير الله به بقرينة فوله تعالی: و لوسق6, وأيضاً إذا لم 
یوج هذا في الم يكن حلالا. 

قلنا: لا ضرورة في الحمل فإذا لم حمل فيكو نفل لا أَحِدُ)نازلاً قبل قوله": 
ولا تأكلوا) ؛ لثلا يلزم الكذب. 


وعليه : فان اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين» يحمل على كونه ذكي بالطريقة الشرعبة؛ ول 
أكله » إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذيحه بالطريقة الشرعية. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
في ذبحائح الاعراب» وما يوجد في أسواق أهل الکتاب يعبتر من ذبائح أهل الكتاب ٠‏ إلا إذا ثبت كود 
الذابح من غیرهم. 
والتصاری الیوم خلعوا ربقة التکلیف في قضيّة الذبح وترکوا احکام دینهم » فلا يلتزمون بالطرق 
المشروعة؛ فلا تحل ذبائحهم الیوم إلا ذا ثبت في لهم بعینه أنه ذكاه نصراني بالطریق الشروع. فلا يحل 
اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابمه. 
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير السلمة لا يجوز أكلهاء وان كانت يوجد عليها التصريح 
بانها مذبوحة على الطريقة الإسلامية: فانه قد ثبت أن هذه الشهادات لا يوثق بها. والأصل في أصر 
انلحوم المنع. ينظر : «جتحوث ‏ فضایا فقهية معاصرة»(ص ۳ -8۶), 
(۱) من سورة المائدةء الآية (۵). 
() من سورة الانعام» الآية (۱۲۱). 
(۳) ینظر : «النکت»(ص ۲۳۵). 
(4) من سورة الأنعام , الآية (۱4۵). 
(9) من سورة الانعام . الآية (۱۲۱). 
(1) زيادة من أو م. 


ان ترگها ناسياً حل لعذر النُسبانء وکرة أن يذكرٌ مع اسم لله تعالى في" رملا ل 
عطفأء کقوله: بسم الله اللهُم تقل من فلانء وحرم الأبيحة إن عُطف نحو: بشم 
لله واسم فلان. أو فلان فان فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع. وقبل 
الثسمية لا باس به. وخیب نحر الإبل وكُرة ذبْحمْهاء وفي البقر والغدم عكسئه ولَم 
م صيدٍ استأنس» وكفى جرح نم وَحْشء أو سقط في بثر ول نکر" 

(فإن ترکها ناسياً حل لعذر النّسبان)؛ قال الله تعالى: را یراجن ان 
نیا )۰۳ فقو 8: «نسمية الله تعالى ی قلب کل مسلم: جم على 
حالة اللسيان» وعند مالك(" ديف : لا بحل في السيان أيضاً. 

(وكرء أن پذکر مع اسم الله تعالى يره وصلاً لا عطفاًء كقوله: بسم الله 
الم بل من فلان9, وحرم البيحة إن عُطِفَ نحو: بسم الله واسم فلان» أو 
فلان): أي باسم الله وفلان» (فإن فصل صورة ومعنئ كالدّعاء قبل الإضجاعء 
وقبل النّسمية لا باس به. 

ویب حر الإبل وكرة دَبْسُهاء وني البقر والغنم عكسئه)؛ هذا عندناء وعند 
مالك " هه إن ذبح الایل أو نحر البقر والغنم لا يحل. 

(ولزمٌ ذبح صيدٍ استأنس.وكفى جرح عم ئوش »او سقط في بثر ول يمن 


ر 


(۱) من سورة البقرة» الآية .)۲۸١(‏ 

1 لي «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة))لابن قدامة(ص55)؛ بلفظ : «اسم الله في قلب کل 
4 

0 الصرح به في کتب الالكية خلاف ذلك» ففي «ختصر خلیل»(ص۷۸): وتسمية إن ذکر. وینظر : 
«التاج وال کلیل»)(] : 4{ و«منح اخلیل»(۲ : ۰ وغیرهما. ۱ 5 

0 لان الشركة لم توجد» فلم يكن الذیح لغير الله فلا بحرم؛ ولکن يكره ؛ لوجود القران في الصورة فبرء 
لکمال الاحتیاط. ینظر : «فتح باب العنایة»(۳: ۴). ۱ 

(0) في كنب الالكية تفصیل . ففي «التاج والإكليل»( : ۳۳۰: قال مالك : لا يذبح ما ينحر ولا بنحر ما 
بذبح خلا البقر, فان النحر والذبح فيها جائز. واستحبٌ مالك فيها الذبح قال مالك : والفنم نذبح ولا 
تتحر. والایل تنحر ولا تذبح؛ فان غرت الغنم أو ذعت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل: 


كم كتاب النبادم 
ذيحه. ولا يَجِلّ جنین میت وُجِدَ في بطن ئه ولا ذو ناب أو غلب من سم أو 
طير ولا اششرات. والحمر الأهلية؛ والبغل والخيل» والضبع. والونيور, 
والسلحفاتة والا؛ ) لیف والغذاف والفيليء والیربوع وابن 
فيه" )ء هذا عندناء وعند مالك" ذه لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية. 

(ولا يحل جنينٌ میت وُحِدَ في بطن أمه): هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما وعند 
الشَافیی " هه إذا نم خلال وذکاة الأم ذكاة له» (ولا ذو ناب أو محلب من سبع 
أو طيرءولا الحشرات”'»والحمر الأهليّةوالبغل:والخيل:والضبع''“» والزنبور". 
والسلحفاة » والأبقع الذي یاکل ابلیف ‏ والغذاف" والفیل » والیربوع" ۰ وان 


(۱) أي وعلم موته بالخرح أو أشکل ؛ لان الظاهر أن الوت مته وان علم أنه لم يمت من الجرح لا بركر. 
ينظر : «الشر نبلالیة»(۱ : ۲۸۰). 

(۲) لأن ذكاة الا ضطرار إنما يصار إليها عند المجز عن ذكاة الاختبار» والعجز موجد في الثاني لا الأول 
ینظر : «الدرر»(۱: ۲۸۰). 

(۳) ینظر: «شرح اطرشي»(۳: ۶ ود«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیرن»(۲: ۰۱۰۳ واسح 
اطلیل»(۲: ۰)6۲۰ وغیرها. 

(6) پنظر : «النکت»(ص۰)۲۳۹ وغیرها. 

(9) ینظر : «مواهب اخلیل»(۳: ۲۲۰)؛ و«الفواكه الدواني»(۱ : ۳۸۵)؛ وغیرها. 

(1) الضبع : حیوان قليل العدو » قبيح النظر؛ ینهش القبور ویخرج ابلیف» والعرب تزعم أنها لا تأكل إلا 
خوم الشجمان. ینظر : «عجائب الخلوقات»(۲ : ۲۳4). «خريدة العجاتب»(ص )4۲۰ ۱ 

(۷) الرنبور: وهو صنفان جبلي وسهلي بأوي الجبال وتعشش في الشجره ولونه إلى السواد؛ ويتخذ بوت 
من تراب كبيوت النحل ؛ وغذازه من الثمار والأزهار؛ ويتميّز ذكورها من إنالها بكبر الجئة ۰ والسهمي 
لونه أحمر وينخذ عشه تحت الارض» ويخرج من التراب كما يفعل النمل » ويختفي في الشتاء. وتمامه في 
«رحياء الحيوان)(؟ : .)٩‏ 

(۸) الغذاف : وهو غراب القيدء وجمعه غدفان؛ وريا سموا النسر الكثير الريش غداف . قال ابن ارس 
القداف : هو الفراب الضخم. وفال العبدري: هو غراب صغير أسود لونه کلون الرماد. بطر : ٠<"‏ 
اطیوان(۲: ۱۷۲). 

() اليربوع: حبوان طویل الرجلین قصير البدين جدا وله ذنب کذنب الجرد لونه کلون الغزال. بسكن عر 
الأرض ؛ لتقوم رطويتها له مقام الماء» وهر ر ویبعر. بنظر : «رحياة اغیوان(۲: 1۰۸ -404). 


ڪتاب الذبائح 
مرس» ولا حيوان مالي سوى سمك لم یطضا؛ والجريث. ؛ والمارماهي؛ وحل الجراذ 
وأنوا م السمك بلا ذكاةء وغراب الزر ؛ والارنب» والعقعق معها 
عرس E E‏ ايا الك 
1 1 ماو احبر و علا مارا ا د 
الشاؤبي < هه 00 3 للد (ولن وین لکوت ٠‏ وقي 
الأبقع كلاغيشه؛ لفات E‏ الي 
حلال عند الشافمي" "4 وابن عرس : راسو 

قر لم طف من الطّفوء ١‏ أي لم سل على اله ما ىء إن طت دب 5 
حرم؛ واحریث : نوع من || ترا 11 وهو غير الارماهي. کذا في «الغرب»"" ۲ 

(وحل الجراد وانواغ السّمك بلا ذكاةء وغراب الزْرِع؛ والارنب والعقعق”* 
معها): أي مع الذکاة. 


AY 


4 4 4 


)اين و E‏ ؛ وهو عدر الفار يدخل جحرها ويخرجها؛ عي اخلي والجواهر 
ریسرقها, وتمامه في «عجائب الخلوفات»(۲: ۲۱4). التاح والاکلیل»(1 : 587): 
(') قال الباجي : في كراهة أكل وم الحمر الاهلية وحرمتها روایتان. ينظر: «التاج 
ژ غيره. 
() ینظر : «النکت»»(ص ۸ ؟): وغيرها. 
(1) من سورة النحل » الآية (۸). 
() بنظر: «النکت»(ص ۸ ۰6۲ وغيرها. 
۷ زيادة من أو ب و م. 
۳( «الغرب»(ص ۷۹). ان 
(4) العفعق : : وهو طائر على قدر الحمامة؛ وهو على شکل الغراب و" 


2 ان( ۲ : . هر ۱). «خریده 
ذهو در لونین آبیض وآسود: طویل الذنب . پنظر : «رحاة افیواد» 
۸( 


أكبر من جناحي آ ماه . 
العجاتب»(ص 


AA‏ كناب الاضحیح 
كتاب الأضحية 
شاة من فرب وبقرة ة أو بعيرٌ منه إلى ستبعة إن لم يكن لفرد أقل من سیم وب 
لحم وزن لا جزافاً إلا إذا ضضم معه من اکارجه أو جلا وصح اشتر 7 
بقرة مشرية مشرية لأضحيةٍ استحسانا؛ وذا قبل الشراء احب ولا جب الا على من علي 
الفطرة 


كتاب الأضحية 


(هي شاف من فرده وبقرة أو بعير منه إلى عة إن لم يكن لفرد اقل من منبع). 
حنّى لو كان لأحد السّبعة أقل من السبع لا جوز عن أحد ؛ لا صف القربة لا 
يتجرّئ» وعند مال" ذه عن أهل بيت واحد وان كانوا أكثر من سبعة؛ ولا جور عن 
أهل بيتين وان كانوا أقلّ من سبعة. 

(ويْقَسُمْ اللْحْمْ وزناً لا جزافاً إلا إذا ضضم معه من أكارعه أو جلله): أي 
يكو مع اللحم أكارع أو جلد» ففي کل جانب شيءٌ من اللحم وشيء من الاکارع. 
أو یکون في كلّ جانبر شي: یال رن بر امل أر يعو وا 
وأركاع؛ وفي آخر لحم وجلد . وإِنّما جوز صرّفا للجنس إلى خلاف الجنس. 

(وصح اه شتراك سلة في بقرة مشريّةٍ لأضحية استحساناً)؛ وق القياس لا 
جوز. وهو قول ژنر له ؛ لاه اعدا لقرية ٠‏ فلا جوز یف وجه الاستحسان : قد 

جذ بقرة سمينة . ولا یذ الشركاء وقت البيع ؛ فالحاجة ماسّة إلى هذاء (وذا قبل 
الشراء احبت). ‏ إشارة إلى الاشتراك. وعن أبي حنيفة اه يكره الاشتراك بعد الشراء. 

(ولا جب لا على من عليه الفطرة)؛ وقد مر في الفطرة؛ واما تب لقو 
: : من وجد سعة ولم یضح؛ » فلا یقربن مصلانا,۳۳. 


)١(‏ ینظر : «الدونة»(۱ : ٩‏ ۶ «النتقی(۳: 71 وغیرهما. 

() زيادة من ص و ف. 

(۳) من حديث أبي هريرة في («مسند أحمد)(؟ : ۱ و«سنن ابن ماجه»(۲ : 4 ۱۰4):و(اسنی الببهقي 
الکبیر»(۳ : ۷۷ وا«سنن الدارقطني»(1 : (TAS‏ و«المستدرك)12 : ۸ , قال انا کم : ہک 
الاسناد ولم رجاه پنظر : «نصب الرایة»( 4 : ۰۷ ۲ ودالدراية)(؟ : ۳ و« التحقیق ۲۸ ` Ne‏ 
و غیرها. 


جاب الأضحية 
كتاب | ۸۹ 


لبه لا لطفله في ظاهر الزواية؛ بل يضحي عنه أبره أو وصية من ماله وأكل منه 
الأمل؛ وما بقي یل ما ينتفع بعبنه» وال وقيها بعد الصّلاة إن بح في مصره 
وبعد طلو لجر يو اللحر إن دی غيرهء وآخره و ۳ غروب الیو انال 
وعند الشافِي ٠‏ 4 غه هي سن النفسيه لا لطفله في ظاهر الرواية): وف رواية 
الحسن 5ه عن آبي حنيفة ف تحب لطفله كما في لفطرة, قلنا: امنيا الط ر 
موه" ويلي عليه » (بل يضحي عنه أبره أو وصيةُ من ماله). هذا عند أبي حنينة 
نقه وأبي يوسف جه ۰ وقال محمد د والشافیی" ضيه فيه: يضح عنه آبوه من مال نفمبه 
لا من ماله . 

(وأكل منه الطفلء وما بقي یلا ينتفع بعينه): : كالنُوبء والخفّ لا با 
نتم به بالاستهلاك كالخبز: ونحوه؛ وإنّما جوز أن بل بذلك لا بهذا قیاسا على 
الجلد ٠‏ فان ا جلد جوز أن نم به بان يسح جراباء ٠‏ فإله إذا دل با ينتفع بعييه» فلليدل 
حكم المبدل ٠‏ فهو كالانتفاع بعينه ؛ لكن الشبديل بالدّراهم تموّل» وما ينتفع به 
بالاستهلالك في حکم الذراهم فإذا كان الحكم في الجلد هذا قاسوا عليه اللحم إذا كان 
للصبي ضرورة. 

(واول وقتها بعد الصلاة إن ذبح في مصر): : أي بعد صلاة العيد يوم النْحر 
(وبعد طلوع فَجْرٍ يوم النحر إن ذبح في غيرء» وآخره قبيل غروب اليوم الثالث)؛ 
ل م وس د , لکن الأضحية لا تحب على السافر 
كذا في «البدایت," وان مالك“ هه . والشَافیی"" فه: لا جور بعد الصلاة قبل 


(A) 


تحر ر الامام . ونجوز عند السافيي ی أربعةٍ آیام. 


() بنظر : «النکت»(ص۲۱۱): وغیرها. 

(؟) من مان رن مونا: إذا حمل مؤنته , وقام بکفایته. بنظر : : «الصحاح»(ص0۲۱) 

(۳) من الولاية, وهما موجودان في الصغير بخلاف الأضحية؛ فإنها عبادة وقربة حضة 
حب علی الفیر بسبب الغيرة ولپذا لا یب عن عبده؛ وان كان تجب عنه صدقة الفطر. . ينظر: ««دخبره 
العقبی»(ص ۵۷۳). 

() ینظر : «التنییه»(ص 88 ) ۰ و غیره. 

() «الهدای»(] : 6۷۰. 

(7) ينظر: «الدونة»(۱: ۰4۸۱ وغیرها. 

( ينظر: «النکت(صی۲۱6)» وغیرها. 

() ینظر : «اللکت»(صی ۰0۲۱۹ وغیرها. 


والاصل فیها أن لا 


۹۰ الاضمي 
ومضت آیامها تصدق ۽ الاذن وفقير شراها لصاح نب 
شراها أو لا وصح م املع من الضانء والّني فصاعداً من الكلاثة» وهو ابن خسن 
من الابل وحولين من البقر وحول من الشاة 

(واعتر الآ خر للفقر وضده والولادة والوت): : أي إذا كان غنًا في أول 
ایام فقیرا في آخرها لا تحب عليه "وعلی العکس تحب" ۰ وان ومد في لیوم الآخر 
تين علیه وان مات فيه لا تحب علیه. 

(وکره البح ليلا" فان ترکت): أي النّضْحية ؛ (ومضت آیامها تما 
الئاذر و للاضحية بها حي والغني بقيمئها شراها أو ل( 520 
نذر أن يضح بهذه النّاة؛ فإنّه حتف يتعلق نحل , والفقيرٌ ما بُ عليه بالشراء ب 
الأضحية » فأما الغني فالواجب بتعلق بذمه شری النّاة أو لا. 

(وصح الجلع من الضان»؛ الجذعٌ شاة لها سة أشهرء والضأن ما تکونْ ل 
إليةء (والئني فصاعداً من الألاثة) : أي من الشّاة عم من أن یکون ضأنا أو معزا. 
ومن البقر ومن الإبل؛ (وهو ابن خسن من الإبل وحولين من البقر وحول من 
الشاة) قيل : + اشنا ابن ول وان طعت وابن خمس من ذوي ظلف وخف” : 


)١(‏ زيادة من أ وم ٠‏ وف ف: وق عكسه نجب. 

(۲) الراد بها الابلتان التوسطتان لا غير إلا أن الذبح في الليالي مكروه ؛ لاحتمال الغلط في المذبح؛ أو في 
الشاة في نها له أو لغيره في ظلمة الليل. ینظر : «البدایة»(1 : ۷۳). 

(۳) بيان السالة: أي إن ترکت حنی مضت أيام التضحية تصدق بالاضحية نفسها حيّة. من كان في ملکه 
شاة وقال لله علي أن أضحي بهذه الشاة تصدق بهاء أيضاً فقير شری أضحية للتضحية فانها تب على 
الفقير بالشراء بنية التضحية» وتصدق بقيمة الأضحية من كان غنيا اشترى أو لم يشتر؛ لأنها واجبة 
على الغني؛ فإذا فات الوقت وجب عليه التصدّق إخراجاً له عن العهدة كالجمعة تقضى بعد فواتها 
ظهرا؛ والصوم بعد العجز فدية. ينظر: «درر الکام»(۱ : ۲۹۸ -۲۹۹). 

1 الايا جمع الثنى » والراد بابن حول يعني ابن سنغ واحدة هو الخدم. 

وان ضعف : : يعني مضاعف سئة واحدة وهو البقر. 
وابن خمس: هو الإبل. 
والظلف بكسر الظاء المجمة وسكون اللام مختصی بالبقر والفنم. 


كتاب الأضحية 5 


ی ا N‏ 
كالجماء واخصي والكولاء دون العمياء. والعوراء؛ والعجفام, والعرجاء التي لا 
مشي إلى لك ومقطوغ يذهاء أو رجلهاء وما ذب اکثر من ثلث آذنها: ار نها 
او یه أو إليتهاء فان مات آحذ سبعة؛ وقال: وره اذيحوها عنه وعنکم مه 
كبقرة عن أضحية ومتعة وقران» وان كان احذهم كافرأء أو مريد اللحم لاء ورياك 
7 ب مره يشاء » ودب النُصدق بثليها وتركه لذ 
(کاحماء ۳۳ والكولاء دون العمیای والعوراء والعجفای والعرجاء 
النى لا مشي إلى النسك"۲) > الجماء: : التي لا قرن لباء والئُولاء: الجنونة ۳ . 
والعوراء : ذات عين واحدة وقد قدت العجفاء : بأنها لا تنقى : # إى شايكون عا 
إلى حد لا يكون في عظامها نقى أي مخ. 
(ومقطوع يذهاء أو رجلها؛ وما ذهب أكثر من لث أذنهاء أو ذنيها أو مها 
أو إلينها) . هذه زوا ااي الصغیر» "۰ وقيل: الُلث» وقیل : : الزبع» وعندهما إن 
بقى أكثر من الصف أجزأه: ثم طريق معرفة ذهاب ثلث العين > أن يش العين الماؤفة , 
تب إليها العلف إذا كانت جائعة , فینظر أنّها من أي مكان رأت العلف» نم تشد 
العين الصّحيحة» ویقرّب إليها العف فینظر نها من أي مكان رأت العلف , فینظر إلى 
ل ا 0 9 وعن أبي 
E OSE‏ ا 77 الفیر 
ع e TE‏ 6 عن الت كالتصدق مخلاقم 
یو ا 5 ٠‏ (كبقرة ا ٠‏ وان 
الإعتاق؛ فان فيه إلزام م الولاء على ا 7 ؛ ابض ليس ريت 
3 مهم کر 1 A‏ 1 ۳ 10 وداب النُصِدّق بثليها وترکه لذي 
ل ا E‏ 


EE‏ م مقام ظفره. وفيه لف 
ر اس كأنه عارة عما بقوم مهام 
والخف ختصر بالابل» وهو بالفارسي: موزه اشتر. كانه عبار 


ونشر مرب كما لا بخفی. بنظر : «حسن الدرایة»(4 : ۳« 
() السك : : المذبح . ينظر : «طلبة الطلبة»(ص۲۹). 
(1) لان العقل غير مقصود وانغا القصود اللحم؛ لصفي( ص 1۷۳). 

وان كانت بخلاف ذلك لا يجزيه. پنظر : درحاشية اللكنوي على الجامع أ برس 
7) اجا مع الصفیر(ص ۷۳]). : باب السنایة»(۰:۳ ۷۷. 

(4) لاتحاد القصود وهو القربة وان hS‏ 0 كما لا يخفى. بنظر : . ببدخيرة العقبي “لاص 
( كأن الاوّل یشعر إلى جواز طعام الفقراء؛ والثاني إلى !خن" 
(ov‏ 


وإنها يجوز ذا كانت سمينة ولم يكن بم ما بمنم الرعي ' 


۹۲ كناب الاضحیع 
عبال؛ توسعة عليهم. والڈبح بيده إن احسن وإلا امر غیره» وکره إن ذيحها كتابي. 
ويتصدق مجللدهاء أو يعمله آل كجراب؛ أو حفت؛ أو فروء أو لها يتفخ ب بايا 
لاما ينتفع به مستهلكاً كخل ونحوه؛ فان بیع الحم أو الجلد تصدق بشمنه. ولو 
غلط اثنان» رح کل شاءً صاحیه صح بلا غرم» وصحت اللضحية بشاة الغصب 
لا الوذيعة وتيا 
عيال؛ توسعة عليهم» والڈبح بياره إن احسن» وإلا آم غیره: وكره إن مها كتابي: 
ويتصدّق يجلدهاء أو يعمله آله كجراب. أو خف أو فروء أو يبدله ما يتفم به با 
لا ما بعفع به مستهلكاً كخل ونحوه"* فان بيع الحم أو الجلد تصق بشميه. 

ولو غلط اثنان؛ وبح كل شا صاحیه صح بلا غرْم)؛ ون القياس أن لا 
يصحء ويضمن لاه دح شاة غيره بغ بغير أمرهء وجه الاستحسان: أنها نت 
للأضحية ؛ ودلالة الاذن حاصلة:» فان العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الذبح. 

(وصحت اشضحیةٌ بشاة الغصب لا الوديعة» وضمئها) ؛ لان ني النصب 
يثبت الملك من وقت الغصب» ؛ وقي الوديعة يصيرٌ غاصباً بالذبح في غير الملك. 

أقول: بل يصيرٌ غاصبا بمقدّمات البح كالإضجاع وش الرّجل؛ فيكون غاصاً 
قبل الذبح”". 


٠ 
e 
4 


(۱) أي ينتفع به مع بقاء ما ينتفع به استحماناً كفريال؛ لان للبدل حكم البدل » ولا يشتري به ما لا ينتفع به 
إلا بعد الاستهلاك كخل وشبهه؛ ولا يبيعه بالدراهم لینفق الدراهم على نفسه وعباله. بنظر: «ممع 
الأنهر»(؟ : ۵۲۱). 

() قال صاحب «الدرر»(۱ : : ۲ بعد نقل كلام صدر الشريعة هذا : حقيقة الفصب كما تقزر ل موضعه 
إزالة اليد الحقة بإثبات اليد البطلة . وغاية ما يوجد في الاضجاع وشد الرجل إثبات البد البطلة. ولا 
حصل به إزالة اليد الحقة وإغا يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إلبه الجمهور. انتهى . 

وأجاب عنه صاحب «مجمم الانهر»(۲ : ۳ لكن الظاهر تحفن إزالة اليد المحقة بالإضجاع وشد الرجل 
للذبح فإنهما ليسا من أحكام الوديعة ولا من شان الودع ٠‏ تأمل. 


ناب الكراهية 


r 
كتاب الكراهية‎ 0 


أقرب. 
فصل 41 الأكل والشرب] 
یز" فرض إن دم به هلاه ومأجورٌ عليه إن مكنَهُ من صلاټه قائماً ومن 
صویه» ومباح إلى الشبع ليزيد قوت وحرام فوقّهُ إلا لقصد قوة صوم الغد. أو ثلا 
جح ضیفه وكرة لين الأتانء وبول الاب 
کتاب الکراهیة 

(ما کرة حرام عند محمد # ول یلفظ به لعدم النص"؟ القاطع)۰۱۳ فنسبة 
الكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» ( وعندهما إلى الحرام أقرب)ء الکروه 
عند أبي حنيفة نت وأبي یوسف 4# لیس بحرام؛ لكنّه إلى الحرام أقرب "» وهذا هو 
الکروه كراهة تحريم » وأما الكروه كراهة تلزیو فإلى ا لحل أقرب. 

فصل 21 الأكل والشربا 

(اکل فرض إن دَفع به هلاه وماجوژ عليه إن مک من صلاټه قائماً 
ومن صويه. ومباح إلى الشیع لیزید فونه. وحرامٌ وه إلا لقصل وة صوم الفد؛ 
أو ليلا يستحيي ضیفه» وکره لین الاتان؛ وبول الإبل)ء ما لین الأتان : که 
كم لحمه ؛ وأمّا بول الإبل فحرامُ عند أبي حنيفة ظل» وعند أبي يوسف أ يجل به 
لُداوي لحديث العرنيين" ء وعند مد له يل مطلقا ؛ لاله لو كان حراما لا بل به 
التّداوي , قال 8ك : 


() زيادة من ب و ج و م۰ وفي ج: نص. 

7 فاذا استعمل الكراهة في كتبه آراد به احرام. ينظر: «درر الکام»(۱ : ۳۰۹): 

() لتعارض الادلة فيه وتدلب جانب اکرو فیلزمه ترکه ونگاموا ي نه 
00 کال 5 3 ۳ فاجتووها , فقال لهم رسول الله 

() عن انس فه: (إن ناسا من عرينة قدموا على رسو ي 

8 إن شنتم أن تخرجوا إلى إبل الصدفة فتشربوا من 

الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسو 

فأني بهم فقعلم ایدیهم وأرجلهم وسمل آعینهم 0 19 

3 40 ) و«صحیح مسلم»(۳: ۰6۱۲۹۱ د ٠‏ وغي 


والصحیح ا قاله 


آلبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء لم الي على 


f ۳ 0 . ۳ 9‏ 
الحرّة حثى ماتوا) في :«صحيح بحاري 


۹4 كتاب الکراهیج 
و 
والأكل والشرب والادهان والْطیبٌ من إناء ذهب ونضت وحل من إناء رصاص, 


وزجاج؛ ويلُورء وعقیق» ومن إناء مفضّض» وجلوسة على مفضّض میا مرضع 
«ما وضع شفاؤكم فيما حرم عليكم» "''؛ وأبو یوسف ه يقول: لا يبقى حینئلر حرائ 
للضّرورة, وأبو حنيفة ف يقول : الأصل في البول الحرمة» وهو 46 قد عَم شفاء 
ال را وأما في غیرهم دادن سر يتارم ۵ 02 
(والاکل والشرب والإذهان والّطیبٌ من ناء ذهب وفضة): أي للرجال 
والنّساء قال 4# : «ما جرج" في بطیه نار جهنم“ 
اوخل من ناء رصاص» وزجاج. ويور وققیق ‏ ومن إنام 
'' )؛ وعند الشافعِي ا یکره. (وجلوسُة على مفضّض نبا موضع 
الفضة)؛ فقوله : وجلوسّة عَطْف على امير في حَل؛ وهذا جوز لوجود الفصل. 
فعند أبي حنيفة 4# الأكل والشرب من الإناء اللفضضء, والجلوس على الكرسيء أو 
السريرء أو السّرجء أو نحوه مفضضا اما بحل إذا كان مق وضع الفضّة : أي لا يكون 
الضة في موضع الم .وف موضع اليد عند الأخذ؛ وني موضع ابوس على 
الكرسي» وعند أبي يوسف ڪه يكره م مطلقاء ومحمّد ف قد قيل : : اه مع أبي حيفة 


غك ؛ وقد قیل : نه مع آبي يوسف ه. 


(۱) رواه قوف على ابن مسعود ضيه البخاري في معلقات «صصيحه» (۵: ۲۱۲۹). والحاكم (4: 
4 ورفعه البيهقي عن أم سلمة في «السنن الكبير»(١٠‏ : ۵)؛ والطبراني في «العجم الکبیر»(۲۳: 
1 وصححه این حيان. ينظر: «الخلاصة)(؟: ۳۲۰). 

(۲) الجرجرة الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوت. وقیل : الجرجرة الصب. ينظر: «طلة الطلبة»(ص 
0 

(۳) من حدیث أم سلمة في «صحیح البخاري»(۵: : ۳۳ و«صحیح مسلم»(۳: : ۱۱۳6 وغيرهما. 

)4( بلور: : حجر معروف؛ وأحسته ما جلب من جزائر الزنج» وفيه لغتان کسر الباء مع فتح اللام مل 
میور رح الباء مع ضم آللام وهي مشددة فيهما مثل : : ثور . ينظطر: : «الصباح(ص .)1١‏ 

() العقیق : : حجر يعمل منه الفصوص. ینظر : : «الصیاح»(ص۲۲)). 

() أي مزوق ومرصم بالفضة .پنظر : «الدر الختار»(۱ : ۳4۳). 


وتاب الکراهیه 
ويل قول كافر قال: شریت اللحم من مسلم أو كتابي فحل» أو جوسي فر 
وقول فره كافرء أو أنثى» أو فاسق؛ أو عبد. أو ضذها في المعاملات كشراء فک 
رائوکبل وقول العبد؛ والصي في الهدية» والإذنء وشرط العدل في الذيانات كار 
من نجاسة الا فيتيمم إن خر بها مسلم عَدل ولو عبدأء ویتحری في الفاسق 
الستور» ثم يعمل بغالب رأيه. 2 مور ۳ ê Ar‏ 
والستور ا ولو أراق فتیمم في غلبة صدقّه. وتوضا فيم في 
کلبه فاحوط. ومقتدي دعي إلى وليمة فوَجَدَ ئمة لعبأ او غناءً لا یلیر على منعه 
رج البتة؛ وغیره إن قعذ واکل جازء ولا بضر إن عَلِم من قبل» وقال أبو حنيفة 
#: ابتلیت بهذا مرة فصبرت» وذا قبل أن يقتدى به؛ ودل قولّهُ على حرمة کل" 
الملاهي؛ لان الابتلاء با حرم يكون 
فحرم)ء فان قول الكافر مَقبول في المعاملات ؛ للحاجة إليه إذ المعاملات كثيرة الوقوع. 

(وفول فرد كافرء أو آنشی» أو فاسق. أو عبد؛ أو ضِدّها''' في العاملات 
کشرام ذکس. والئوکیل )؛ كما إذا أخبر أنّي وكيل فلان في بيع هذا ور الشراء منه» 
(وفول العبد. والصّي في الهدية. والإذن)؛ كما إذا جاءَ بهديّة؛ وقال: أهدى فلان 
إلبك هذه البديّة » يحل قَبُولُهِ منه » أو قال: أنا مأذونٌ في التجارة بل قوله. 

(وشرط العدل في الدّيانات كا خبّر عن نجاسة لاه فينيسّم إن خر بها سم 
عدل ولو عبد ویتحری في الفاسق والمستورء ثم يعمل بغالب رأيه .ولو آراق 
يم في غلبة صدقه» وتوضاً فتيمّم في کلبه فاحوط. ١‏ , 

ومقتدئ دعي إلى ولیمة فَوَجَدَ ئمّة لعبأ أو غناءً لا يُقدير على منمه کرج 
a E‏ حا ته ا 
البتةء وغيرهُ إن قعد واکل جازء ولا يحضرٌ إن عَلِمْ من قبل ول و 
یت بهلا مرا فصبرت» وذا قبل أن يقتدى بهه ودل قول على حرمة كل اللامي' 
أذ الابتلاء بالحرم يكون). 
ROS‏ د 


%۵ 


۲ ۰ ل)4(ة ب). 
۱ اي ضد هه ابماعة من مسلم آو ذکر أن عدل أو حر. نظر: «شوح ابن ما 


۱ ۱ ۱ ایا زر 
فان غلب على ظّه صدقه تيمم ولم بتوضا به أو كذبه توضا به أما في السعة والاحتياط. 2 7 
ينعم بعد الوضوء. پنظر : درد احتار»(۵ : ۰ نل ١ررائد,‏ المختارط 6 : 
سواء كان من يقتدى به أو لا ؛ لان حو الدعوة إغا بلزمه بعد الححضور لا قبله. نظر :۲ ر ۳ 


(1 


۳۱ 


45 كتاب الكرامي 
فصل 2 اللیس) 
لا پلبس رجل حريراً إلا قدر اربع اصاب 
اعلم أله لا يخلو أله إن عم قبل الحضور أن هناك لبوا لا جور | شور . وان لم 
بعلم قبل الحضور لكن هم بعده؛ فان كان قادرا على النع نع وان لمكن ا 
فان كان الرجل مقتدی يخرج ؛ لثلا يقتدي الاس به ,وان لم يكن مقتدى : فان قعر 
وأكل جاز ؛ لا إجابة الدّعوةٍ سن فلا نترك بسیب بدعةٍ كصلاة الجنازة تحضرها 
النبّاحة» قال أبو حنيفة 5ه: ابتلیت بها مرة فصبرت» قالوا: قوله : ابتليت» يدل على 
الحرمة» ويمكن أن يقال : الب على الحرام لإقامة السنة لا جوز » والصنبر الذي قال بو 
حنيفة و أن يكون جالسا معرضا عن ذلك اللهو منكرا له؛ غیر مشتغل ولا متلذذا به. 
فصل 1 اللبس] 
(لا يلبس رجل حریرا إلا قدرَ أربعة اصابع): أي في العرض. أراد مقداز 
العلم» وروي له 88: «لبس جبّة مكفوفة با خحرير»» و عند أبي حنيفة فلك : لا فرق 
بينَ حالة الحرب وغيره» وعندهما: يحل في الحربو ضرورة» قلنا: الطرورة تندفع با 
مه" إبريسم» وسّذاه" غيره» (ويتومٌدَهُ ويفترشه)؛ هذا عند أبي حتيفة #؛ ا 


روي أنه 8 : «جلس على مرفقةٍ من حریر»*" وقالا؛ يكره. 


» ويتوصدلة ویفترشه 


۰۲۳۲۸۵ ۰ من حديث أسماء في «الستن الصغری للبيهقي»(۱: ۰)۲۳۰ و«شرح معاني الآثار»(غ‎ )١( 
8 عن أسماء قالت هذه جبة رسول انه‎ :)١17431 :۳( و«معتصر الختصر»(۲: ۲۸۷)؛ وفي مسلم‎ 
فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانبة لبا لبنة ديباج وفرجیها مكفوفين بالدییاج» فقالت: هذه كانت‎ 
عند عائشة حتی قبضت , فلما قبضت قبضنها: وكان النبي ## يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفي‎ 
بها.‎ 

(۲) لخمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضا والضم لفة, وقال الكسائي : بالفتح لا غير واقتصر عليه ثعلب. 
ینظر ؛ «الصباح»(ص ۵۵۱). 

(۲) السّدی وزان الخصى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد طولا في النسج. ینظر : «الصباح»(ص۱ ۲۷ 
(, 

(4) فال الزيلمي في «نصب الراية))(4 : ۲۲۷): غريب ج وروي أنه كان على بساط ابن عاس 
مرففة حرير. 


يتاب الكراهية 
۷ 


او فضة إلا خاغ وينطقة؛ وحلية سيف منهاء ومسمار ذهب لثقب فعن رع 
للمرأة کلها. ولا يتختم بالحجر والحديلد والصفرء وتركة لغير الحاكم احب. ولا 
بد سنه بذهب بل بفضة؛ وكرة إلباس الي ذهباً أو حريراًء لا خرقة لوضوء أو 
غاطء ولا الر 

(ویلبس ما سّداه إبريسم وحم غير وعکسةٌ في الحرب فقط). مب 
اعتبروا في المخلوط اللحمة حتی لو كانت من الابریسم لا يحل » وان كانت من غیره 
يحل اعتبارا للعلة القريبة. 

(ولا يتحلّى بذهب أو فِضة إلا انم وینطقة( وحلية سیف منهاء 
ويسمار ذهب للقب فص "۰ وحل للمراة کلها. 

ولا یتخشُم بالحجر والحديد والعنفر). لکن جوز إن كان الحلقة من الغضة . 
والفم من الجر (وتتركة لغير الحاكم أحب): أي ترك النُخمّم لفیر السلطان 
والقاضي أحب لكونه زينة . والسّلطانٌ والقاضي يتاج إلى الختم. 

(ولا يش سئَهُ بذهب بل بفضة). هذا عند آبي حنيفة كه (وكرة إلباس 
الصني ذهباً أو حريراً): كما أن شرب الخمر حرام» فكذا إشرابها حرام. 

(لا خرقة لوضوء أو محساط) عند البعض یکره ذلك ؛ لاه نوع تبر لكن 
الصحیح أنه إذا كانت للحاجة لا يكره؛ وان كانت لكر یکره (ولا الرتم): هو 
یط الذي يعقدُ على الإصبع لتذکر الشّيء ؛ فلا یکره ؛ لا ليس بعبث ؛ لأن فيه 


03 أي غیرالابریسم سواء كان مغلوبا أو غالبا أو ناويا للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني في اخرب 
دغبره ؛ ان الثوب يصير بالنسج» والنسج باللحمة فهي معثبرة ؛ لكونها علة قريبة. فبصاف "که من 
الخل والحرمة إليها دون السدى: فيكون العبرة لا بظهر دون ما يخفى ٠‏ وقيل: لا بلس إلا إدا علب 
اللحمة على الحرير والصحيح الأول وهذا بالإجماع. ينظر: «مجمع الاثهر ۱۲۲ 9۳۵ 0 

0 النطاق والمنطق کل ما تشد به وسطك» والمنطقة اسم خاص؛ وموضع المنطقة انزناتیر فوق تابهم 
بنظر: «ا مغرب( ص .)٤1۸‏ 

0 لانه تابع کالعلم ‏ ولا يعد لابساً له. ينظر: «الدر التقی»(۱۲ 09۳1| rs‏ 

(*) لان السلمین قد استمملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخراق للمخاط وسح العوف: ۵" ٠‏ 
السلمون حسنا فهو عند الله حسن: ولو حملها بلا حاجة یکره. بنظر : «الدرر(۱: ۴۱۴). 


۹۸ كناب الكرامي: 
فصل و النظر واللمس والوطء] 

وينظرٌ الرجل من الرجل سوی ما بين سره إلى تحت رکبتبه» ومن عرميه وان 
الحلال إلى فرجهماء ومن محریه إلى الراس والوجه والصدر والساق والعضد إن 
اسن شهوته وإلاً لاء ولا إلى الهس والبطن والفخد كامة غيره» وما حل نظراً 
منهماء حل مسا وله مس ذلك إن اراد شراءها وإن خاف شهوئه» وأمة بلغت لا 
تعرض ؤ إزارٍ واحدء ومن الأجنببّة إلى وجهها وكفيها فقطء وكذا السيّدة 
عقا معد و > إنّما در هذا ؛ لان من عادة بعض الاس شد الخبوط على 

بعض الأعضاءء وكذا السلاسل وغیرها. وذلك مكروة ؛ لاله حض عبت : فقال: إن 
الرتم ليس من هذا القبيل. 

فصل ل النظر واللمس والوطء] 

(وینظر الرجل من الرجل سوى ما بين سره إلى نحت ركبتيه) ا تمت 
بعورةٍ عندناء والركبة عورة» وعند الشافمي" طله: : على العكس. 

(ومن عرسبه وأمته الحلال إلى فرجهماء ومن محرمه إلى الراس والوجه 
والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته والاً فلاءولا إلى الظهر والبطن والفخذ 
)فا حکم أمة اف حکم لحم لضرورة رؤيتها في ثياب الهنة 

(وما حل نظراًمنهماه حل مسا وله مس ذلك إن اراد شراه‌ها وان خاف 
شهوئه» وامة بلغت لا تعرض في إزار واحده ومن الأجنيّة إلى وجهها وکا 
فقط) . ٠‏ هذا في ظاهر الرّواية » وعن أبي حنيفة ضف : أله يحل النّظرٌ إلى قدمهاء وقد مر في 
(كتاب الصلاة)" : أن القدم ليست بعورة» قلتا: ف المئلاة ضرورة» ولیس فيأنظر 
الاجنبي إلى القدم ضرورة مخلاف الوجه والکفٌ. (وكلا السيّدة)ء فإنّها في ار إلى 
قدمیها كالا جنبية. 


كأمة غيره 


() في «الغرر البهیة»(۱: ۳4۷): والسرة والركبة ليستا بعورة يجب سثر بعضهما ليحصل سترهما. دلي 
«حفة انحتاح»(۸ : ۸ ويحل نظر رجل إلى رجل الا ما بين سرة وركبة ونفسهما. 

(۲) العبارة ل ق: ومن محرمه إلى رأسها و وجهها وصدرها وساقها وعضدها إن أمن شهوته والا فلاء لا 
إلى ظهرها وبطنها و فخذها كأمة غيره. 

.)۱۱8 :۱( )( 


بعتاب الكراهية ۹4 
بريد نکاح اسراز أو شراء اة ورجل بداویه: فينظرٌ إلى موضم مرضبها بقدر 
الفترورة. وتنظر ارا من افراو کالرجل من الرجل» وكذا من الرجل إن امنت 
شهوتهاء والخصي ولمجبوب والخنث في النظر إلى الأجنبية کالفحل. خر عن 
امه بلا إذنهاء وعن عرمیه به 

(فإن خاف): أي الشهوةء (لا بنظر إلى وجهها إلا لحاجة كقاض يحكم؛ 
وشاهار يشهدٌ عليهاء ومن يريدٌ نكاح امرأة أو شراء أَمَةء ورجل يداويها). ن." 
لبؤلاً يحل لبم ار مع خوفف الشَهوة للحاجة؛ (فينظرٌ إلى موضع مرضيها بقدر 
الضرورة. ۱ 

وتنظرٌ المرأة من الراة کالرجل من الرجل؛ وکا من الرجل إن آمنت 
شهوتهاء واخصي والمجبوب والمخلث في النْظر إلى الأجنبيّة کالفحل. 

ويعزل عن أميِه بلا إذنهاء وعن عرميه به). العزل: أن يطأ فإذا قرب إلى 
الإنزال أخرح ذكرّه'”' : ولا زل في الفرج”". 


(۱) زيادة من أ. 
(؟) حكم إسقاط الحمل: قال في «النهر»: يباح إسقاط الحمل ما لم بتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا 
بعد مثة وعشرين يوماء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلیق نفخ الروح وإلا فهو غلط ؛ لان التخليق 
يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم بفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة الدکورة على زدن 
الزوج . وني (كراهة) «الخانية»: ولا أقول بالحل ذ الحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه ؛ لأنه أصل الصيد 
فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها الم هنا إذا سقط بغير عذرها. قال ابن وهبان : وس 
الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور احمل وليس لابي الصبي ما يستأجر به الظثر واف هلاکه. دفل 
عن «الذخيرة»: لو آرادت الإلقاء قبل مضي زمن بنفخ فيه الروح هل يباح لبا ذلك أم لا ؟ اختلفوا 
فبه: وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه بکره» فان الاء بعدما وقع في الرحم مأله الحياة يكون + 
حكم الحياة كما في ب صيد الحرم ونحوه في «الظهیرة». قال ابن وهبان : ا الإسقام ا 
على حالة ا أنها لا تألم ائم القتل. وبما في «الذخيرة» تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا تفخ 
و مر a‏ 
5 7 سیسات es‏ 1 ۱ اذل رم فیاسا على عزله بغبر 
تفعله النساء مخالفا لا بحثه في «البحر» من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير؛ 
إذنها . قلت : لکن في البزازية أن له منم امرأته عن العزل اه. 
قال ابر 1 ا( ۱۷3):نعم النظر | 
ا 0 ما نی 88 » على ما قائه المشايخ والله الموفق. 


لی فاد الزمان یفید الجوار من الجاتبين عم 


7 تاب الکراهید 
(فصل 8 الاستبراء وغیرها 
ومن ملك امه بشراء أو نحوه ولو بکراً ومشريّة من امرأة» أو عبار أو محرمهاء أو من 
مال صي؛ حرم عليه وطؤها ودواعيه حتی يستبرئ بحيضة فيمن تحبض؛ وبشهر في 
(فصل غ الاستبراء وغیرها 

(ومن ملك أمة بشراء أو نحوه): كالوصية والإرث ونحوهما ٠‏ (ولو بكرا 
ومشريّة من امراةه أو عبار أو محرمها) : أي محرم لام لکن غير ذي رحم حرم لب 
حتی لا تعتق الأمة علیه, , (آو من مال صي): : أي إن" " كانت الم من مال صبی. 
(خرم عليه وطؤها ودواعیه حتی يستبرئ حيضة فیمن تحيض» وبشهر في ذوات 
ب ا وس يا م 
العا اممو عن ین وذلك عند 7 حنيفة #ه": حقيقة الشغر ” "بماء محر ۱ 
لوف ر د د أو الك ا 
استحداث اللك > وان كان عدمٌ وطء المولى معلوماً كما في الأمور التي عدّهاء وهي 
قوله ولو گرا . إلى آخره. 

فإ الحكمة تراعى في ا لجنس لا في كل فرد. ولکن رد عليه أن الحكمة لا تراعى 
في كل فرد؛ لكن تراعى في الأنواع الضبوطة » فان كانت الامة بكرا أو مشرية عن لا 
ينبت نسب ولدها منه؛ وهو أن یکون الولد ثابت اسب ينبغي أن لا يجب ؛ لأنّ عدم 
الشغل الا تم مین ني هذه الأنواع. 

والجواب: أنه ما ينبت بالنّص لقوله ف في سبابا آوطاس : «ألا لا توطووا 
الحبالى حتی یضعن حملهن؛ ولا الخيالى حتی یستبرئن بحیضة۲۳ فان السّبايا لا تخلو 


(۱) زيادة من ب و ف. 

() زيادة من ق. 

(۳) زيادة من ف. 

(4) من حديث عن آيي سعيد هه قال أصبنا سبایا يوم أوطاس , فقال رسول الله : «لا بطا رجل حاملا 
حتى نضم حملها. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» في «سنن أبي داود(4 : . 7 واللفظ 


, و««سنن الدارمي»(۲ : {TT‏ و«المستدرك))(؟ : : ۲۱۲ وقال اخاکم : صحيح على شرط سلم 
ولم خر جاه. 


اهية 
يتاب الکر 3 


هد سر ی صخي يي عي ا 
ور تكف حيضة مككها فيهاء ولا الق قبل القبض؛ ولا ولادة كلك وتهب' في 
و رام أمةٍ إلا شقصا هو له. لا عند عود الابقة. ورد المغصوية؛ والستاجرة, وفك 
الرهونةء وص حيلةً إسقاطر الاستراء عند ابي وسف ڪه خلافا شر جه 
وا رل إن علم غلم ر سه في ذلك الأهر؛ بان قرا : وهي إن 

نكن تحت حرّة أن ينكحّهاء : 

۳ ۳ هذا حكم الب 8# حكما 
عاناً فلا بختص بالحكمة ٠‏ كما أنه تعالی بين الحكمة في حرمة الخمر بقوله : نما بريد 
لحان آن بوقم 6" 'الآبةء فلا يمكنْ أن یقول أحدٌ إن أشربُها بحيث لا يم العداوة, 
رلا بصدّني عن الصلاة» فإذا كانت المصلحة غالبة في تحریه» فالشرعٌ یرم على 
العموم ؛ ما أن في الشخصيص ما لا يخفى من الخبط ؛ وتجاسرٌ الاس يحيث ترتفم 
الحكمة: فاذا ثبت الحكم في السبي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك كذلك 
28 فان العلة معلومة .ماد ذلك بالإجماع. 

(وم تكف حيضة ملكها فيهاء ولا التي قبل القبض): ”أي ولا الحيضة التي 
وجدت بعد سبب من أسباب الملك قبل القبض"» (ولا ولادة کذلك» وتجب في شراء 
أمة إلا شقصاً هو له)۳ ؛ لن الك تم لهء والحكم يضاف إلى العلة القريبة (لا عند 
مود الآبقةء ورد الخصوبة. والمستأجرة» وفك الرهونة) ؛ لاله لم يوجلا استحداث 
الملك. 

(وزخص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف ڪه خلافاً مر ڪه راخ 
رل إن علم عدم وطء بائعها في ذلك الطهره وبالئاني إن قربها: : وهي إن لم تكن 
حه حر أن پنکخهاه نم يشتريّها), إذ باللکاح لا بحب الاستبراء؛ ثم إذا اشتری 
زوجته لا يجب ایضا. 


() من سورة المائدة, الآية(81) وتمامها: یتک مار را في الْخْمْرٍ وَالْمَبْسبرٍ ويصدكم عن ذکر 
ال وخ الطلاة فل شم مهن 

۳ فاشتری الباقي ؛ + لان 

أي لشقص للمشتري. يعني يجب الاستبرا تبراء في الجارية للمشتري فبها شقص سر e‏ 
حدوث ملك آخر یثبت ملك الرقبةء يعني يكون بعد ملك جمیع رها وملك بعضص لرقة عر 
بعض العلة وثبوت الحكم يكون عند كمال العلة. . ينظر: : «شرح ابن ملك »ق۲۸۸ /ب). 


۱۰ كناب الکراهید 
يشتري ویقبض. فيطلق الرُوجء ومّن فعل بشهوةٍ إحدى دواعي الوطء بامته, له 
تجتمعان نكاحاًء حَرْمٌ عليه وطؤهما بدواعيه حتى يمرم أحديهماء وكرة تقیل" 
الرجل وعناقة و 

(وإن كانت أن يُنكحها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبغیه من يوق به 
ثم پشتري ويقېض› فيطلّق الژوح): أي إن كانت تحته رة ا أن ينكحها البائع 
قبل شراء الشتري رجلاً عليه اعتمادٌ أن يطلقَهاء ثم پشعری الشفزی؛ ثم يطلق الرُوح , 
فنّهُ لا جب الاستبراء ؛ لأنّهُ اشترى منكوحة الغیر» ولا يحل وطؤهاء فلا استبراء. فإذا 
طلقها الرّوجٌّ قبل الدخول حل على الشتري» وحینثفر لم یوجذ حدوث اللك فلا 
استبراء. أو پنکخها الشتري قبل القبض ذلك الرّجل» ثم يقبضها ثم يطلقها اور 
فإ الاستبراء بحب بعد القبض » وحینثر لا يحل الوطءء وإذا حل بعد طلاق الرّوج لم 
يوج حدوث اللك. 

(ومّن فعل بشهوز إحدى دواعي الوطء بامعیّه. لا تجتمعان نکاحاه حَرْمٌ عليه 
وطؤهما بدواعیه حتى يحرم أحديهما): دواعي الوطء هي القبلة» والس بشهوة؛ 
والْظر إلى فرجها بشهوة؛ فان لدواعي الوطء حکم الوطء”'؛ وتحریم أحدهما یکون 
بإزالة املكو كلاً أو بعضاً أو بإنكاحها. 

(وكرة تقبيل الرّجل”" وعناقه في إزار واحد. وجاژ مع قميص ومصافحته)؛ 
عطف على الضمير في جاز, هذا عند أبي حنيفة #ه وحم نه » وقال أبو يوسف عه : 
لا باس بهما في إزار واحد» وأمًا مع القميص فلا باس بالاجماع والخلاف فيما يكوت 
للمحبة : وأمًا بالشّهوة فلا شك في الحرمة إجماعاً. 


إزار واحده وجاز تمیص ومصافسته. 


)١(‏ لان النص مطلق فیتناولبا ۰ أو لان الداعي إلى الوطء نزلته في التحريم.ينظر : «فتح باب العنابة»(۳: 
۳۰ 


() في فمه أو شي» منه. ینظر : «فتح باب العنایف»(۳: ۲۰), 


مهناب الكراهب” ۱۰۳ 
كر بیع العذرة خالصة. وصح في في الصحیح مخلوطة کبیم السُرقين. والانتفاع 
پخلوطتها لا خالصتهاء وجا أخد دين على كافرٍ من ثمن خر با لاف 
0 رتحلية الصحف؛ 7 الذي السجد. وعیادثه» وخصاء البهائم» وإنزاء 
لفصل 3 البیع] 

(وكرة بيع العذرة خالصة"» رصح في اللحيم غلرطة کی رن 
والانتفاع بمخلوطتها لا مخالصتها)؛ فإ بيع السرقين جائ عندناء وعند السَافعی"" 
: لا جوز. 

(وجاز أخد دين على كافر من لمن خر باه مخلاف المسلم): أي بخلاف دين 
على السلم. فا لا يؤخ من ثمن خمر باعٌهُ السلم ؛ لان بيعهُ باطل » فَالنّمنْ الذي 
أَخذه حرام. 

(وتحلية وا ار ار السجد) 
هذا عندناء وعند مالك" مَك والشافعی"" ف : یکره ؛ لقولِه تعالى: ما کون 
جس فلا یقربوا اند الْحَرَا6» قلنا: : لا يراد نهي الكذَارٍ عن هذا ؛ ان قول : ۸ 
ل لش ير ہرک ارب عامهم عقا بل ال با التي 
با الكمارَ لا يتمكنونَ من الدّخول بعد عامهم هذا. 


.)۵ 11 العذرة : الغائظ رجیع الانسان. ینظر : : «الدر التتی/(۲:‎ )١( 
لان المادة لم تجر بالانتفاع بها واغا ينتفع بها برماد أو تراب‎ )( 
11 : جوز ببعها. ينظر : «جمع الأنهر:(۲‎ 
بنظر: «اللکت»(ص ۰6۳۸۰ وغیرها. اررالن:(۱: ۱۷۸): وغیرهما.‎ ۷ 
ودبلغة ل‎ ,)41٩ : : ش بنظر : «أحکام القرآن» لابن العربی(۲‎ 
عند الشافمي ف عدم دخول الكافر المسجد خاص بالسجد اخرام‎ (6 
و««أسنى الطالب»(۱ : : ۰۱۸۵ وغيرها.‎ A : : ر«أحکام القرآن» لاشافعي(۱‎ 
.)۲۸( )من سورة التوبة , الآية‎ 


غالب علیها بالإلقاء في الارض فحبتد 


14 مكتاب الكراهية 
وعيادئه» وخصاء البهائم. وانزاء الحمير على الخيل؛ والحقنةء ورزق انقاضي, 
وسفرٌ الأمة وم الولد بلا حرم وشراءٌ ما لا بد للطفل من وبيحة لأخ وعم را 
وملتقط هو في حجرهم؛ وإجارئة له فقط وبيع العصير من ید خر ومز" 
خر ذمي بأجر. وإجارةٌ یو بالسنواد ليخ بت نار أو كنيسة أو بيعة. أو يبا ٍ 
الخمر؛ وفي سوادنا لا مكنون منها في الأصح؛ وبيع بناء بيوت مكة؛ وتفييذ العبد. 
وقبول هديته ۾ تاجرأء وإجابةٌ دعويه. واستعارة دابته 

(وعيادئه وخصاء البهائم؛ وإنزاء الحمير على اخیل» والحقئة, ررزق 
القاضي) : أي من بيت المال» فان القضاءً وإن كان عبادة ولا جر على العبادة . فهذا 
جوز ؛ لأنَ في المنع الامتاغ عن القضاء. (وسفر الأمةٍ وام الول بلا محرم)؛ فان مس 
اعضائهما في الارکاب كمس أعضاء ۽ احارم. 

(وشراء ما لا بد للطفل منه. وی لأخ وعم وام وملنقط هو في حجریم 
واجارثه امه فقط): فان الم تملك إتلاف منافيه بالاستخدام» ولا كذلك غيرها. 

( وبيع العصير تمن یخذ خر ٠‏ فان المعصية لا تقوم بعين العصيرء بحلاف بيع 
السلاح تمن بعلم أنه من أهل الفتنة ٠‏ فان المعصية نقوم بعينه. 

(ومل خر ذمي باجر ), هذا عند أبي حنيفة ظينه؛ وعندهما: لا يجوز: ولا 
يحل له الأجرء (وإجارة بیش بالسُواد ليخ بيت نار أو كنيسة أو بيعة» أو باغ فيه 
الخمر)» هذا عند آبي حنيفة كه لت ذ فعل الفاعل الختار» وقالا:, + لا یجوز. وانما 
يد بالسواد ؛ له لا جوز في الامصار ناتء ( وفي سواوا لا مكنون منها في 
الأصح)؛ فان ما قال أبو حنيفة ف ختص بسواد الكوفة ؛ فان أكثرٌ أهلها ذمي» فأمًا في 
سوادنا ٠‏ فأعلام الإسلام فيه ظاهرة: 

} وبيع بناء بيوت مكة وتقييد العبد» وقبول هديبه تاجرا؛ واجابةً دعونه؛ 
واستعارة دابته)؛ وفي القياس لا جوز وجه الاستحسان : آله 4 قبل مدب" 


(۱) حديث هدية بريرة رضي الله عنها سبق تخريجه: وأما حديث هدية سلمان ڪه فهو مذکور ضمن نصا 
إسلامه الطويلة المشهور؛ ومنها: «فوضعته بين يديه : أي رسول الله #8 . فقال : ما هذا قلت : هدیه: 
فقال بيده: باسم الله خذوا فاکل واکلوا معه, وقمث الى خلفه فوضع رداءه ۰ فإذا خاتم النوة كانه بيضة 
قلت أشهد انك رسول الله» في «صحیح ابن حبان»(17: 18)/, ودالستدرل»(۳: ۰)۱۹۱ وسن 
الدارمي»(۱ : 1 وااستن البيهقي الکبیر»(۷: :)۳٩‏ و«مصنف ابن أي شیبة»( ۷: 111)/ و«مسند 
البزار»(۷: ۶۱۵)؛ و«مستد احمد»(0: ١44)ء‏ وغرها. 


هناب سس 


۰ 
ی 
وبيع أرضٍ كك واجارتها ‏ وقولَهُ في دعائه : بمعقدٍ العزّ من حرشك. ومد" 
رسلك وأنبيالك 
سلمان" وبريرة م 

(وکرة كسوئة وبا واهداژء الثقدن): أي رة أن يكسو العبد غيره ثويأء وان 
تفت التقدين: (واستخدام اخصي). ۰ فان حث على : خصاء الانسان, وهو غير 
جائز» (وإقراض بقال شيئاً باخ منه ما شاء). فائه قرض جر Pi‏ 

(واللعب بالشطرنج وارد وکل هو)ء هذا عندناء وعند لاف" ف : : ییاج 
لعب الشطرنح إذ فيه تشحيدٌ الخاطر لکن بشرط أن لا تمو الصّلاة» ولا یکون فيه 
مين فلا : هو مظلَةَ فوت الصّلاة؛ وتضبيع يع العمر» واستيلاءٍ الفكر الباطل؛ حتى لا 
بس بالجوع والعطش فكيف بغيرهما. 

(وجعل الكل في عنق عبلر» وبيعٌ ارض مكة وإجارتها)؛ هذا عند أبي حنيفة 
؛ لأنّ مكة حرام ؛ وعندهما: يحور ان أرضها علوکة. 
(وقوله في دعائه: بمعقدٍ العرر من عرشكء ون رسللك وأنبيائك) ؛ لاه يوهم 
نعلق عه بالعرش » ولا حقّ لأحد على الله تعالى : وعند أبي يوسف : جوز 


(۱) وهو سلمان العارسي» كان ببلاد قاس وا ثم صحب الرهبان من الصاری» فانتقل من راهم 
إلى راهب ؛ حتی وصل إلى بلاد الشام» وسمع هناك خب بعثة النبي 88 فوصل إليه وآسلم: وشهد مع 
غزرة الختدق. وما بعدهاء توفي سنة (خمس وثلائين) في آخر خلافة علمان» وعمره کان (مشين 
رخمسین) وقيل : (للائمئة وخمسین) ینظر : «الاصابة»(۳: : ۱4۱). «التقریب»»(ص۱۸۲) 

1 دهي بريرة ينث صفوان مولاة عائشة له كانت مولاة لبعض بني هلال , فکاتبوها ثم باعوها من 
عائشة: فاشترتها وأعتقتهاء وكان أنه زوجها ا , فخْيّرها رسول الله 28 يخبار العتق فاختارت 
فرافه ٠‏ عاشت إلى خلافة بزید. بنظر : «تهذیب الأسماء واللغات»(۲: + ۳۳۲). «بالتقريب)(177). 

(') ريغي أن يستودعه دراهم يأخذ مته ما شاء جزءا فجزءا, , فانه ليس بقرض حتی لو هلك لا شيء 
الآخذ. بنظر: «درر احکام»(۱: ۳۲۱). 

'1) عند الشافعي ڪه يكره لعب الشطرنج فإذا اقترن به قمار أو فحش 
سهوا. ونكرر فحرام. بنظر : «روض الطالب»(4 : : ۳۸۳), ور«تحفة احتاج»( (TIT:‏ 


ء على 


أو تأخير الصلاة عن وفها عمدا أو 


۱۰۹ مكتاب الکرامید 
وتعشیر المصحفب ونقطه إلا للعجم. فاه حسن هم واحتکار قوت البشر والبهاد, 
في بل يضر بأهله. لا 
الأول اا 

وتعشير”" الصحف ونقطةٌ إلا للعجم. فإلة حسن هم" واحتكار قوت 
یر دام لژ میس بر يس رس 
يرسف هن : : كل ما أضْرٌ العامة حبس فهو احتكار» وعن عار ف : : لا احتکار 
یاب ؛ ومدة الحبس قیل: رة بار وما و : بالشّهرء وهذا في حو العاقة 
في النياء لكن يأثم وإن قلس .ویب أن یم القاضي ببيع ما فضل عن قم 
وفوت آهلی ٠‏ فان لم یفعل عرَرّه» والصحیح أن القاضي یب یسیع إن امتنع اقا زلا 


(۱) عن قبلة ینت مخرمة هه كانت إذا آخذت حظها من الضجم بعد العتمة . قالت : بسم الله وأتوکل على 
اقه , وضعت جنبي لربي واستغفره لذنبي» حتی تقولها مرارا؛ ثم تقول: أعوذ باللّه وبکلمانه الثامات 
التي لا جاوزهن بر ولا فاجر من شر ما لزل من السماء وما یعرج فبها؛ وشر ما بزل في الارض وشر 
ما يخرج منهاء وشر فتن النهار وشر طوارق اللیل الا طارقا بطرق یره آمنت بالله واعتصمت به, 
الحمد لله الذي استسلم لقدرته کل شيء. والحمد لله الذي ذل لعرّته کل شيء؛ والحمد لله الذي تواضع 
لعظمته كل شيء» والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء؛ اللهم اني أسألك بمعاقد العز من عرشك. 
ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر أن ننظر إلينا نظرة مرحومة ٠‏ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته » ولا فقرا إلا جبرته ولا عدوا إلا أهلكنه ولا 
عریانا إلا كسوئه وله دين إلا قضيته. ولا أمرأ لنا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعطيتناه يا أرحم 
الراحمين آمنت باه , واعتصمت به ثم تقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين» 
والحمد لله أربعا وثلائین. ثم تقول يا بنتي هذه رأس الخائمة إن ينت رسول الله 88 آنته تستخدمه: 
فقال: ألا أدلك على خير من خادم. قالت: بلى فأمرها بهذه المثة عند المضجع بعد العتمة. في «المجم 
الکبیر۲۵(6: ؟١)؛‏ قال البيشمي في «مجمع الزوائد»(۱۰ : ۱۲۵): إسناده حسن. 

(؟) التعشير: أن يجعل على كل عشر آیات من القرآن العظيم علامة. بنظر ينظر: «تجمع الأنهر»(؟ : : foot‏ 

( ومشى في «الکنن»(ص۰)۱۱۸ و«التویر(ص ۲۱4) على عدم الكراهة مطلقاً؛ أي إظهار إعرابه دب 
يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن» وعلى هذا لا باس بكتابة أسامي الور وعد الاک 
وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. ينظر: «الدر الختار»(1 : ۳۸۹). 


ستاب الکراهیة ۱۷ 
ول إرضيه؛ ومجلويه من بلثرآخره ولا يسمُرٌ حاکم إلاً إذا تعدّى الأرياب عن 
القبمة فاحشاً فیسعو بمشورة أهل الرا 
غل ارضیه؛ ومجلويه من بل آخر) هذا عند أبي حنيفة ضيه وعند آبی يوسف 
ي. كل ذلك يكره» وعند حمر فة : کل ما علب منه إلى الصر غالبا. فهو حكم 
الصر 


(ولا یس حاکم الا إذا تعدى الأربابُ عن القيمة فاحشاً فِيسعْرٌ بمشورة 
اهل الراي). 


+: 


() لانه خالص حقه ولم يتعلق به حق العامة. ينظر؛ بردرر اایکام(۱ : (TY‏ 


كعاب إحياء الموان 
كتاب إحياء الموات 
هي ارضی بلا نفع لانقطاعاماتها از غا اا اررحم ٠‏ عادية أو مملوكة في السلا 
لا يعرف مالكها بعيدة عن العامرء لا یسمع صوتٌ من أقصاهاء ومن أحيا ملع إن اذز 
له الامام ولو ذمياً وال قلاء ولم يج إحياء ما عدل عنه الماء وجاز عوده. فان لم يمآ 
جازء ومن حَجرَ أرضاً ولم يعمّرها ثلاث حجج دفمّها الإمام إلى غیره 
كناب إحياء الموات 
(هي أرض بلا نفع لانقطاع مائها أو غلبت عليها أو نحوهما). كما إذا نژ أو 
صارت سبخة"» (عادية”" أو ملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدة عن 
العامر””) لا یسمع صوت من أقصاها ): وعند محمد #ه ما كان علوکا لمسلم أو ذمي 
لا يكون مواتاء فإذا لم يعرف مالكها كان لعامّة المسلمين» ولو ظهر مالكها رَد اه 
ویضمن نقصان الأرض» والبعد عن العامر شرطه آبو یوسف يه خلافا حمّد 5. 
(ومّن أحيا مَلَكَهُ إن آذن له الامام ولو ذميّاً والاً فلا) : أي إن لم يأذن الامام 
لا پلکه. هذا عند أبي حنيفة نه وهما لم یشترطا إذن الإمام» (ول يج إحياء ما 
عدل عنه الاء وجاز عوده" فان مجز جاز) : أي إن لم يجز عوذ الماء جار إحباؤه. 
(ومّن حَجَرَ أرضاً وم يعمّرها ثلاث حجج دفعّها الإمامٌ إلى غيره)؛ التحجبرٌ 
في الاصل وضع الأحجار ؛ ليعلم الناس أنه أخذّهاء ثم سى به" الإعلام الذي لا 


.)۲۱۳ سیخة: أي مالحة. ينظر: «الصباح»(ص‎ )١( 

(۲) عادية ؛ ليس الرادٌ به ما يقتضيه ظاهرٌ لفظِه من أن يكون منسوباً إلى عاد ؛ لأنّه لم بملك جميع أراضي 
الوات» بل المرادُ ها متقدّمة الخراب» كألها قريب في عهد عاد. وف العادات الظاهرة ما یوصب بطو 
مضي الزمان عليه ينسبُ إلى عاد ؛ فمعناه ما تقدّم خرابه. ينظر : «ذخيرة العقبى)اص081). 

(۳) أي البلد والقرية. فان العامر بمعنى العمور ؛ ۷ لظام اد ما يكرد قربا من ا لا قلع ادع 
أهلها إلبه كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم. ينظر ينظر: «جمع الأنهر)»(؟ : ۵۵۷). 

(4 آي لا جوز حل عدل عنه ماء الفرات ونحرها واحتمل عوده له ٠‏ فان لم تمل جاز ؛ لانه كالوات ردا 
لم يكن حريما لعامر . ینظر : «الدر الق( ۲ : ۸۸ 


(0) زيادة من م. 


كتاب [حیاء الوات 


تن حفر بر في موا بالإذن فله حرمها للعَطن والناضح ريمون + ذراعاً من کل 
جانب في الأصح» وللعين سم كذلك» ومع غيره من الحفر فيه لا فيما وراد 
رل الحريم من ثلاثة جوانب» وللقناة حريم بقدر ما يصلحُها. ولا حریم لنهر في 
ارض غيره إلا محجتةه فُمُساة بين نهر رجل وأرض الاخره REE‏ 
لماجبوالأرض شم سس سر 
یکون بوضع الأحجارء وقيل: : اشتقاقه من الحجّر بالسکون. فان کرنها وسقاها فهو 
إحياء عند محمد ضيه وان فعل أحدهما فهو تحجير. 

(ومّن حفر يثراً في موانتم بالإذن فله حرمّها لمن والناضح أريعون ذراعاً 
من کل جانبٍ 3 الأصح). بثر العطن البشر التي يناخ الابل حولها ویسقی ؛ وبثر 
الناضح البئرٌ التي ب یستخرج ماژها ب بسير البعير ونحوه» وعندهما: حریُها سنُون ذراعاء 
ما فال في الأصح ؛ لأنّه قیل: اريم ریمون ذراع من كل الجوانب» وذراع العامة 
سه ببضات, وعند ساب ۽ كذلك» ٠‏ فإلهم قدّروه بأربع وعشرينٌ إصبعا ٠‏ کل أصبع 
ست شعيراتو مضمومةٍ بطونْ بعضها ببطون البعض ٠‏ 

(وللعين خسمعةٌ كذلك): أي من كل جانب. 

(ومِْعَ يه من الحفر فيه لا فيما وراه» وله ریم من ثلاثة جوانب ): أي 
للذي حفر من منتهى حريم الأول دون الاول. 

(وللقناة حريم م بقدر ما يصلحُها)'" هذا عند أبي حنيفة كك وقیل: : إذا لم 
بخرج الاء فهو کالنهر فلا حریم له وعند ظهور الاء کالعین ؛ 3 

(ولا حريم لنهر”" في أرض غيره إلا بمجة)ء هذا عند ابي حنيفة 4 
وعندهما: : له مس نهر يمشي عليها ويلقي علبها الطين؛ وكذا في أرض موات'؛ 
فسا بن نهر رجل وارض الآخر ولیست مع أحار لصاح الأرض) :أي ان 


س 
1 رقا كالاي: : الشعیرة: ٠.۳۳۳‏ سم» والأصبع : ۱ شعیرات * ٠٠٠٠۳١‏ 
أصبع × اسم : سم كما مر سابقا: ٠‏ ينظر: : ررالقادیر الشرعية»(ص E ۰ ٩۸‏ 
(؟) أي القناة يحرى الاء تحت الارض ولم بقدر حریه بشيء يمكن ضبطه» و عن ۹ 
رين وتیل : هذا عندهماء وعند أبي حنيفة ۱4۶ لا حريم له ما لم بظهر على و 
لاض یظر: «درر الحکام»(۱ : ۳۰۷). 
e OOS‏ 

لس له حريم عند الامام إلا أن بقیم بينة على ثبوت الحرم 


>= اسم فالذراع: Tf‏ 


له آرض غبره 
حين: فصورة السألة: : أن من كان 011 


۱1۹۰ كناب (حیاء الوان 
فصل 1ے الشرب] 
الشرب: نصیب الاء» والشَفَةُ شرب د بني آدمّ والبهائم ولكل حقها في کل مار | 
يمرزٌ باناء. وسقي أرضيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشق نهر لأرضه 
منها أو لنصب الرحى إن لم يضرٌ بالعامة؛ وان ضر فلا. لا سقي دوانه إن خی 
تخريب النهر لكثرتها وأرضيه» وشجرة من نهر غيره وفناته وبئره ال بإذنه. وله 
سقي شجر أو خضر في داره حملاً جراره في الأصح. وكري نهر لم يمك من بيت 
المالء فان لم يكن فيه شيءٌ فعلى العامة وكري نهر مك على أهله من آعلاء لا 
اهل الشفة» ومّن جاوز من أرضه قد برئ 
لم يكن لأحدهما عليها غرس أو طبن ملقی فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة #. 
وان كان فصاحب الشغل هو صاحب البدء وعند أبي یوسف نله حريُهُ مقدارٌ نصف 
بطن النهرٍ من كل جانب» وعند محمد ذه مقدار بطن النهر من کل جانب. 
0 فصل ل الشربا ‏ " 

(الشرب: نصيب الام» والشفَةُ شرب بني آدم والبهائم؛ ولكل”'" حقها في کل 
ماو لم رز بإناء وسقي أرفيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشن نهر 
لأرضِه منها''' أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة» "وان ضرٌ فلا 

لا ساي دا[ یئ وبي لمر را ارف بار ملف عر 
دراه (وشجرةٍ من نهر غيره وقناتِه وبثره الا باذنه» وله سقي شجر أو خضر في 
داره حملاً جراره في الأصءة”". 

وكري نهر لم یلك من بيت الالء فان لم يكن فيه شي فعلى العامة): : 
ر اما انا على كه( دك هر لك على اد من ألا لا على عل 
الثلفة. ومن جاوژ من أرضه قد برى) : أي کل شري جاور الذين يكرون الهر 


)١(‏ أي ولکل واحد من بني آدم والبهائم. پنظر : «شرح ابن ملك( ق ۱/۲۹۲ -ب). 

(؟)أي من البحر والنهر . ینظر : «شرح اين ملك»(ق ۲۹۲ /ب). 

(۲) زيادة من ت. 

0 لا قال بعض مشايخ بلخ لس له ذلك إلا بإذن صاحب الاء كما لیس له سقي شجرة ای شرا له ۳ 
داره؛ وقال شمس الاثمة السر خسي : : إنه لا منم من هذا المقدار. واختار المصلف ما قل السر حسي ‏ 
لان الناس بتوسمون فيه ویعدون المنع من الدناءة. بنظر بنظر : «عجمم الاتهر»(۲: ۵۱۳). 


حاب إحياء الوا 
تاب إحياء اطوات ۱۱ 


ومح دصوی ادرب بلا أرض؛ فان اختصم قوم في شرب يبنهم قم بقدر 
رافسيهم؛ ومع الأعلى منهم من سكر التهر وان لم یشرب بدونه إلا برضاهم» 
وكل منهم من شق نهر منه» ونصب رحى أو داليةٍ أو جسر عليه بلا آذن شریکه, 
1 ريع في ملكه. ولا يضر بالنهر ولا بالای وم ىن سم ف ال" 

۱ رحی و ٠‏ تشر و ۳ 1 *» ومن توسيع فم النهرء ومن 
القسمة بالأيام وقد كانت بالکوی» ومن سوق شربه إلى ارض له أخرى ليس ها 


منه شرب تبي 7-777 س7 ل ل رسک تست 
۵ 1 . 3 

أرضيه لم يكن عليه كري بافي النهرء وهذا عند ابي حنيفة د , وقالا : علیهم كريه من 
أوله إلى آخره 5 


(وصح دعوى الشرب بلا أرض)» هذا استحسان ؛ لاه قد يملك بدون 
الأرض إرثاء وقد يباع الارض ويبقى الشرب للبائع. 

(فإن اختصم قوم في شرب بينهم قسيم بقدر أراضيهم؛ ومُيِمَ الأعلى منهم 
من سكر النهر وان لم یشرب بدونه إلا برضاهم ۰ وکل منهم من شق نهر منه. 
رنصب رحى أو داليةٍ أو جسر عليه بلا أذن شریکه إلا رحى وضع في ملکه)» بان 
بکون بطر النهر وحافتاه ملكا له » وللآخر حق التسبيل؛ (ولا يضر بالنهر ولا بالا 
رمن توسيع فم النهرء ومن القسمة بالأيّامٍ وقد كانت بالكوى)؛ الكوى جمم 
الكوّة؛ وهي روز" البيت» ثم استعيرت للثقبو التي تثقب في النشب ؛ لبجري الماء 
فيه إلى المزارع أو الجداولء وإنّما يملع ؛ لأن القديم يترك على قدیه " ( ومن سوق 
شربه ی آرض له آخری ليس ها منه شرب) ؛ لاه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه 


7 


حق تلك الأرض. 


(۷) صورة السالة : لو کان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشْرٌ المؤنة» فإذا جاوزوا أرض رجل منهم 
فهي على التسعة الباقين أتساعاً ؛ لعدم نفع الأول فیما بعد آرضه. وهكذا فمن الآخر أكثرهم غرامة ' 
لأنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول؛ والفنوى على تود 
الامام. ينظر: «رد المحتان)(6: 584). 1 

(1) بعني إن كان الأعلى منهم لا یشرب حتی يسكر النهر لم يكن له ذلك ؛ لان فيه إبطال حن 3 
تراضوا على أن يسكر الأعلى حتى یشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم ف ۳۶ 
جاز ! لان الحق لهم. ینظر : «درر الحكام)»(١ (TA:‏ 

۲ رزون: وهو الکرة. فارسي معرّب. بنظر : «طلبة ET‏ قد كانت من القدیم بالکوی: 

۶ ببانها: ليس لواحد نهم أن يقم بالايام ولا مناصفة مع ا , 00 2 

مهم e‏ لان القدیم بتر على قدمه إل أن يرصى الكل. 
دكذا لا يجوز أن یقسم بالكوى وقد كانت بالایام ؛ ن القدیم د 
بنظر : «مجمع الانهر»(۲ : 1 


البافی فإ 


۱۲ ڪتاب إحياء الوان 
والشرب يورث ویوصی بالانتفاع» ولا یبا ولا یوجر ولا پوهب. ولا پتصئز: 
به ولا يجعل مهرأء وبدل الصلح. ولا يضمن من ملا آرضّه فرت أرض جاره او 
غرفت» ولا من سقى من شرب غيره 

( والشرب يورث وبوصی بالانتفاع» ولا یبا ولا يؤجرء ولا يوهب. ولا 
يتصدّق به: ولا يجعل مهرأ؛ وبدل الصلح. 

ولا يضمن من ملا أرضّه فرت أرض جاره أو غرقت. ولا مُن سفی من 
شرب غيره)؛ وهو قول الامام العروفم بخواهر ادو فته ؛ وی «الجامع الصغير» 
للبزدوي هه : أنه یضمن. "واه أعلم'". 


س سح 

(1) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري اي الحنفي, العروف بیکر خواه راده. قال 
الذهبي : شبخ الطائفة با وراه النهرء برع في الذهب. وفاق الأقران. وطريقته ابسط طريقة 
الاصحاب , وکان يحفظها. من مولفانه : «الختصر. و«التجنيس.»)»: و«المبسوط): (ت ۱۸۳ه) بنظر : 
(ذالعیر(۳ : ۲۳ «اطواهر الضیة»(۳ : ۱ .«المواند»(ص ۰ ۲۷). 

() زياد من ب وم. 


١ 


(حُرْمٌ الخمر: وهي التي من ماء العنب إذ”" غُلِي واشتدٌ وقذف بالد وان 
لت)» هذا الاسم خص هذا الشراب بإجماع أهل اللفة "۰ ولا نقول: إن كل مسكر 
ي لاشتقاقِه من مخامرة العقل» فإنّ اللغة لا يجري فيها القياس» فلا يُسسّى الد 
نارورة ؛ لقرار الماء فيه ورعابة الوضع الأول ليست لصح الإطلاق بل لترجيح 
الوضع ؛ وق از في «التقیح» ۳ وقذف الزبد قول أبي حنيفة أنه وعندهما: إذا 
اعد عبار متكا لا يشترط قذف الزبد» ثم عیها حرام وان قلت. 

ومن الناس" من قال: السكرٌ منها حرام» وهذا مدفوعٌ بأنَ الله تعالى سمّاها 
رجساًء وعليه انعقذ إجماعٌ الأمّة؛ ثم یکفر مستحلهاء وسقط تقومها لا مها عنها. 
رحرم الانتفاعٌ بهاء ويحدٌ شاربها وان لم يسكرء ولا یور فيها الطبخ» ويموز تخليلها 
خلافاً یی" ضلد. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) ینظر : «اللسان)(؟ : .)۱۲۵٩‏ 

(۳) إن قال في «التنقیح», وشرح «التوضیح»(۱ : 4 ان الواضع قد لا یعتبر فيه الناسية كالجدار 
والحجرء وقد يعتبر فيه كالقارورة والخمر» واعتبار المعنى الأول في الوضع الثاني ليان الناسبه 
دالأولوية لا لصحة الاطلاق. وإلا يلزم أن يسمى ال قارورة ؛ فلهذا اسر لا يجري الفباس في الل 
فلا يفال : إن سائر الأشرية خمر لمعنى مخامرة العفل: فإن معنى المخامرة ليس مراعى في ۳۰ ۰ .. 
إطلاق الخمر على كز ما يوجد فيه اللخامرة» بل لاجل الناسبة الأولوية ليضع الواضع لهذا نی ر 
مناسبا له. فاحفظ هذا البحث فإنه بحث شريف بدبع لم نزل أقدام من سوغ القياس في اللغة إلا لف 
عنه, 

"* قبل يريد به مالک ڪه والشافعي #. بنظر : «العنایة»(۱۰: ۰۹۰ 

(0)ينظر: «النکت»(۳: ۵۲۸): وغیرها. 


۱4 كتاب الأشريج 
DEE‏ و 0 
کالطلاء وهو ماءٌ عنب قد طخ فذلهب آقل من ثلثيه» وغلظاً تجاسة. ونة نقیع التمر, 


و نقیم م الزبيب نیین» إذا غلت واشتدت 
هذه عشرة أحکام. 
(کالطلاء وهو ماءٌ عنب قد طخ فذهب آفل من ثلثيه؛ وغلظاً ماس" 
ونقيع التمر) : 1 أي السكرء » (ونقيع الزیب نيين» إذا فلت واشعدت), الضمر يرجم 


(Et) e 


إلى الطلاء ونقیم التمرٍ ونقیم الزییب » وعند الأوراعي" ' الطلاء : وهوالباذق هباح ؛ 


(۱) مراده أن الکلام على الخمر في عشرة مواضم؛ وهي : ۱ 
الأول : بیان مائیتها وهي النيء من ماء العتب إذا صار مسکرا. 
والثاني : أريد به بيان الحكم ؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسألة. 
واثثالث : إن عينها حرام غير معلول بالسکر ولا موقوف علیه. 
والرابع : إنها تجسة نجاسة غليظة کالبول لثبوتها بالدلائل القطعية. 
والخامس : إنه یکفر مستحلها لانکاره القطمي. 
والسادس: لسقوط تفومها في حقّ السلم حتی لا يضمن متلفها وغاصيها؛ ولا يجوز بینها+ لأن 


الله تعالى لما تجسها فقد آهانها والتقوم يشعر بعزتها. 
والسابع : حرمة الانتفاع بها ؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام؛ ولانه واجب الاجتاب» وق الاتتفاع به 
افتراب. 


والثامن : أن يحد شاریها وان لم يسكر منها. 

والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فیها ؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبونها إلا أنه لا بحد فيه 
ما لم یسکره منه. 

والعاشر: جواز تخليلها. بنظر: «البداية»(4 : ۱۰۹ -۱۱۰). 

(۲) أي الخمر وما ذهب من ثلثيه. 

2 وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْيد الأوزاعي, أبو عمرء نسبة إلى الأورّع: وهي بطن من ذي 
الكلاع من آلیمن ۰ وقبل: الاوزع قرية من دمشق على طريق باب الفرادیس ٠‏ ولم يكن منهم. وافا نزل 
فيهم فنسب إليهم» وقيل غير ذلك وهو إمام أهل الشام » وكان يسكن بيروت» ويقدر ما سئل عنه 
بسبعين ألف مسالة اجاب عليهاء وكانت الفتيا بالاندلس تدور على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام.(44 

۷ ه. ينظر : «وفیات الاعیان»(۳: ۷ -۱۲۸).«مرآة الجنان» (۱: ۲۵۱). «رالاعلام» (1: 
۹ 


() الباذق : ما طبخ من عصير العنب آدنی طبخ فصار شدیدا, وهو مسکر. ينظر: «الصباح»(صی .)4١‏ 


5 يه 
ڪتاب الأشره ۱۱۰ 


وحرمة الخمر اقوی؛ فیکفر مستحلها فقط. وحل ات العني مشتداًء ونبي التمر 
رالزیبب مطبوخا أدنى طبخة وان اش إذا شرب ما لم یسکز بلا هو وطرب 
والخليطان» ونبيذ العسلى والتين وار والشعير والذرة وان لم يطبخ بلا هو ولا 
ا ا ا ا 01 
وكذا نقیع الزبيب؛ وعند شريك بن عبد الله'"': السکر مباح ؛ لقوله تعالى: ون 
له كرا رقا حَسّنا”"'؛ واعلم أن هذه الأشربة ما حرم عند أبي حنيفة نج إذا 
غلت واشتدّت وقذفت بالزيد» وعندهما: يكفي الاشتداد كما في الخمر. 

(وحرمة الخمر آقوی» فیکفر مستحلها فقط. 

وحل ال العني مشتدأ): أي بطبخ ماء العنب حتى يذهب ثلثاء ويقي لله ؛ 
نم یوضع حتی يغلي ویشتد ویقذف بالزبدء وکذا إن صب فیه الاء حتی يرق بعدما 
ذهب ثلثاه» شم يطب أدنى طبخة. ثم يترك إلى أن يغلي ويشتدٌ ویقذف بالزید. وإنّما 
حل الثلث عند أبي حنيفة #ه وأبي بوسف #ه خلافاً محمد ومالك" والشافعي"'' #؛ 
(ونبيد التمر والزبیب مطبوخاً أدنى طبخة وان اشتة إذا شرب ما لم یسکر بلا هو 
وطرب): أي تما حل هذه الأشربة إذا شرب ما لم يسكرء أمّا القدح الاخبر"» وهو 
السکر حرام افاقا: وشرطهٌ أن يشرب لا لقصد اللهو والطرب» بل لقصد التقوی. 

(والخليطان): وهو أن یجمع بين ماء التمر والزییب ویطبخ آدنی طبخة» ويترك 
إلى أن يغلي ويشتد» يحل بلا لبو وطرب. 

(رنبي العسل والتين والبُر والشعير والذرة وان لم يطبخ بلا مر ولا طرب» 


الكوفة؛ قال ابن البار : هو 


5 وهو شريك بن عبد الله ای الکوق» أبو عبد الله » القاضي بواسط ثم ˆ حنظه مذ‎ )١( 
ر كثيرا؛ تغیر حفظه مند ولي‎ 


اعلم في حدیث بلده من سفیان الثوري» قال ابن حجر : صدوق يخطئئ 


: 1 58 > ۲۷۰). 
القضاء بالكوفة : وكان عادلاً فاضلا شدیدا على أهل البدع » (ن ۱۷۸/۷ ه) .ینظر : «العیر»(۱ : ۳۷ 
«التقریب»(ص ۲۰۷). 

۲ من سورة النحل؛ الآية(19). 

[1) بنظر: «منح ابملیل»(۲: .)٤۵۵‏ وغيره. 1 

)نط . le‏ ۳ - )و 5 
) بنظر : «أسنی المطالب»)(1 : ۰ و«حاشیتا قلبوبي وعمير 1 0 : هو الفدح 


1 7 فا + 
الأخير الذى > | السکر بشربه. ينظر : «درد الحتار ۱(6 : {for‏ 


0 سکتاب الاشرید 


a اح ا حر ب‎ SRE O EE 
الخمر ولو يعلاج والانتباً في الدباء واخنتم والمزفت والنقير, وكرة شرب‎ 0 

دی الم والامتشاط بهء ولا جد شارب بلا سكر 
Ey,‏ : آي بإلقاء شيء فيه وهذا احتراز عن قول الش لشافعي ٠‏ 
٠ 55‏ فإنّ التخليل إذا كان بإلقاء شيء لا بحل ال قولا واحدا؛ وان كان بغيرإلقاء 
E‏ 

2 او ا والتقير) . الدياء : 0 واخت 
يكون من اخشب النقور. 

اعلم أن هذه الظروف كانت مختصّة بالخمر» فإذا حرمت النمر حرم النبي 4 
ا تس ا وی وَإمالأنهذء 
الظروف كان فيهاأ ثر الخمرء فلمًا مضت مدّة أباح النبي 49 استعمال هذه الظروف. 
فان أثرَ الخمر قد زال عنها ٠‏ وأيضاً في ابتداء تحريم شيء یبالغ ويشدّد ليتركه الناس مر 
فإذا ترك الناس واستقرٌ الأمرٌ یزول ذلك التشديد بعد حصول القصود. 

( وكرة شرب دروي" الخمرء والامتشاط به)» الا بالكراهة الحرمة ؛ لا 
فيه أجزاءً الخمر؛ إلا له ذکر لظ الكراهة لا الحرمة ؛ لعدم النص القاطع فیه )و 
يح شاريةُ بلا سكر)ء فان في الخمر ما یذ بشرب القليل ؛ لأنَّ قليل الخمر يدعو إلى 
الکثیر» > ولا كذلك في الدردي فاعتبر حقيقة حقيقة السكر. 


وپ 


آآ ا ر 
() اي حل الخل الذي يتحول الخمر إليه. بنظر : «درر الحكام»(؟ : ۸۸). 
() بنظر : «روصء الطالب»(۱: ۰۱۸ و«التتبیه»(ص ۰۱۷ و غیرهما. 
(؟) في ف زيادة: فیکفر مستحلها. 

(4) دردي: أي العكر. ینظر : «الصباح»(ص ۳۲). 


تاب الصید ۱۱۷ 
Tn‏ ا 


كتاب الصيد 
يمل صیذٌ كل ذي ناب وذي محلب من کلب أو باز ونحوهماء بشرط: عليهماء 
وجرجهما: أي موضع منهء وإرسال مسلم أو كتابي' لاهما مسمَياً على متنم 
کناب الصید 

(یمل صِيدُ کل ذي ناب وذي"" خلب من کلب أو باز ونحوهما). قد مر في 
(الذبائح)”' معنى ذي التاب وذي المخلب؛ ثم اعلم ناير مستتی ؛ لاله نجس 
العين؛ وأبو يوسف نه استثنى الأسد ؛ لعلو همته » واللاب ؛ مخساسته» والبعض ألحق 
الهدأة'" به ؛ لخساسته» والظاهرٌ أنه لا تاج إلى الاستتناء ؛ فإ الأسد والدّب لا 
قاد لت لعلو الهو تایه فل برجد فرط حل اله 

(بشرط: علیهما"» وجرجهما””: أي موضم منه), هذا عند أبي حنيفة ت 
ومد قضدء وعن أبي يوسف ه: أنه لا يشترط ابحرح» (وإرسال مسلم أو كتابي 
اهما مسمّيأ) : أي لا يتركُ التسمية عامداء (على ممتنع متوحّش يؤكل)؛ يشترط في 
الصيدٍ أن يكون متنعا بالقوائم أو الجناحينء فالصیدٌ الذي استانس متنع غير متوحش» 
والصید الواقع في الشبكة والساقط في البثر والذي الخنه متوحش غير متنع خروجه عن 
حيز الامتناع”'. 


(١)ذي:‏ زيادة من ب وم. 

(AV : ( )۲(‏ 7۷ 
و ۱ نعم" عل الحرذان 

(؟) حجدأة: بالکسر : وهي طاثر من الجوارح» وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور وینقض على ار ن 

تحضنهاء فاذا فرخت فالحدأة الذكر 


1 ق يض الحدأة ويترك مكاته بيضه فالحدأة 
والاواجن. والغراب يسرق بيض الحدأة ويترا بي 
es‏ ررحياة الحيوان» (۱ : (TTA‏ 


تعجب من ذلك» ولا يزال يزعق ويضرب الانثى حتى یقتلها. ينظر: 
و«عجائب الخلوقات»(۲: ۰)۳۵۹٩‏ و«المعجم الوسیط»(ص٩۱۵).‏ 
(؛) أي علم ذي ناب وذي مخلب بأخذ الصید ؛ لقوله تعالی: رما عَلُم؟. بنظر : «فتح باب 

07( ۱ 
) لتحقق الذكاة الاضطرارية. ينظر : «فتح باب بد 0 لانهر»(۲: 6۷۰). 
7 فلا يجري عليه الحكم المذكور من الذبح الاضطراري. بنظر : «جمع الا هر 


المنایة» ۳ : 


> و س نم 
وان لا يشارك الكلب العلْم كلب لا يحل صیده؛ ولا يطول وقفته بعد إرساله, 
ول ۳ ؛ بترك اکل الکلب ثلاث مرات؛ ورجوع البازي بدعاله فان اکل من 
البازي اکل» لا إن اکل الکلب. ولا ما اکل منه بعد ترکه ثلاث مرّات. ولا ما صا 
بعده حتى یلم وقبله وبقى في ملکه ومن شرطر الحل بالر مي التسمية؛ والجرح. 
وان لا يقعد عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه. ان أدركه اسل او ار 
سل ل ا 

(وآن لا يشارك الكلب الم كلب لا بحل صيده)ء مثل كلب غير معلم. أ 
كلب مجوسيء أو كلسو لم پرسل للصيد» أو أرسل وترك التسمية عمدا > (ولا يطول 
وقفته بعد إرساله)؛ ٠‏ فإنه إن طال وقفتّه بعد الإرسال لم يكن الاصطياد مضافا إلى 
الإرسال » بخلاف ماإذا کمن الفهدء, > فان هذا حيلة في الاصطیاد. فيكون مضافا إلى 
الإرسال. 

(ويُعَلُمُ الم بترك اكل الكلب ثلاث مات( ورجوع البازي بدعاثه. فان 
اکل منه البازي أکل > لا إن اکل الکلب ولا ما اکل منه بعد تركه ثلاث مرات. 
ولا ما صا بعده حتی یم وقبله ویقی في ملکه): : أي لا بحل ما صاذ الکلب 
بعدما أكل حتى یتعلم: ا ا 
بقي في ملكه؛ فإنّ الکلب إذا أكل علم أنه لم يكن کلبا معلّماء کل ما صاد قبل ذلك 
الأكل فهو صيد كلبو جاهل ؛ فيحرم إذا بقي في ملك الصيّاد. 

( ومن شرط الحل بالرمي التسمية): : أي لا يتركها عامداء ( واحرح: وأن لا 
يقعدٌ عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه): : أي رمى فغاب عن بصره متحاملا سهمه: 
قار كه فا > فإن لم یقعد عن طلیه حل آکله + ان هذا لیس اول وسعه» وان قعذ عن 
طلبه يحرم ؛ لأنّني وسعه أن يطلبّه ؛ وقد قال 9 : «لعل هوام الأرض قتلته,۳" 1 

(فإن أدركه الرسل أو الرامي حباً ذكاه)» المراد إلّه أدركه حا وفيه من الحباة 
فوق ما يكون في المذبوح يحب التذكية . حتى لو ترك التذكية يحرم, وقد قال في «المان»: 


() وفا قدر بثلاث مرات ؛ لأنه ريّما بترك الاکل امه . فقدّر له مدّة ضربث للاختبار كما في دة اخبار. 
بنظر : «فتح باب العنایة»(۳: ۸۳). 

(؟) من حدبث آمي رزين وعانشة في «المعجم الکبی:(۱۹: : ۲۱۶), ولي لفط مسلم(۳: : ۱۵۳۲): عن أبي 
لعلبة هه عن النبي ا قال: «إذا رميت بسهمك فاب عنك قأدرکته فكله ما لم ين . وينظر: 
:انصب الراية ))1 : ۳۶ ود«الدراية)(؟ : مع؟), 


تاب الصسد 
كتاب ۱۹ 


نان ترکها عمداً فمات أو أرسل مجوسي کلبه. فزجره مسلم فانزجرء أو قتله 
راض بعرضه أو ومی صياً فوع ف مه او عل سطع ار جيل کی هل 
الارض حرم: أو ارسل مسلم كلبه فزجره موسي فائز جر أو 1 برش ان 


نان ترکها عمدا المرادُ به: أنه ترك التذكية مع القدرة عليهاء > أماان لم یتمکن من 
الي و إلى حله كما روي عن أبي حنيفة طنه. وكذا عن آبي يوسف 
ذه وهو قول الشافعي" 'ضضنه؛ وفي ظاهر الرواية: : إله يحرم وإن كان حياته مثل حياة 
الذبوح فلا اعتبار لباء > فلا يجب التذكية: ' أمًا في التردية وأخوانها. > وفي الشاة التي 
مرضت فالفتوى على أن الحياة وان قلت معتبرة, حتى لو ذکاها وفيها حياة قليلةً يحل 
لقوله تعالى: "لا ما کم 

(فان تركها) : أي التذكية ‏ (عمداً فمات أو ارسل مجوسي كلبّه؛ فزجره مسلم 
فانزجر) : أي آغراء بالصیاح فاشتذ", (آو قتله معراض بعرضه)؛ العراض السهم 
الذي لا ریش لهء سمي معراضا؛ لأنّه بصیب الشيء بعرضه . فلو كان في رأسه حذة 
فاصاب بحدته یل أو بندقة ق ثقيلةٍ ذات حدة؛ ما قال هذا ؛ لاه حتمل أن یکون قد 
فتله بثقله» حتی لو كان خفیفاً به حدّة یل لتعيّن أن الوت بالحرح» (أو رمی صيداً 
نرقم في مام), فائه عتمل أن الاء قتله فیحرم (ار على سطح أو جبل فترژی منه إل 
الأرض حرم) ؛ لأنَّ الاحترار عن مثل هذا مکن» ٠‏ فان وقع على الارض ابتداء فان 
الاحترازٌ عن مثل هذا غير مکن» فيحل. 

( أو ارسل مسلم کله فزجرء مجوسي فانزجره أو م برسلة احد فزجرء 
مسلم فانزج). اعلم آله إذا اجتمع | الارسال والزجر: أي السوق» فالاعتبار 
لارسال. فان كان الارسال من امجوسي والزجرٌ من السلم حرم؛ وان كان على 


(۷) بنظر : «اللکت»(۲ : ۲۳۳)؛ و غیرها. 

(۲) الائدن , (۳). : 

i} (‏ لراد بالزجر: الاغراء بالصیاح عله . وبالانزجاه بحصل زيادة الطلب للصيد. ينظر : «تکمله 
لبحر»(۸: 6۵ ۲). 

) البق ما يعمل من الطین ویرمی بهء الواحدة منها بندقة: وجمع 
«الصیاح»(ص ۳۹). 


ابلمع البنادق. ينظر: 


س ری اعفد 
أو آخذ غير ما ارسل عليه اکل كصيد رمی فقطع عضر اكل منه لا العضو وان 
فطع اثلائاً واکثره مع عجزه؛ أو فطع نصف راسه أو اکثره أو قد بنصفين اكل كل 
فان رمى صيداً فرماه آخرٌ فقتلّه فهو للأوّل وحرم وضَمِنْ الثاني له قیمثه جروس 
إن كان الأول آئخته. وإلا فللثانی وحل 
العکس حل؛ وان لم بوجد الارسال ووجد الزجر يعتبرٌ الزجرء فان كان من السلم 
حل ؛ وإن كان من انجوسي حرم. 

(أو أخل غير ما أرسل عليه اکل), هذا عندناء فإنّه لا يمكنْ التعليم بحيث يأخذ 
ما عيّئهء وعند مالك" که لا يؤكل» وان أرسله فقتل صبدا ثم قتل صيدا آخرَ أكلا. 
كما لو رمى سهماً إلى صي فأصابه وأصاب آخر» وكذا لو أرسل على صيود كثيرة. 
وسمى مرّة واحدة؛ بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة. 

(کصیار رمى فقطع عضو اکل" منه لا العضو). هذا عندناء وعند 
الشافعي" هه أكلا جميعاء لنا قوله 48: «ما آبین من اي فهو میّت»۰ (وإن فطع 
أئلاثا وأكثره مع عجزه): أي قطعه قطعتین. بحيث يكون الثلث في طرفم الرأس, 
والثلثان في طرف العجزء (أو قطع نصف راسه أو أكثره أو قد بنصفين أكل کله)؛ 
لاد في هذه الصور لا يمكن حياته فوق حياة الذبوح» فلم يتناوله قوله 8ك: «ما أبين من 
الحي فهو میت». بخلافي ما إذا كان الثلثان في طرفي الرأس والثلث في طرف العجز 
لامکان الحياة في الثلثين فوق حياةٍ النبوح. وجخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس 
لامکان الحياة ”في الثلثين“ فوق حياة المذبوح. 

(فإن رمی صيدا فرماء آخر فقتله فهو للاوّل وحرم "۰ وَين الثاني له قيمت 
جروحا إن كان الأول ائخته. وإلا فللثاني وحل): أي رمی صيداً فرماه آخرٌ فقتله. 


() ینظر : «الدوتف»(۱: 0۵۳۸ و«مواهب اللیل»(۳: ۲ وغیرهما. 
() زيادة من أ. 


(؟) ینظر : «النکت(۲ : مل وغيرها. 


)4( من حديث أبي واقد اللبني وابن عمر والخدري وكيم الداري ف «جامع الترمدي»(] : ۷۶ وفاد : 
حديث حسن غریب واصحیح ابن خزيمة)(1: ,/)9٠١‏ ودرسئن الدارمي ۲ : ۲۸), ولفطه: «ما 
فطم من بهيمة حية فهو میتة» ۰ وینظر : «نصب الرایه»(4 : ۰۲۳۱۷ ورالدراية »۲ : 6۲۵5 

() زيادة من ف. 


(1) لاحتمال مونه بالرمي الثاني وهو لیس بذكاة له ؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. ینظر : «فتح 
باب العناپة(۳: ۸۸). 


تاب الصديف 1۳۹ 
ون كان الأول أخرجه عن حبز الامتناع فهو ملك للأول» ويكون حراما ؛ لان ذكاته 
ا" اختيارية » فيحرم حيث قتله بالرمي ؛ وإذا كان ملكا للأول وحرم برمي الثاني 
فالثانى بضمن قیمتّه َه حال کونه جروحا برمي الاول» وإن لم يكن الأول أخرجه عن 
ر لامتناع فهو ملك للثاني ؛ لاله قد صاده ویکون حلالا ؛ + لأنّ ذكاته اضطر اریة. 
(وبصاد ما يؤكل مه وما لا يؤكل)؛ فما لا يؤكل لحمه فبالاصطياد يطهر 
یمه وجلده. 


#۶ 4 + 


۱۳۲ حتاب الرهن 
كتاب الرهن 
هو حبس الشيءِ ء حق یکن أخده منه كالدين» وینعقد باب وقبول غير لازم 
فللراهن تسليمّة والرجوع عنه؛ فإذا سل نقبض عوزأء مفرغاًء متميزاً رې 
والنخلية بض فيه كما في اليم 
كتاب الرهن 

(هو حبس الشيء ء بحق يمكن آخه منه کالدین). فان الدين یکن آخذه من 
المرهون بأن يباعَ المرهون بخلاف العين فال اللغيور: مطلاوية فيا فيها ولا کن تحصيل 
صورتها من شيء آخر. 

(وینمقذ بإيجاب وقبول غير لازم) : : أي ینعقد حال كوه غير لازم ٠‏ (فللراهن 

تسليمُهُ والرجوغ عنه)"”: أي تسليم الرهن بمعنى الرهون» والرجوعٌ عن الرهن بمعنى 
العقد؛ ؛ (فذا سل فقبض” حوزا): أي مقسوما غير شائم. (مفرغا): أي غير 
مشغول بحق الراهن؛ ا الارض بدون ال والشجر يبون جر 
ودار فيها متاع الراهن بدون التاع» (متميّزاً لزم) : أي إن كان صلا حو الرامن حلفا 
كالثمر على الشجر يحب أن بر ویفصل عنه» فالمفرع یتلق بل فیجب فراغة عن 
حل فيه کالشمر" ٠‏ وهو ليس بمرهون سواء كان انصالَهُ به خلقة أو جاورة. وار 
يعلق بالحال فاحل ١‏ فیجب انفصاله عن محل غير مرهون إذا كان انْصالَهُ به خلقة. 
حتى لو كان انَصالهُ بالجاورة لا يضر كرهن المتاع الذي في بيت الراهن. 

(والتخليةٌ قبض فيه كما في البيع)؛ التخلية أن يضمه الراهر في موضع یتک 
المرتهن من أخذه» هذا في ظاهر الرواية» وعن أبي یوسف يه لا يعبت في القول إلا 
بالنقل ؛ ؛ لاه قبض موجب للضمان بْزلة الغصب» وعند مالك" ج یلم بدون 
القبض. 


(۱) أي فبض القبض, ٠‏ لآن القبض شرط لزوم. ينظر: «البدایة»(1 : ۱۲۱). 


(؟) أي بإذن الراهن صريحا أو ما جرى مجراه في امجلس وبعده بتفسه أو بنائيه کاب ووصي وعدل يعفر ' 
«ارد اجار ۳۰۸ 


بر «الشرح الصغير». واحاشية الصاوي» علبه(۳: ۳۱۳). وغيرهما. 


ڪتاب الرهن ۱۳۳ 


یمه أكثر؛ اقل آمانة. وني آقل سقط من دینه بقدرهاء ورجع المرتهن بالفضل. 
وللمرتهن طلب ديه من رأهيه؛ وحبسه به؛ وحیس رهه بعد فسخ عقده حتی 
يفيس دیثه أو ببرثه 

(وضمن بأقل من قیمیه ومن الذين)؛ اعلم أن هذا ترکیب مشکا غفل الاب 
عن إشكاله» وهو أنه يتوم أن کلمة: من؛ هي التي تستعمل مع أفعل التفضيل ٠‏ 
رليس كذلك ؛ لأنه إن آرید أنه مضمون باقل من کل واحنر فهذا غير مراد» وان أريد 
أنه مضمون بأقل من الجموع أو باقل من أحدهما إن كان الواو بمعنى: أو: فهذا شي 
يحهول غيرٌ مفید. بل الراد آنه مضمون با هو الأقل؛ فان كان الدينٌ أقل من القيمة فهو 
مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقلّ من الدين فهو مضمون بالقيمة فيكون: من ؛ 
للبيان؛ تقدیره: أنه مضمونٌ با هو آقل من الآخر الذي هو القيمة تارةء والدین 
أخرىء ثم إذا غلبم احکم فيما إذا كانت القيمة أكثر؛ وهو أنه مضمون بالدين: 
والفضل أمانة » فهم احکم في صورة المساواة أله یکون مضمونا بالدين. 

(فلو هلك وهما سواء سقط ديه وان كانت قيمئُهُ أكثرء فالفضل أمانةء وفي 
ال سقط من دينه بقدرهاء ورجع المرتهنٌ بالفضل)؛ فالحاصل أن يد الرتهن على 
الرهن يد استیفاء ؛ لاله وثيقة مانب الاستیفاء ؛ لتكون موصلة إليه ؛ فيكونٌ استیفاء من 
رجه؛ ويتقرّب بالبلاك؛ فإذا كان الدينٌ أقلّ من القيمة فقد استوفى الدين؛ والفضل 
أمانة» وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفياً بقدر الماليّة؛ وهي القيمة؛ فیرجع بالفضل . 
هذاعندناء وعند مالك ف هو مضمون بالقیمة وعند الشَافِيِىَ””' د هو غير 
مضمون: بل هو أمانة. 

(وللسرتهن طلب دیبه من راهته)؛ فائه لا يسقط بالرهن طلب الدين, 
((حبسه به) : أي حيس الرهن بالدّین؛ (وحبس رهيْه بعد فسخ عقلده حتى يقب 
ده أو يسيرئه) ؛ فاه لا یبطل إلا بالود على الراهن على وجه الفسخ * لانه بى 
مضمونا ما بقي القبضر والدين. 
ص E‏ یت ۱۳ 
۲ بنظر: «الدرنة»() : ۱۵۱), و«ختصر خلیل»(ص ۰0۱۸۳ وغیرهما: 
0 ینظر : «النکت»(۲ ۰ ۶۳۵), وغیرها. 


١‏ لانضاغ باستخدام ولا سكنى ولا لس ولا إجارة ولا إعارق وهو سل 
فعل» ولا بطل الرهن به وإذا طلب ديئه یر بإحضار رهیه. فان احضره »سم 
ديه أولأء ثم رهنه. وان طلب في غير بلد العقدد إن لم يكن للرهن مؤنة حمل وان 
كان سل دی بلا إحضار رهنه» ولا یک مرتهن طلب ديته بإحضار رهن وضع 
عند عدلء ولا منٌ رهن باه الُرتهنْ بأمره حتى يقبضه: ولا مرتهن معه رم" 
تمكينه من بیجه حتى يقضي دینه؛ ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه؛ حتى 

يقبض البقية 

(لا الانتفاغ به باستخدام ولا سكنى ولا أبس ولا إجارةٍ ولا إعارق وهر 
متعذ لو فعل ۳ ولا یبطل الرهن به): أي بالتعدي. 

(وإذا طلب ديئة أمِرٌ بإحضار رهيه؛ فان أحضره سم کل دینه ؛ ولا ثم 
رهنه؛ وان طلب في غير بلد العقد, إن إن لم يكن للرّهن مزنة حُيلء وان كان سم ديه 
بلا إحضار رهنه). تما يُسلْمْ الدين ولا لتعبين حق ارهن كما ذكرنا في ابيع أن 
الثمن بسلم أولا لهذا المعنى» وقوله: وان طلب» متصل با سبق» وهو قوله: أمر 
بإحضار رهنه ؛ أي يؤمرٌ بإحضار الرهن» > وإن كان طلب الدين في غير بل العقد. وهذا 
الحكم وهو الامر باحضار الرهن في غير بل العقه نما ينبت إن لم يكن للرّهن مؤنة 
الحمل» حتى إن كان للرهن مؤنة الحمل سم ده بلا إحضار الرهن. 

(ولا کل مرتهن طلب ديئه بإحضار رهن وضع عند عدل» ولا من رهن 
e‏ : أي لا آمر الراهن الرتهن ببیم رهيه فباعه » فان لم 

يقبض الثمن لا يكلف بإحضار الثمن إذا طلب دينه» وان قبض الثمنَ يكلف بإحضاره. 

(ولا مرتهنٌ معه ره تمكينه من بيه حتى يقضي دینه): : أي لا يكلف مرتهن 
معه رهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن , ؛ ثم هذا الحكم وهو عدم التكليف الذکور مني 
إلى قضاء ء الدين. 

(ولا من قضى بعض دينه تسلیمٌ بعض رهته» حتى یقبض البقيّة) : : أي لا يكلف 
مرتهن قضى بعض ديه تسلیم بعض رهنه , ثم هذا الحكم وهو عدم التکلیف المذكور 
مغيا إلى قبض بقيّة الدّین. 


)١(‏ فلو هلك به صمنه صمان الغصب يجميع قيمته + لا الزيادة على مقدار الدين أمانة كما مرّ والأمانات 
تضمن بالتعدي - ینظر : (اذخيرة العقبی»(ص ۸ 0۹). 


معتاب الرهن ۱۰ 
ل ل ل ۲ سي ل 
رل حفظ بنفسيه وعياله؛ وَين محفظه بغيرهمء وإيداجه وتعليه. وجعله خام 
الرهن في خنصره لا يجعله في |صبع آخر وعليه مؤنةٌ حفظِهِ ورده إلى ینره. أو رذ 
جزء منه» کاجرة بيت حفظه وحافظهء فأمًا جعل الآبق ومداواة اجرح فمنقسم 
على المضموك والأمانة» وعلى الراهن مون تبقيته واصلاح منافعِه كنفقة رهيه 
وكسوته؛ وأجر راعيه» وظتر ولد الرهن» وسقي البستان والقيام بآموره. 
باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 

لا يصح رهن مشاع وثمرٍ على خل دونه» وزرع أرض ونخل أرض دونهاء وكذا 
110000 رهز ر له يم 
آخر) , فإك جعله في الخنصر استعمال؛ وجعله في إصبع آخر لا لعدم العادة» بل هو من 
باب الحفظ. 

(وعليه مؤنةٌ حفظِه ورژه إلى يده أو رد جزم منه؛ كأجرة بيت حفظه 
وحافظه» فاا جعل الآبق ااه اجرح فمنقسم على المضمونٍ والأمانة) ی 
على ان مؤنة خنظر كأجرة بيت الحفظ وأجرة الحافظ » وکذا مؤنة رده إلى يد 
لرنهن ان خرج من ب كجعل الآبق ؛ فهو على الرتهن إذا كان قيمة الرهن مثل 
الدين وكا موي ردا من الرهن إلى بر امرتهن» کمداواة الجرح إذا كان مه مثل 
الدين. 

نا إذا كان تیم أكثرٌ منه فيقسم على المضمون والامانة فما هو مضمونٌ فعلى 
الرتهن» وما هو أمانةٌ فعلی الراهن؛ وهذا خلاف أجرة بيت احفظ ؛ ۽ فان تمامه على 
ا مرتهن ؛ وان كان قيمة المرهون أكثر من الدين ؛ ؛ لا وجوب ذلك يسبب الحبس ٠‏ وحق 
الحبس في الكل ثابت له. ۱ 

ای الراهن و تبت تبقيته ات سین وکسوته» واجر 

ل لالت 
1 

لا يصح رهن مشاع وثمر على خل دونه وزرع أرض رض 

دونها) ؛ لعدم كونه متميزا (وكذا عكسُها) : أي لا يصح رهن غخل بدو 


ورهن ار والدبر والمكائب وام الوند» ولا بالأمانات؛ ولا بالدرّكف ولا 
مضمونة بغيرها: کمبیع في يد البائع» ولا بالكفالة بالنفس وبالقصاص بالنفس وما 
دونهاء وبالشفعة. ویاجرة النائحة والثبة وبالعبد الجاني أو المديون 
وأرض بدون زرع أو نخل ؛ لعدم كونه مفرغاء فلا يتم القبض» وعن أبي حنيفة بإ 
رهن الأرض بدون الشجر جائر؛ لا الشجر اسم للنابت » فيكون استناء الأشجار 
بمواضعها فیجوز ؛ ان الانّصالٌ حینتنر يكون نصا مجاورة , ولو رهن النخل بمواضعها 
جاز ایضا ؛ لأنّ الانّصال حينئنر اتصال مجاورة؛ (ورهن ا لحر والمدبر والکائب رام 
الولد). 

ثم لا ذکرّ ما لا جوز رهه آراذ أن يذكرٌ ما لا جوز الرهن به؛ فقال: (ولا 
بالامانات): کالودیعة» واستعار. ومال الضاربة؛ والشركة» (ولا بالدرك). 
صورته: باع زيدٌ من عمرو دارا فرهنٌ بكر عند الشتري شین با یدرک في هذا اليم. 
وکذا لو رهن شيئا ما ذاب له على فلان لا جوز» ولو کل بهذا جوز. 

(ولا بعين مضمونة بغفرها) الراد آن لا تکون مضمونة بالل أو بالفیمة: 
(كمبيع في هلو البالع): أي باع شيعا ولم يسلّمه فرهن به شي لا يجوز + لله ذا ملد 
لین لم يضمن البائع شيثاًء لكلّه يسقط اللمن» وهو حق البائع. 

(ولا بالکفالة بالنفس وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة): أي كنل 
بنفس رجل فرهن بها شيثاً ليسلّمه إذا وجب عليه القصاص فرهنٌ شيئاً لثلا تنم عن 
القصاص لا جوزء وكذا إذا رهن البائع أو المشتري شيئاً عند الشفيع لیسلم الدار 
بالشفعة لا يجوز لعدم الذين في هذه الصور”. 

(وباجرة النائحة والفشية "» وبالعبد الجاني أو الدیون» فإنّهِ غیز مضمون 
على اللولىء فاه لو هلك لا يكون على الولی شيء: فاذا لم يصح الرهنٌ في هذه الصور 
فللراهن أن يأخذ المرهون من الرتهن ولو هلك المرهونٌ في يد المرتهن قبل طلب الراهن 
هلك بلا شيء ؛ لاله لا حکم للباطل» فبقي القع بإذن المالك. ۱ 
ا 
۲ اه لا جوز أخذ الرهن من الشتري الذي وجب عليه تسليم البيع من أجل الشفعة ؛ لأن البیع عبر 

مضمون عليه. ينظر: «رد التار»(۵ : ۳۱۷). 

(1) لبطلان الإجارة فلم يكن الرهن مضموناً إذ لا بقابله شي مضمون . ينظر + «رد احتار»(0 : 4۴۱۷ 


۲ u 
۳3 وتاب لرهن‎ 


اح جر ی 
ولا رهن خر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم » ولا من له مرتهلها دا 
وني عكسيه الضمان؛ وصح بعين مضمونة با أو بالقیمة؛ كالغصوب ویدل 
الخلع؛ والهر» وبدل الصلح عن دم عمد وبالدین ولو موعوداًء بان رهن لیقرفت 
زاء نهلك في يا الرتهن عليه با وه وبراس مال سم وثمن الصرفب لس 
ن. نان هلك في المجلس فقد آخد وإن افترقا قبل نقد هك بطلا 

(ولا رهن خر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم): : أي لا يجوز للمسلم أن 
برهن خمرا ويرتهتها من مسلم أو ذميء (ولا يضمن له مرتهئها مه وفي عكيه 
الضمان)"*: : أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد لذمي لا يضمن للمسلم 
بء وان رهن الذمي من السلم خمرا فهلكت في يل المسلم للذمي ؛ لانها مال متقوم 
في حقّ الذمی دون السلم وصح. 

(وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة؛ کالخصوب وبدل الخلع؛ والمهر, 
ربدل الصلح عن دم عمد). فإنَ هذه الأشياء إذا كانت قائمة يجب عینها» وان هلكت 
مب الثل أو القيمة؛ فیصح الرهنْ بهاء (وبالدين ولو موعودأء بان رهن لیقرضته 
كذاء له في پا المرتهن عليه با وعد“ : أي إن هلك في يل المرتهن فللراهن على 
الرتهن المقدارٌ الذي وَعَدَ إقراضّه» فهلکه : بالرفع مبتدأء وفي يد الرتهن: صفنه» 
وغليه : خبره؛ واعلم أنّ الرهن إلا يكونُ مضمونا بالدين الموعود إذا كان الدين 
مساويا للقيمة أو أقلٌ » أمّا إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة » وإثما لم 
بذکر هذا القسم ؛ لأنّ الظاهر أن لا يكون الدين أكثرَ من قيمة الرهن» وان كان على 
سیل الندرة فحكمه يعلم مما سبق» فاعتمد على ذلك. 

(ربراس مال الثم وثمن الصرف والسلّم فيه فإن هلك في الجلس فقد 
أخل. وان افترقا قبل نقد ولك بطلا): : أي إذا رهن برأس مال السلم أو ن 
رد وصور يي 0 


المسلم الخمر للذمي ؛ لأنها ما 


(') أي إذا كان الراهن ذمياً والمرتهنٌ مسلم فهلك في يد المرنهن يضمن 90 


كما د 
وم في حه فتصير الخمر مضمونة على المسلم للذمي بقل من تتا ون ۳ 
بالخصب الانهر»(۲: 1 ۵۹). 
۳0 . ينطر: : جم هر ۱ 17 520 ی 57 
مورته : رهن ليقرضه ألف درهم وهلك الرهن في ید الرتهن 
لبحب عليه نليم الالف إلى الراهن. پنظر : : «درر الیکام ۲۷ : ۰ ۲۵۲ -۲۵۳)- 


۱۳۸ ا 
مه مه ون مد لآ نا مر دس ل 
وألا ا هقی عم کش دب سدح سیک د 
الرهون به وقیل هلاك الرهون بطل السّلم والصرف ؛ وهذا التفصيل لا بتأنّى في الرهن 
بالسلم فيه؛ فیصح مطلقا؛ , فان هلك الرهن يصير مستوفيا للمسلم فيه» فلا ین 
السلم. 

(ورهن اسم فيه ره ببدله إذا فسخ): : أي إذا كان الشيء ء مرهونا بالسله 
فيه؛ ثم فسخا عقدَ السّلم فهو رهن بالبدل : أي يكون لرب المسّلم أن بس الرهن حتى 
یقبض رأس الال. 

(لو"" هلكا ر هئه بعد الفسخ . .0" هلك به): : أي إذا رهن سل إليه عند 
رب السلم شيئا الم فیه. ثم فسخا عقد الم فك الرهس في يد رب للم فهلكه 
یکون بالسلم فيه : أي یکون على رب السّلم أن يدي إلى المسّلم إليه مقداز الطعام 
السلم فيه ؛ لأنه إذا هلك الرهنْ صار كان رب الم استوفی حق" ' السلم فبه ؛ لان 
یذ المرتهن على الرهن ید استيفاء > فیتقرر بالبلاك ٠‏ فصار كان رب السلم استوفی 
السلم فيه » ثم فسخا العقد ؛ فعلى رب الم أداء للم فيه إلى اسم لیم 

(وبدین عليه عبد طفله) : "عطف على رأس الال" : أي صح الرهنْ بدین 
على الأب عبد طفله, هذا عندناء وعند آبي بوسف فأ وزفر 4 لا يصح . وهو 
القیاس اعتبارا بحقيقة الایفاء(*؛ وجه الاستحسان: أن في حقيقة الایفاء إزالة ملك 
الصغير بلا عوض في الحال؛ وفي هذا نصب حافظ لاله مع بقاء و ملک 

(وبثمن عبار أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرأ والخل خمراًء والذكلة مة؟. 
أي اشتری عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة» ورهن به بثمن المشترى ؛ وهو عشرة دراهم مثلا 


(۱) زيادة من أ. 

(۲) في م زيادة: السلم فیه. 

(۳) زيادة من [. 

(6) زيادة من ب و م. 

(0) يعني لبس للاب أن يؤدّي دينه من الصفیر, ٠‏ فکذا لیس له أن يدفم مال الصغبر بجهة الایفا» ؛ لذن لرهن 
محبوس يمهة الایفاء . پنظر : «حسن الدراية»(4 : ۱۲۷). 


(1) اي إن قيام المرتهن يحفظه أبلغ خوفاً من الفرامة ولو هلك بهلك مضموناً والوديمة تهلك أمانة والوصي 
کالاب. ینظر : «درر احکام»(۲: ۲۵۳). 


تاب الرهن 
ڪتاب ال ۱۳۹ 


ل و ل كي ا مت 
وبيدل صلح عن إنكارٍ إن آفر أن لادين. ورهن ¿ الحجرين , والکیل والوزون. نان 
رو به فهلكة كثله قدراً من دينه؛ ولا عبرة للجودة 


دیا نم ظهر العبدٌ حرا» وال خمراء والشاة مين فالوهن مضمون ؛ أي إن هلك 
GG Te‏ وان كانت 

قت آفل فعليه القيمة ؛ لأنّ رهه بدين واجبٍ ظاهرا. 

(وبہدل صلح عن إنكار إن أقر أن لا دين), ٠‏ صالخ مع انکار ورهن يبدل 
الصلح شيئاء ثم تصادقا على أن لا دين: فالرهن مضمونٌ كما ذكر. 

(ورهن الحجرين والمكيل والوزون» فان رهن جنیه فهاكة مله قدراً من 
ديه ولا عبرة للجودة)؛ قوله: : قدرا يمن مثله + أي یالما القدر. وهو 
الوزن والكيل بلا اعتبار الجودة» وعندهما: يعتبر القيمة فيقوُمٌ بخلاف الجنس؛ ويكون 
رهنا مکانه» فان رهن إبريق فضةٍ وزئهُ عشرة دراهم بعشرة دراهم» فهلك فعند أبي 
حبفة 5ه هلك بالدين» وعندهما إن كان قيمنُهُ مشل وزنه أو أكثرٌ فكذاء وان كان قي 
قل وهي ثمانية مثلاً بشتري بثمانية دراهم ذهب ليكون رهناً مكانه. 

فان قبل: في هذا الترکیب » وهو قوله: :له مه قدرا من دنه ؛ نظر ؛ + لان 
لین إذا كان خمسة عشر ووزبهُ عشرة وقد هلك » فقد هلك بعشرة دراهم من اين 
فعلى المديون خمسة؛ فيكون: من ؛ للتبعيض» > فلا يتناو ما إذا كان وه عشرة 
والدین عشرة ؛ ان التبعيض غيرٌ مکن. ولا يكون للبيان هنا ؛ لاله ًا أريد به التبعيض 
ی وس ؛ لأ الشترك لا عموم لهء ولا يتاول أيضان 

'إذا كان وه خمسة عشر وی عشرة؛ لاله يصيرٌ معناء أن هلاك بمقدار خمسة 
eS‏ ن في کل صورة؛ بل الغرض أنه 

E e 
هالك باعتبا ر الوزن لا باعتبار القيمة؛ فتفديره: أنه‎ 
الدين زائدا ؛ فإذا عَلِم کم هذه الصورة يُدْلَمُ في صورة الساواةء وني صورة أ‎ 
بکون الوزن زائدا على الدّينء لا عرف أن الفضل أمانة.‎ 


کے 7ہ شب یا 


زیادة من ب و ص و ف. 


لك تت بسن جح حح یتست ار 
وشن شری شيئاً على أن يرهن شيئاء أو يعطي كفيلا بعينهما من ثمه ای مح 
استحساناً. ولا يبر على الوفاء» وللبائع فسخه إلا إذا سَلم ثمنّه حالاء أو في 
الرهن رهناًء فان قال لبائعه: أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن. وإن رهن 
عبتا من رجلين بدين لکل منهما صح» که رهن من کل منهماء وا تایا فك 
في نوبیه کالعدل ؤ حي الآخر ولو هلك شين 

(وتن شری شبت"علی أن يرهن شيثاء أو بعلي كفيلاً منم من ثب 
واببى'" صح استحساناً)؛ والقياس أن لا يجوز ١‏ لاله صفق ق تفت ر 
الاستحسان: آنه شرط ملائم ؛ لأنّ الكفالة والرهن للاستيثاق'”"؛ والإستيثاق ملائ 
للوخوت» وان قال یتنا ؛ لأله لولم يكن الرهن أو الكفيل معنا يفسه ابيع . (ولا 
يجبرٌ على الوفاء)» هذا عندنا ؛ لاه لا جبر على التبرعات » وعند زفر هه : يجبر ؛ لا 
الرهن إذا شرط في البيع صا حقّا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن» (وللبالع 
فسخه الا إذا سم ثمئه حال أو قيمة الرهن ره إذ عندنا ل صح الشرط فل 
وصفا مرغوب فيه ' فبفواته يكون للبائع حق الفسخ. 

(فإن قال لبائعه: أمسك هذا حتى اعطي ثمنك فهو رهن): أي أعطى 
الشتري البائع شینا غيرٌ مبیجه» وقال: أمسك هذا حى أعطي منك يكون رهنا ؛ ؛ لاله 
تلف ا ین عن الرهن » والعبرة للمعاني» وعند زفر هد لا يكونُ رها 

(وإن رهن عيناً من رجلين بدين لكل منهما صح» وله رهن من كل 
منهما) : : أي يصيرٌ كله حبوسا بدين کل واحد» لا أنّ نصفه يكون رهئاً عند هذا. 
ونصفه عند ذلك» وهذا بخلاف المبة من رجلين» حيث لا يصح عند أبي حنيفة ن. 
فان الاوّل لا یقبل الوصف بالتجزئ بخلاف الببة. 

(وإذا تهايئا فكل في نویه کالعدل في حق الاخر * ولو هلك ین کل 


)١(‏ زيادة من أو اب. 

() اي للمشتري أن يرهن ما سماء أي يعطي کفیلا سماه. ينظر: «الدرر»(؟ : ۲۵۴ 

() زيادة من ص. 

(4) زيادة من ف. 

(2) يعني إذا تهايئا رهنا فأمسك هذا يوما والاخر يوماً؛ فإن کل واحدر منهما في اليوم الذي مسکه کالعد- 
في حن الآخر. پنظر : «شرح أبن ملك)اق145؟/ب). 


بعتاب الرهن 


مت فان فضي دين أحدهماء فكله رهن للآخرء وان رعنا رجلا رهن بدين 
عليهما صح بکل الین دهسگ إلى قيض الكل طل حي كل منهما اله رهن 


هذا منه وقبضّهء ولو مات راهئة والرهن معهماء فبرهن كل كذلك كان مع كل" 
نصِفَهُ رهناً حقه. ١‏ 


1 


باب الرهن عند عدل 
ینم ارهن بقبض عدل شرط وضه عنده 
حصئه) » فان عند البلاك بصیر کل مستوفياً حصت والاستیفاء ما یتجرّی. (فإن 
ُفي دين أحدهماء فکلّه رهن للآخر) ؛ لا مر أن كله رهن عند کل واحد. 
(وإن رهنا رجلاً رهناً بدين عليهما صح بکل الدّين؛ ويمسكّه إلى قيض 
الکل). وإلّما صح هذا ؛ لأنّ قبض الرهن وقع في الكل بلا شيوع. 
(وبطل حجَةٌ كل منهما آله ره هذا منه وقبضته)؛ هذه مسألة مبتدأة لا تعلق 
لہا يما سبق ؛ وصورتها : أن كل واحدر من الرزجلینادعی أن زيدا رهن هذا العبد من هذا 
الدّعي وسلمه إليهء وأقامٌ على ذلك بينة بطل حجّة کل واحد ؛ لاله لا يكن القضا؛ 
لكل واحد منهماء ولا لأحدهما + لعدم أولويّته؛ ولا إلى القضاء كل المت 
ی . ۳ 
(ولو مات راهثْهٌ والرهنْ معهماء فبرهن کل كذلك كان مع كل نصقهٌ رهنا 
مشه). هذا قول أبي حنيفة ف ومد ذه وهو (ستحسان» وعند آبي یوسف كد هذا 
باطل» وهو القياسُ كما في الحياةء وجه الاستحسان : : أنّ حكمّه في الحياة هو" الحبس» 
والشیوع »> ویعد المات الاستیفاء ء بالبيع في الدّين والشیوع لا یضره ۳ 
0 مالك" ملب : لا 
(يتم الرّهنْ بقيض عدل ترط وضئه عنده) هذا عندناء وقال 


) لاله بودي إلى الشیوع فتعلر العمل بهماء وتعین التهاتر. پنظر : «الدرر»(۲ : )۲۵). 
رام مه وه 
من ب) وی م: وهو. ۷ 
17) إذ بعد المات لیس له الحكم إلا الاستيفاء بان ییعه في الدين شاع أو لم يشع. بنظر: جح هرا 
۰ ۱ 
()) ظر: : «الشرح الصفیر»(۳: ۰/۳۱۳ و«شرح كفاية الطالب»(۲ : ۽ ۲۷۲), ودالفواکه الدواني" 


6) وغيرهم. 


ی نسحدیس ان 
ولا أخل لأحدهما منه. وضمن بدفعه إلى أحدهماء وهلكة معه هلك رهن. نا 
ول العدل أو غیره ببيعه إذا حل اجله صحء فان SS ALE‏ 
ولا موت الراهن أو المرتهنء بل بموت الوکیل له بیعهٌ بغيبة ورثته» ولا پر 
الراهن أو الرتهن إلا برضا الاخر. فان حل اجه وراه غائب اجبر الوکیل على 
بیهه» کو کي بالخصومة غاب موکله وأباها 
جوز؛ ؛ لون A‏ ؛ ولپذا یرجم عليه عند الاستحقاق؛ فانعدم القبض, قلنا: 

يده على الصورة" بد الالك» وق المالمّةِ بد الرتهن + لان يده يد ضمان» والمضمونٌ 
الالء نول مزل شخصین (ولا أخل #حدهمامنه» وضمن بدفعه إلى أحدهما. 
وهلكَهُ معه هلك رهن فان كَل العدل أو غيرّه ببيِه إذا حل اج صح؛ فإن 
شرط): أي التوكيل» (في الرهن لا ينعزل بالعزل”", ولا موت الراهن أو الرتهن: 
بل يموت الوكيل)» سواء كان الوكيل المرئهن أو العدل أو غيرهماء وإذا مات الركيل 
لا يقو وار أو وصبُ مقامه عندناء وعند أبي يوسف ف إن وصي الوكيل يلك یه 
(وله بيع بغيبة ورئته): أي للوکیل بيع المرهون بغيبة ورثة الراهن. 

(ولا بے يبيع الراهن آو اطرتهن إلا برضا الاخر): : أي لا یکون للراهن بیع الرهن 
را رن وي لايكون لمرتهن بع الرهن إلا برضاء رنب 
باعه» فأجاز الراهن بيع" , 

" (فإن حل أجِلّهُ وان غائب اجبر الوکیل على بيعه» کوکیل بالخصومة غاب 
موكله وآباها). ان لوکیل عبر على انخصومة. فاحاصل أن الوكيل لا بجر على 
انعر إل آذ ل هذه الصررة إا غاب را وأ وک عن ابيع > فان المرتهن 

یتضرر» فيجبر الوكيل على البيع ٠‏ كما يجبر على على الخصومة إذا غاب الموكل ٠‏ فان الموكل 


(۱) يعني أن قبض العدل كقبض الرتهن, » فيتم به الرهن , + وهذا لان اليد في (باب الرهن) على الصورة 
أهانة , ٠‏ وعلی المعنى مضمون. ينظر: «الكفاية»(9: ۱۰۱). 

0 لها أا شرفت في ضمن عفد ارهن صار وصفاً من أوصافه وس من حقوقه, ألا نری أنه لزيادة 
لوئقة. فیلزم بلزوم أصله ؛ ولائه تعلّق به حق الرتهن» وفي العزل توا حقّه. وصار كالوكبل 
با لخصومة بطلب الدعي. ینظر : : «البداية40 : ۲ ۱5). 

() أي يوقف على إجازة ة اراهن فان آجازه صح» ویکون اللمن رهناً وان لم ييز لا يجوز الببعء وله أن 
يبطله ويعيد, رهنا. ينظر: : «الفتاوى الکاملیة»(ص 11؟). 


بعتاب الرهن 


۱۳۴ 

پاک فإن ۳ ثمئة ارت تن قفي الغالك ضر 21 ۳ 7۳ یت 

رمح البیع والقیض, أو العدل نم هو الراهن وصّحًاء أو الرتهن ثمنه وهو له 

ورجع | المرتهن على رأهَيه بدینه. ون 0 أخله من مشتربه» ورجع هو على 
هو علی الراهن به و EY‏ هو 


العدل شمنه د 1 الراهن بدینه 
اعتمد عليه وغاب؛ 2-0 فیجبر الوکیل على 
الخصومة. 


(وكذا يجبر” " لو شرط بعد الرهن في الأصح)ء اعلم ني الجبر قولین 

أحدهما: إن الجبرَإنّما پثبت إذا كانت الوكالة لازمة ؛ وهي أن تکون في ضمن 
عق الرهن ؛ فإذا كان بعده لا يجبر. 

والآخر: : نامب بناء على أن حق الرتهن يضيع , > فیجبر كالوكيل با خصومة إذا 
غاب الموكل » ؛ وإِنّما كان هذا القول أصح ؛ ؛ لأنّ عدم الدليل لا يدل على عدم الدئول» 
قضوسا إذا وعد الیل اشر 

(فإن باعه العدل فالمن رن نهلک؛ کهلک» فان آوفی شمه الرتهن 
فاستحق): أي الر ن» (ففي افالك): : أي إذا هلك الرهن في ید الشتري؛ (ضكُنَ 
الستحق الراهن قیمثه وصح البيعٌ والقبض» أو العدل ثم م هو الراهن وصتخاء أو 
المرتهن ثمنه وهو له ورجع الرتهن على راهيه بدينه) و ET‏ 
الراهن قيمة الرهن ؛ لاه غاصب» وحینر صح البيع وقبض الثمن ؛ ؛ لأنّ الراهن ملکه 
بأداء الضمانء واما أن يضمن العدل القيمة ؛ ؛ لاه متعد بالبيع والتسليم ‏ وحیتن العدل 
بالخيار؛ ما أن يضمن الراهن القيمة: وحينئل صح البيع وقبض الثمن» ٠‏ ولا أن يضمن 
الرتهن الثم الذي أذَّاه إليه» وهو له ؛ ؛ أي ذلك الشمن يكون للعدل» > فيرجم المرتهن 
على راهیه بدينه. 
كي الاق اور : أي الستحق الرهون؛ ید مات 3 

يثمله ؛ 

ل بشمیه, ثم هو على الراهن بهء وصح القبض ): أي على e‏ 
هر على الراهن بديته): + أي العدلٌ بالخبار» إمّا أن يرجم على الراهن بالثمن 
سح قیض الرتهن الثم ولا أن یرجم على الرتهن؛ » ثم رنه برجع على الراهن 
بدینه 
0[ 


۲ ن و ف و م 


۱۳ كتاب الرهن 
وإن م يشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط قيض الرتهن ثمله 
TT‏ ستحق وضَّمَنَ الراهن قيمئّهُ هلك بدينه. وإن 
: ع بقیمته وبدینه 

(وإن ۸ : بشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط, قيض 
المرتهن ثمته أو لا): : أي ما ذکر من خيار العدل بين تضمین الراهن أو الرتهن ما 
يكونٌ إذا كانت الوكالة مشروطة في عقر الرهن» فاّه حينئلر تعلق حق الرتهن بالوكالة, 
فللعدل تضمين الرتهن ؛ لأنّه باغه لحقه ؛ ما ذا لم تكن مشروطة في الرهن تكونُ 
كالوكالة الفردة, فإنّه إذا باع الوکیل وأدّى الثمن إلى آخر بأمر الموكل ؛ ثم حقه عهدة لا 
برس على الاك هم 3 برجم عل ارف سوق تس المرتهن الثمن أو لم 
يقبض» وصورة ما لم یقبض أن لعدل باع الرهن بأمرٍ الراهنء ٠‏ وضاع الشمن في يد 
العدل بلا تعدّيه؛ ثم استحق المرهون: فالضمان الذي يلحق العدل يرجع به على 
الراهن. 

(فإن هلك الرهن مع المرتهن فاستحق ى وضَمنْ الراهن قيمئَهُ هلك بدينه): 
أي يكون مستوفيا دینه . (وإن من المرتهن رجع على الراهن بقیمته وبدينه) أن 
المستحق بالخيار بين تضمين الراهن أو المرتهن» فإن ضّمنَ الراهن ملكه باداء الضمان, 
فصح الرهن» وان ضّمُّنَ المرتهن يرجع على الراهن بالقيمة ؛ لاه مغرورٌ من جهة 
الراهن وبالدين ؛ لاه انتقض قبضه فيعودٌ حقه كما كان؛ قيل عليه" : : لما كان قرارٌ 
الضمان على الراهن واللك في الضمون یثبت فن عليه قرار الضمان» فتبين أله رهن 
ملك نفسه. 


() هذا طعن آبي خازم : وحاصله : أنه لما رجم بضمان القيمة على الراهن استقر الضمان عليه واللك لي 
الضمون يقع لمن بستقر عليه انضمان. فإذا استقرٌ اللك للراهن تين أنه رهن ملك نفسه فصار كما لو 
ضمن الستحق الراهن ابتداء. 
واخواب عنه: إن الرتهن برجم بالضمان على الراهن بسبب الفرور؛ والفرور ابا عصل 
بالتسلیم إلى الرتهن فإغا لك العين من هذا الوقت وعقد الرهن سابق عليه فلا يكون راهنا ملك 
نفسهء فأما المستحق نما يضمن الراهن باعتبار فبضه السابق لا لتسلیمه فيملكه من ذلك الوقت وعقد 
الرهن كان بعده أو بالانتقال من المرتهن إليه كما في الوکیل بالشراء كأنه اشتراه من المستحق ثم باع من 
الراهن. وهذا لآن المرتهن غاصب في حى الستحّ فإذا ضمُن بملك المضمون ضرورة ولكن ا كان قرا 
الضمان على الراهن يتتقل إليه من جهة الرتهن» والمرتهن يملكه من وقت القبض ؛ لانه بالقبض صار 


خاصباً فيملكه الراهن بعده من جهته فيكون ملك الراهن متأخراً عن عقد الرهن. واه أعلم. ينر 
«الكفاية)(؟ : ۱۱۰). 


پڪتاب الرهن 


۳۵ 
باب التصرف والجناية 2 الرهن 

بيع الزاهن رهنه؛ فان آجاژ مرتهثه أو قضى دیثه نفذ» وصاز تمه رهن وان لم 

ي وفسخ لا ینفسخ في الأصح» وبر المشتري إلى فك الرهن» أو رفع إلى القاضي 


ليفسخ؛ وصح م إعتاقة وتدبيرة ؛ واستیلاده رهنّه» فزن نعلها فنا فقي دينه حالاً اد 
دینه» وفي سس قيمته للرهن بدله إلى محل اجه وان فعلها مُصْيراً نفي العتق 


باب TET‏ 2 الرهن 


(ریف بیغ اراهن رهته. فان اجاز مرتهئه او قضی دينه نفد" از م 
رهناً وإن لم يج وفسخ لا فسخ في الأصح؛ وصبرَ الشتري إلى فك الرهن. او رفع 
إلى القاضي ليفسخ ). 

اعلم أن الرتهن إذا فسخ ينفسخ في رواية' ", والأصحٌ آله لا بفسخ؛ لان حقه 
في الحبس لا یبطل بانعقادٍ هذا العقد؛ ؛ فقي موقوفاء » فالشتري إن شاء صبر إلى فك 
ازفن: ورن الام إلى ام" ؛ لیفسخ البيع. 

(وصح حتاف رتدب واستیلاذ؛ رهئه؛ فإن فعلّها غنيّاً ففي دینه حالاً أخد 
دینه ۳ وني موجه قيمته للرهن بدله إلى محل اجله): : أي أخد قيمته لأجل أن يكون 
رهنا عوضا عن الرهون إلى زمان حلول الأجل » وفئاته تظهر إن كانت القيمة من غير 
جنس الدين» كما إذا كانت القيمة دراهم » والدین كر بر ولا قدرة له على أداء الدين في 
الخال ؛ فيكون الدراهمُ رهنا إلى محل الأجل. 

وان مها شیر قفي ا ن الب يمن تيج ر ددم 


)١(‏ لأن المانع من النفاذ قد زال بالإجازة ينظر : : شرح ابن ملك»(۳۰۱/ب: 
"ل راد اى . پر : 
«شرح ابن ملكك»(ق۳۰۱/ب. : 0 
(؟) يعني إذا كان الدیر" حالاً طالب رهن راه بعد التق لدي إن كان موسا ل 98 
قائدة ررخسن 
كان له أن يأخذه بدينه إزا كان من جنس حقه ' فیکون ایفاء واستیفاء . فلا ثدة فيه. 


الدراية)(غ : ۱۳۵). 


۱۳۹ ا 
غنیا 0 ا ا ا ا ؛ مرتهلة رالا 
أحذهما باذن صاحیه آخر سقط ضمانه؛ فهلكةُ مع مستعيره لك بلا د شيء. ولكل 
منهما أن برد رهناء فان مات الراهن قبل رده فالرتهن أحؤه به من الفرماب 
ومرتهن أن باستعمال رهیه أو استعاره من راهیه هيه لعمل» إن هلك قبل عمله او 

بعده ضَین كالرهنء ولو هلك حال عمله لا 
على سبد نب وني آختیه سعى في کل الدين ولا رجوع )؛ قان الراهن إذا أعتق 
وهو معسرء فإن كان الدین أقل من القيمةٍ سعى العبدُ في الدين» وان كانت القيمة أقلَ 
سعى في القيمة :لاه تما یسمی لاله لا تعر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن ٠‏ يأخذم 
من ينتفع بالعتق الب نما ينتفع مقدار ماليّته؛ ثم يرجم ؛ با سعى على السیّد إذا سر 
یو ؛ لأنه قضى ديته» وهو مضطر فيه بحكم الشرع ٠‏ فيرجع عليه بما تحمل عنه؛ وني 
التدبير والاستبلاد سعی في کل الدين + لاد کسب ابر والستولدة ملك الولی؛ 
فيسعيان في کل دينه ؛ ولا رجوغ. 

(وإتلاقه رهته كإعتاقه غنا) : أي إن تلف الراهن الرهن فكما أعتقه يا + آي 
إن كان الدین حالا أخذ منه الدين: وان كان مؤجّلا أخد قيمئّه ؛ ليكون رهناً إلى زمان 
حلول الأجل. 

(وأجني أتلفه ضمئه مرتهثه وكان): أي الضمان (رهناً معه. 

ورهن ) آعازه مرئهئه راهئّه أو احذ‌هما باذن صاحیه آخر سقط ضمانه نهلکه 
مع مستعيره هلك بلا شيء؛ ولكل منهما أن برد ره فان مات الراهنٌ قبل رده 
فالمرتهن أحى به من الغرماء) ؛ ؛ ان حکم الرهن باق فيه ؛ ان ید العارية ليست 
بلازمة ؛ وكوثه غير مضمون لا بدل على أنه غير مرهون» فان ولد الرهن مرهودٌ غبر 
مضمول. 

(ومرتهن أن باستعمال ره أو استعارةٌ من راهيه لحم ٠‏ إن هلك قبل عمله أو 
بعده ضين کالرهن » ولو هلك حال عمله لا(. 


() لان حکم الرهن باق فيه إذ يد العارية ليست بلازمة وکونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهود: 
فان ولد المرهون مرهون, ولیس بمضمون بالپلاك : فظهر منه أن الضمان ليس من لوازم الرهن من کل 
وجه. ینظر : «مجمع الانهر»(۲ : 1( 


م ۱۳ 
اود ان خان هد 
ا ورجع هو با ضّمْنَ وبدينه على راهیه. فان وافق وهلك مع مرتهنه فقد اخ 
ک دينه إن كانت قیمثهُ مثل الذين أو اكثر» وضَمَنْ مستعیره قدر دين اوفاء منه له 
القيمةء أو بمض دینه إن كانت آقل وباقي ديه على راهيه. ولا تنم الرتهر إذا 

وصح استعارة شيء ليرهن؛ فیرهن با شام وان قد تيد با عيّنَ من قدر 
رجنس ومرتهن ویلد» نان خالف ضَْن لمیر مستعیزه ويم ره ینه وبين 
مرئهیه؛ ار إياء) : الضمير راجع م إلى المرتهن"' "» وهو معطوف على الستعیر؛ (ورجع 
هو با ضَمن وب عند على ا و ا 
إن كانت قيمئة مثل الدّين أو اکثره وضَمُن مستعيرَه قدر دين أوفا منه لا القيمة. 
أو ببض د دینه إن كانت أقل وباقي د ينه على راهیه): : أي إن وافق ولك الزن مع 
الرتهن. فان كانت یمه عشرة والدينُ عشرة. فقد أخذ الرتهن کل این ۰ ویضمن 
الستعیر الدين الذي أوفاةٌ وهو عشرة للمعير؛ وان كانت قم خمسة عر والذین 
عشرة؛ فقد أخَذ الرتهر کل الدينء فيضمن ن الستعیر این الذي أوفاه : : أي العشرة» 
ولا بضمن القيمة ؛ لا قد وافق فليس تعد وان كانت القيمة عشرة والدّينُ خصة 
عشر فقد أخد الرتهنْ بعض الدّین وهو عشرة» وباقي الدَّينٍ على الراهن» ويضمن 
سیر درم ارلا من ان وهو العشرة 

(ولا يمتئع المرتهن إذا قذ قضى العی دیئه وفك ۰ رهثه)" : :أي 
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إذ هو یسعی ف 


)١(‏ أي ضمن الرتهن ؛ لانه ابضا ۳ فصار الراهن کالغاصب رالرتهن کفاصب الغاصب. بنظر : «درر 
اخکام»(ص۲۵۸). 

بان رهنه بمقدار ما آمره به. ينظر : «درر الفکام(صس 4۲۵۸ ۱ 

(1) حاصله : + إن أراد المعيرٌ المالك أن يفتك المسنْتعان بغير رضاء الراهن» فليس للمرتهن أن بمتع إذا فضى 
العسر دی :لاه غير متبرّع في انفكاكه, بل له حن وملك في المرهون حيث يخلص ملکه ولجذ! مرجع 
على الراهن بما دی المعير, فأجبر الرتهن على الدفع؛ يلاف الأجنبي إذا فضى بالدين 0 ۳ 
هر لا يسعى في تخليص ملكه , ولا في تفريغ ذته. فكان لرب الدين أن لا يقبله. . پنظر : 

۰ 


) زيادة من ف. 


ويرج على الراهن با ی فلو هلك مع الراهن قبل رهته أو بعد نلاب 
وان استخدمه أو رکب من قبل» > وجناية الراهن على الرهن , مضمونة» وجناب 
الرتهن عليه تسقط من دینه بقدرهاء وجناية الرهن, علیهما؛ وعلی ماما هدر, 
ومن رهن عبداً يعدل لفلف مؤجل فصارت قيمئة متفه رجل؛ وغَرم مت 
وحل أجل بض مرتهثه الم من حه وسقط باقیه. وإن باه بامره» وقبض شم 
رجم ما بقی 
تخليص ملكه . (ویرجع على الراهن با أذى) ؛ لاه غیر متبرع كما ذكرنا. 

(فلو هلك مع الراهن قبل رهزه و أو بعد فک لا يضمن وان استخدمَة ا 
ريه من قبل) ؛ لاله آمین خالف : ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن ؛ خلافا للشافعي”' . 

(وجناية اراهن على الرّهن مضمونة' ". وجناية الرتهن عليه تسقط من دين 
بقدرهاء وجناية الرُهن عليهماء وعلى ماما هدر)ء هذا عند أبي حنيفة بء وقالا: 
جناية الرهن علی الرتهن معتبرة ؛ لها تحصلت على غیر مالكه: وفي الاعتبار فائدة: 
وهي اف بالجناية إلى للرتهن ۰ فان شاءً راهن والرتهن آبطلا الرهنْ ودفع بالجناية إلى 
الرتهن فان قال الرتهن : لا أطلب الجناية» فهو ره على حاله » وله: إِنّ الجنابة 
حصلت في ضمان الرتهن. فعلیه تخلیصه فلا يفيدٌ وجوب الضّمان له مع وجوب 

(ومن رهن صبداً يعدل ألفاً بالف موجّل فصارت قیمثٌ مئة فقتل رجل؛ 
وفرم مئة؛ وحل اجلة قبض مرتهئة ال من حقه وسقط باقيه) ؛ لان نقصان اسر 
لا یوجب سقوط الدَينٍ عندنا. ٠‏ خلافا لزفر ك فاذا كان الدّينْ باقیا. ويد المرتهن يد 
الاستيفاء ء فيصيرٌ مستوفيا للك من الایتداه. 

(وإن باعَة بأمره؛ وقبض ثمئهُ رج ما بقي) : : أي إن باعَهُ المرتهن بأمر الراهن 
بالمة» بعد أن صاز قيمتة مئة» وقبض له رجع جا بقي ؛ لان لین لم بسقط بنقصاد 
السعر ؛ لاد نقصانٌ السّعرٍ لیس هلاکا ؛ لاحتمال العود على ما کان» وإذا كان الب 
باقیا؛ وقد آمر الراهن أن يبيعَهُ ملق یک ون الباقي في ذمیه. 


(۱) ینظر : «النکت»(۲ : 0٥‏ وغیرها. 
اد E‏ ۶ ر 0 5 
() لاله تفویت حق لازم حترم , وتعلق مله با مال يجمل الالك کالاجنبي في حق الضماد. کتعلق حي 
الورئة بال اثریض مرض الوت هنم نفاذ تبرعه قیما وراء الثلث. پنظر : ««الهدایة»( : ۱۵۰) 


ڪتاب الرهن 
وإن لح يعد مثة فدفع به فك بکل 


۱۳۹ 


دیئه. فان جنی الرزهن خی فداه مرتهنه. 
را يرجع» ٠‏ فإن أبى دقعة هُ الراهن أو فداه وسقط الذين, ولو مات اراهن 


5 باع وصية 
ره وفضي دینه. فن يكن له و نمیب و 2 
(وإن له عبد یعدل مئة فدفع به فك بكل ديئه)”" ٠‏ هذا عند أبي حنيفة ج 


وأبي یوسف ذه ۰ وعند حمر طفه : : هوباخیار ان شاءً فکه» وان شاه سم العبد 
0 إلى المرتهن بماله » وعند زفر #: يصير رهنا بمئة ؛ لاله بقي الخلف بقدر الشر. 

فیفی ادن بقدره . قلنا لزفر ضف : : إن العبد الثاني قائم مقامٌ الأول فصار كما كان الاو 
الها واا 

نم محمد ه: أن المرهوث تفر في ضمان المرتهن» فيحيّرٌ اراهن كالمبيع إذا بل 
قبل القبض"» ولمما: أن لیر لم یظهر في حق العبد لقيام الثاني مقامّه. 

(فان جنی الرهن خطاً فداء مرتهثه. ولم پرجم): أي على الرّاهن ؛ لأنّ الجناية 
حصلت في ضمان الرتهن ن» ولا يملك الدّفع ؛ لان الرتهن غير مالك ( فإن آبی دفعه 
الزاهن أو قداءء وسقط الذين): : أي إن أبى الرتهن أن يفديّهُ قيل للراهن: : ادقع العبد» 
أو افد عنه؛ وی فعل سقط لین واعلم أن لين ما يسقط بسایو إذا كان لین أقل 
من قيمة الرّهن أو مساویا: ما إذا كان أكثر بسقط من الدّين مقدارٌ قيمة العبدء ولا 
يسقط لباقي, لكن لم یذکر في «التن» هذا ؛ لأنّ اهر أن لا یکون لین أكثرٌ من قبمةٍ 
لرهن. 

(ولو مات الراهن باع وصیةٌ ره وقضى دینه). هذه مسالهٌ مبتدأة لا تعلق 
لبا بمسألة الجناية» أي إذا مات الرَاهنْ فوصي يبيع الرهن باذن الرتهن ويقضي دینه ‏ 
ل الرتهن کذا هاهنا , (فان لم يكن له وصي 


عيب وصي يبيعه 


558 ۰ مقام الا ل لحما 
() أي دفع العبد الجاني مقام العيد القتول بسبب قتله افنكه الراهن يكل دينه ' لقيام الثاني مقام و 


ردما. ينظر: «الدر التقی»(۲ : ۰۱۰٩‏ 

(') أي فتله عبد ودفع مکانه, وإنّما قيّد فيه بالقتل ؛ لانْ سعره 
للمشتري » بل یاخذه من غير خیار, اما لو قتله عبد فدفع مكانه يتخير 
اللمن , ' وبين أن يفسخ البیع ؛ لتغیر البیع. ينظر : : «الکفایف»(۹ : ۱۳۶ 8۳ 


لو نتم عا كان عليه وقت البيع لا خبار 
بر الشتري بين أن يأخذ المدفوع بكل 
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۱1۰ كتاب الرهن 
ببتات077”7 را ی ا مود رنه يي 


فصل لب المتفرقات] ' 
عص قي عشرة رن بها تخر وتخلّل» وهو يعدلها بقي رهناً بهاء وش قبمثها 
عشرة رهِنَت بهاء فمانت فدبعٌ جلذهاء فعدل درهماء فهو فهو رهن به. ٠‏ ونماء الرهن 
کولده ولسنه وصوفه وئمره لراهيه؛ وهو رهن مع اصلِهء ويهلك بلا شي.. فان 
هلك ال ويقي هو فك بتسطهپفسم این على فبعته يوم فکه وقيمة اص و 
حص أضله ونك بقسطله: والزيادة ؤ الر 


ir} 


قبفيه: وتسقط 


فصل ل التضرقات] 

(عصيرٌ قیمثهٌ عشرة رهن بها فتخمُرٌ وتل: وهو پعدلها): أي ال بعد 
عشرة؛ (بقي رهناً بها) ؛ فالحاصل نما هو محل بیع محل للرّهن» وما ليس لا 
للبيع ليس محلا للرّهنء والخمرُ ليس محلا للبيع ابتداء» لكن محل له با ۰۳ فكذا 
الرهن. 0 ف 04 

(وشاة قیمتها عشرة رهنّت بها؛ فمانت فدپغ جلدهاء فعدل درهماء نهو 
رهن به. 

وغاءٌ الزهن کولاده ولبنه وصوفه وثمره لراهیه. وهو ka‏ اصله. ويلك 
بلا شيء)؛ ؛ اه لم يدخل تحت العقد مقصوداء (فإن هلك | وبقي هو فك 
بقسطه يقسم الدين على قي قیمته یرم فكه» وقيمة اصله يوم قبضيه» ونسقط حصة 
اصله هه وفك بقسطه) كما إذا كان این عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة؛ 
وقيمة ما بو الفك خمسة » فثلثا المشرة حصّة الاصل فیسقط : وثلث العشرة حصّة 
النّماءء فيفك به. 

(والزيادة في لرهن تصبء وفي لین لا) هذا عند أبي حنيفة قد وس ٠‏ وعند 
أبي پوسف نف جوز الزيادة في الدین أيضاً فان لین رة التْمنء والزيدة في امن 
تجوز» قلنا: الزيادة في الدّين توجب الشيوع في الرزهن» وعند زفر ف والشافعي ڪه : 


)١(‏ زيادة من ب و م. 

(؟) زيادة من ب و م. 

(7) حتى أن من اشتری عصيرا فتخمّر قبل القبض يبقى العقد إلا أن بنخیر في البيع لتفیر وصف البيع بر 
ما إذا تعيب» وئما فلنا ببقاء العقد ؛ لن الم مال إلا أله ليس بمتقوم » فبالنظر إلى جهة لمن يفتضي 
امحلية ؛ وبالنظر إلى أنه ليس بمتقوم يقتضي انعدام المحليّة . فعملنا بالشبهين ٠‏ فقلنا بأنّه ليس بمحل ابنداه: 
وأنه محل بقاء. ولم نقل بالعکس ؛ لأنّ ما يكون عملاً للابتداء فهو محل للبقاء. فان البقاء أسهل من 
الابتداء. فلا يمكن اعتبار الشبهيئ. ینظر : «الکفاپة»:(۹: ۱۲۸ -۱۲۹). 


يتاب الرهن 
إن رهن عبدأ بعد الف الف فدفع عبدأ كذلك رهن بدل الأول فهر رهن حتی 
رد إلى E‏ ف ا 3 حتى يجعلة مکان الأول ولو ابرا الرتهن 
من دی اد E‏ لسن هل a O‏ 
أ بمغة من رأهيه و فیره أو شرى بالدين عينا أو صالح عنه على شيء أو احال 
راهن مرتهئة بدينه على آخرء ثم هلك رم معه هلك بالین: ورد ما تبض إلى 
بن اذى» وبطلت الحوالة. وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم ملك هلك بان 
نمور في شيء منهماء كما لا تجوز في البيع والنّمنْ عندهماء وقد مر في «اليبوع,'"". 

(فإن رهن عبد یمدل فا بألف» فدفع عبدا كذلك رهن بدل الأول فهو 
رهن يالاول رهن (حتی برد إلى راهب ومرتهئة امین في الآخر حتى يجعله 
مكان الأول" )؛ بأن يرد الأول إلى الراهن؛ فحينئر يصيرٌ الثاني مضمونا. 

(ولو أبرا المرتهن راهئَهُ عن دینه؛ أو وهبّهُ منه فهلك الرّهن): أي في ید 
الرنهن؛(هلك بلا شيء)وهذا استحسان”" ؛ وفي القياس هلك بالدَّينٍ وهو قول زفر . 

(ولو قبض الرتهن دیته أو بعضه من راهِيْه أو غیره أو شرى بالذین عينأ او 
صالحٌ عنه على شيء أو أحال الراهن مرتهئة بدينه على آخره ثم هلك ره معه 
هلك بالدينء ورد ما فبض إلى من أدّى؛ وبطلت الحوالة. 

وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك هلك بالين)» حکم هذه السائل 

مبني على ید المرتهن يد استیفاء» يتقرّرٌ ذلك بالہلاك » فإذا هلك تبن أن الاستيفاء 
دقع مک فيد ما قب إلى من دی , فإن ای الدیون بر إلیہ» وان ی غير برد إلى 


۱1 


9 :۳()۱۷( 

(1) ان الأول ئما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقیان. فلا یخرج عن الضمان إلا تقض اقبض » 

ما دام الدين باقياً: وإذا بقي الأول في ضمانه لا یدخل الثاني في ضماته ؛ لأئهما رضيا بدخول أحدهما 

أيه لا بدخولهما » قإذا رد الال دخل الثاني في ضمانه ينظر: «الجداية»(4 : ۳۱۳۲ 

زهو إن ضمان الرهن باعتبار القبض والدین ؛ لآنه ضمان استغفاء : ودا لا يتحقق إلا باعتبار الدین 

دبالإبراء لم يبق أحدهما وهو الدين ٠‏ والحكم الثابت بعلة ذات وصفین یزول بزوال أحدهما ؛ ولہدا لو 
سقط الضمان لعدم الدين 


(r) 


رد الرهن سقط الضمان لعدم القبض وان بقي الدين فكذا إذا برأ عن آندین 
لان بقي القبض. پنظر : «درر الحکام»(۲ : 511). 


ذلك الغيرء وان أحال تبطل الحوالة » وفي صورة التصادق وجود الاین محتمز”". 

إذا عرفت هذا؛ فزضر د قاس المسالة الخلافيّة على هذه الصورة. ۳ 
الاستحسان هو الفرق بینهما؛ وهو أن البلاك بالدّين يقتضي وجود الدين» وبالإيراء 
والببة لا یقی ادن أصلاً؛ بخلاف الاستیفاء » فان بالاستیفاء ءَ لا ينعدم الدين, بل بشت 
لكل منهما على الا خر دين» فبسقط الطلبٌ لعدم الفائدة. "واه أعلم بالصواب 3 


تت ا 
1 
۳ شرم وجوبد الدين بالتصادق على قیامه» يعني بعد التصادق على عدمه ؛ مواز أن يتذكرا و جوا هد 
التصادق على انتفائه؛ قتکون الجهة بافية؛ وضمان الرهن يتحفّق بتوهّم الوجوب؛ جنلف الإبراء؛ فك 
لم يبق الدین فيه ولا جهته. بنظر : «العناية))(؟ : ۱ ۱۳) و«الکفایه»(٩: .)1١975‏ 
() زيادة من ج. 


5 خایات 
نت ۱۳ 


کتاب الجنایات 


شش بش اقلا مر الأس ا 3 
لتيل العمل 0 es‏ د جزاء کسلاح ولد من حشب أو حجر أو 
زنل ونار» وبه يأثم» ويجب القَوّذ عينا لا الكفارة.وشبه العمدٍِ:ضريهُ قصداً بغير ما 
المي اا و ریس بو 
كتاب الجنايات 
الخطأء والقتل يسبب ؛ فبين هذه الانواع بأحكامها فقال: : 

.١‏ (القتل العَمّد: ضریهُ قصدا ما یفرق الاجزاهء کسلاح ودد من د ا 
حجر او ۱۱ وثار). هذا عند أبي حنيفة هل وعندهما وعند الشافعي”'' ضف : 
۱ به قصدا ما لا يطيقه الْية ۳ حتی إن ضربه بحجر عظیم أو خشبر عظيم » نپو 
عمد : (وبه يأثمء ويجب القَوَدُ عیناً ): هذا عندنا خلافا للشافعی" ب فاد القَوَدَ 
فبر سین عنده» بل الولي یرب القوّد وأخذ الدية. لنا: أن ال ما هب في الخطأ 
ضرورة صيانة الدّمِ عن الپدر؛ إذ لا مائلة بينه وبين الس » ففي العمد لا يجب مع 

01 5 . )۵( n. ِ 4 

احتمال الثل صورة ومعنى ؛ (لا الكفارة), خلافا للشافعي'” ذه , وهويقول: لما 

وجبت في الخطأء فأولى أن تب في العمد» ونحن نقول: لا يلم من کون الکفارة 
ساثرة للخطأ کونها ساترة للعمد. وهو كبيرة محضة". ۱ 

۲. (وشبه العمد: ضربهُ قصداً بغير ما ذكر): كالعصا والسوط, أو احجر 
الصغيرء وأما اضرب بالحجر العظيم ؛ والخشب العظيم فمن شبه العمد أيضا عند 


)لط ؛ : قشر ال 5 ويجورٌ الذبح بها. ينظر: («الغرب»(ص 4 4۳). 

() بنظر : «النکت»(۳: ۳4۲) وغیرها. 

0 البئية : البدّن , بني الطعام دنه : سمنه ؛ وخمه : أنبته. ینظر 
2 


: «القاموس»(1 , ۳۰۷). ورد احتار(۱ : 


*ابظر: «الکت»(۳: .)۳۸٩‏ وغيرها. 

() بظر: «روض الطالب». وشرحه «أسنی الطالب»( 8 : *), وغيرهما. 5006 

با آن الکفارة فیما كان دار بين الحظر والایاحة رالقتل كببرة عة لا تلبق أن نکون الکفارة ساره 
لك لوجود معنی العبادة فيها. ینظر : «جمع الانهر »۲ : 3 «احبط»(ص ۱۲۷ ۰۲۲۱۸۰ 


۱1 كتاب الحنایان 


وفيه الإئم رالكقارة ودِيَّةٌ ما على العاقلة بلا قَوّد. وهو فیما دون اللفس 
عمد. وني الخطاء ولو على عبد قصدا: کرمیه مسلما ظنْهُ صيدا أو حرییا؛ أو فعلا. 
كرميه غرضاً فاصاب آدميّء وما جرى مرا كنائم سقط على آخر فقتلّه كفارً 
ودِيّةٌ على عاقلیه. وني القتل بسبب كتلفه بوضع حجرء وحفر بثر في غير ملكه و 
على العاقلة بلا كفارة ولا إرث إلا هنا 

أبي حنيفة » خلافاً لخيره (وفيه الإئم والکفارةه ودِية مه على العاقلة). 
سياتي تفسیر ا الغلظة! ".وتف العاقلةا" إن شاء اله تعالى؛ (بلا قوَد. 

وهو فیما دون النّفس عمد): أي ضربه قصدا بغیر ما ذکر فیما دون اس 

۳ 1 الخطأء م ٠‏ الم قال هذا ار سب ال وضمان 
الأموال لا یک ون على العاقلة» فمع ذلك إذا كان قله خطاً تكون الدية على العاقلة. 
(قصداً: كرميه مسلماً ظَنّهُ صيداً أو حربيّاء أو فعلاً: كرميه غرضاً فاصاب آدمياً). 
الخطأ ضربان: خطأ في القصد؛ وخطأً في الفعل. 

فالخطأ في الفعل: أن يقصة فعلاً فصدر منه فعل آخر» كما (ذارمی الغرض 
فأخطأ فاصاب غیره. 

والخطأ في القصد: أن لا يكون الخطأ في الفعل؛ وإِنّما یکون الخطأ في قصده» با 
قصد بهذا الفعل حریّاً. لكن أخطأ في ذلك القصد حیث لم يكن ما قصدهُ حريًا؛ 
ولیس في الخطأ إثم القتل » بل إثم ترك الاحتباط ؛ فان شرع الكفارة دلیل الائم. ۱ 

3 .(وما جرى مجراة: : کنادم سقط على خر فقتله) : أي کقتل نائم سقط على 
آخر فتلف ذلك الشّخص بسبب سقوطه عليه . (كفارة ود على عاقلیه. 

.٥‏ وني الفتل بسیب كتلفه ): أي كإنلافه (بوضم حجرء وحفر بتر في غير مله 
وة على العاقلة بلا كفارةٍ ولا إرث إلا هنا)؛ هذا عندناء وعند الشافمي”" ن: 
تحب الکفارة» ویثبت به حرمان الیراث اف باخطاء قلنا: القتل معدومٌ حقيفة: 
وألحق بالخطأ في حق الضّمان. ففي غیره بقي على أصله. 

ل 0 
4000 تمل 
(؟) ينظر: «أسنی الطالب»(۳: ۱۷), و«تحفة انحتاح»(۱ : 1817 وغيرهما. 


يذل 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 


يهب بقتل ما خی دمه ابدا عمد فيقتل الحر بالحرٌ وبالعبد. والمسلم بالأمي لا 
ا هو بیده» والعاقل بالجنون, والبالغ بالصي» والصنحيم لامي 
الژین وناقص الا طراف» والرّجل بالرةه والفرع باصل لا بعکسیه. ولا سه 
بعبااه ومدبره؛ ومکائبه» وعبد وله وعد بعفيه اء ولا بعد هن حتى نع 
عاقداه» وبمكاتب قتل عمداً عن وفاء» ووارث وسیل وان اجتمعا 

و 

(هو يجب بقتل ما حة حْقِنَ دمه أبدأ عمدا): : أي ما حفیظ دم أبداء وهوالمسلم 
والأمي. ٠‏ وأبدا ا لاب إلى رجوعه. 

(فيقتل اسر باحر وبالعبد)» هذا عندناء وعند الشَافعی" #5 لا یقتل ار 
اله لقوله تعالی: لانحر بالخر والة ال رلا نالفي بال 
وفوله : ا لا يدل على النَّفي فيما عداه على أصلناء على أنه إن دل يحب أن 
لابفتل العبدُ باحر ؛ لقوله تعالی: (وَالْعَْدُالْمبْد4؛ (والسلم بالامي): هذا عندناء 
خلافاً لشاف ضف (لا هما بمستأمن بل هو بنده) : أي یقتل الستأمن بثله ٠‏ وهو 
الستأمن» (والعاقل بالجنون» والبالغ بالمي» والصحیح بالأعمى والرین وناتص 
الأطراف. والرجل بالرأة والفرغ باصل لا بعكسيه. 

ولا سی بسبلره ومدبره» ومکائبه: وعبدٍ ولده؛ وعبلٍ بعفیه له ولا بعبل 
آمرهن حنی يجتممٌ عاقداه) ؛ ؛ لأ الرتهن لا مت له فلا له والراهن لو تلا بطل 

كن الرتهن فق الاو فیشترط [جماعهما ؛ + ليسقط حق المرئهن برضاه. 

(رعکاتب قتل عمداً عن وفاء ووارث وسیار وان اجتمعا) ؛ لاه ظهر 
لاختلاف بين الصحابة #ه في موه حرا أو رقيقاء ؛ فان مات خر فالولي هو الوارث» 
ان مات رقيقاً فالولي هو المولى ا فاشتبه من له الحو فلا بقتصُ قاتله وان اجتمع الوارث 


6۷ بنظر : «النکت(۳: ۰0۳۲۹ وغيرها. 
i‏ 5 

من سورة البقرة» الآية (۱۷۸). 

.. ۳( 

۴ بنظر: «النکت(۳: ۰۳۳٩‏ وغیرها. 


145 كناب الجنایان 


فإن لم يدع وارثاً غير سيد أو ترکه ولا وفاء أقاد سيّده. ویسقط فد ورئۀ على 
أبيه؛ ولا يفاد إلا بالسيف 

والموان؛ ٠‏ (فإن م يدع وارثاً غير سید سيه أو تركه ولا وفاء أقاد سيده)"' + هذا عند أبي 
حنيفة ‏ وأبي بوسف نله خلافا خرن وان لم نيترك وفاء قاد اليد آیضا لك 


(ویسقط قَوَدٌ ورئة على أبيه) : أي إذا فقتل الاب شخصا" "» وولي التصاص 
ابن القاتل يسقططً القصاص لحرمة الأبوة. 

(ولا ياد إلا بالسيف)ء هذا عندناء وعند الشافعي "ف ف : يفعل به مثل ما 
فعل» فإن مات فيهاء وإلا جر رقب تحقيقا للنّسوية» ولنا: قول : «لا قود إلا 
بالسیف۰ وأيضا يحتملُ أن لا يموت فيحتاج إلى جر الرّقبة» فلا تسوية. 


(1) صورث هذه المسألة باریم صور: 
الاولی : أله قت عمدا وتر مالا يفي ببدل الكتابة ووراثاً حرا وسيّداً, ٠‏ فحکنها عدم القصاص عند 
الجميع > وإن افق الوارث والسیدعلی القصاص بناءً على أنه مما يندرء بالشبهات. 
والثانية : : أنه ترك وفاء ولم يترك وارثاً سوى سيّده؛ فحكمها القصاص عندهما نا على مويه 
الاستیفاء ء تلمولی؛ وقال محمد له : لا أرى فيها قصاصا ؛ ؛ لاشتباه سبب استیقاثه ٠‏ فإنه الولاء إن مات 
حرا والملك إن مات عيداًء فاندرء به. 
واا له لم ورک وقاء وله ورثة احرار» فحکفها وجوب لاضن للمولى عندهم جميعاً؛ 
لأنّه عبد لانفساخ الكتابة بالوت لا عن وفاء: اوقد آورد الصّف ذه هذه الثلائة على الترتیب ٠‏ ولم 
يذكر الرابعة التي هي اه ما ترك وفاءً ولا وارئا سوی لون اسلا أو ترك ورثة آرقاء. فان حكمها 
یفهم بطریق الارلوية من الثالثة, فإنّه أا كان جرد عدم ترك الوفاء مع وجود وارشر آخر سیب انفساخ 
الکتابة ووجوب القصاص للمولی فیها. فعند عدم الوارث سواء آولی. ینظر : «ذخيرة العقبی»(ص ۱۰۲ 
-1۰۳). 
() أي إذا فل الاب شخصا كأمٌ بنهمثل أقول: نع وجه التخصيص بالاب والابن ؛ لورود النص على 
لفظه ؛ وإلا فالخال في الام والأجداد والجدات من الطرفین. وأولاد الأولاد ذكورا كاتوا أو إناثا کذلك. 
فان النص الوارد فيهما نص فيهم دلالة. ينظر: «حسن الدراپق»(؛ : 1486). 
() ينظر: «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب»(4 : ۳۹)» وغيرهما. 
(4) روي مرسلا عن الحسن ف. ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشیر في «ابن ماجه:(۲: : ۱/۸۸۹ 
ودمسند البزار»(: ۵ و«المعجم الكبير(١٠:‏ 85)ء و«شرح معائي الآثار»(؟: ۰۲۱۸۳ 
وزامصنف ابن آبي شیبة»( ۵ : : ۲ وااستن البيهقي الکبیر»(۸: ۰۱۴ و«ستن الدارفطني»(۳: : {AY‏ 


و اسانیده نها ضعف إلا آن بعمها یعضد بعض. ینظر : «الدرایة(۲: ۰)۲۱۵ و«اتلاصة»:(۲: 
۹9 


تاب الجنایات 
۱۷ 


یی ابو التوه قاطع بده* وقائل قريبه» ويصالح ولا يمفوء وللوصي لح تفر 
المي كالمعتوه؛ والقاضي كالأب» هو الصحيح؛ ويستوفي الكبير قبل كبر المتغير 
زر مما ٠‏ ویققص في جرح ثبت عباتا أو مجة» وجل اجروح ذا فراش حتى 
مات؛ دوقي 

(ويقيد بو العتوه قاطع یده. وقائل قریبه, ویصالح ولا يعو" وللوضر 
الملح فقط): أي ليس له العفو ولا القتل » إذ ليس له الولاية على نضيه بل على 
باله؛ والقتل قصاص من باب الولاية على انس ولیس له ولاب لقصاص ی 
الأطراف؛ (والصي کالعتوه» والقاضي کالاب. هو الصحیح)". حتی یکرن لایه 
روميّه ما یکرن لأب العتوه ووصیه ‏ والقاضي رل الأب. 

(ويستوفي الكبيرٌ قبل كبر الصغير فوا هما)ء هذا عند أبي حنيفة ف 
اقلا + لسن للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصّغِيرٌ البلوغ ؛ لاه حق مشترك كما 
ثا کان بین الکبیرین واحدهما غائب. له: أنه حو لا عجرا ؛ وه بسبب لا یتجزاه 
وهو القرابة فثبت لكل كملاً كما في ولاية الإنكاح» واحتمال العفو عن الصفیر منقطع 
بخلاف الكبيرين. 

(رفقص في جرح ثبت عياناً أو بحجّةوجْمل الجروح ذا فراش حنی ماتوفي 


(1) يعني إذا قطع رجل بد المعتوه عمداً أو قنل قريبه كولده فولي أبا المعتوه ؛ يقتص من جانب المعتوه ؛ لاه 
من الولاية على النفس . شرع لأمر راجع إلى النفس ؛ وهي تشفي الصدر فيليه كالإنكاح ٠‏ ولابي المعنوه 
أن بصالح القاطع على مال قدر الدية أو أكثر ؛ لأنه أنظر في حق المعنوه؛ ولو صالح على أقل منه لا جوز 
فتجب دية كاملة ‏ وليس له ولايةٌ العفو ؛ لأنه إيطال مه بلا عوض. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: 215١‏ 

(!) وهو احتراز عمًا روي عن محمد أن القاضي لا يستوني القصاص لا في النفس ولا قبما دون النفس ولا 
أن يصالح. ينظر: «جمم الأنهر»(؟ : ۱۲۱). 

7 الخلاف مختص با ليس من أولياء القتيل كبير له ولاية 1 
تصرف في ماله كالاب واه يستوفيه الكيرٌ قبل أن يبلغ اه ٠‏ إن 
1 لاية ليما باللك بان ن الق ل عدا كا بين اللاب والابن, أو بالقرابة» وإن كان الکبجر ۳ 
۵ب بان يكون الفتو e e‏ ا لأ يلت ار 
بغار على التصرّف في ماله کالاخ؛ فعلی الخلاف المذكور؛ وإن کت ج ا 
الاستيفاء ف الکل. ینظر : «التیین»(۱: ۰۱۱٩‏ 


للصفیر؛ أما إذا كان الكبيرٌ ولا للصفیر» تمن له 
أصحابنا. سواء كانت 


ا بل 
اي وفي موسر بفعل نفسيه وزید وحية ثلث الذية على زید. ويب فل 

شَهّر سيفاً على السلمین ولا * 
e‏ لا في قتل بظهره ا 0 
وال في ضربه فمات»» الْرٌبالفارسيّة كلند» وان أصابَهُ بظهرء فلا قصاص عند أبي 
حنيفة نه» وعنه وجوب القصاص نظرا إلى الآلة» وعنه: :هچب إذا جرح؛ وعندهما 
وعند السَافعی هه : يحب وان أصابة بعود ال فان كان تما یطیقه الانسان فلا قصام” 
اهر رانا ی اف ه اخلاف كما مر : وفي الخنق وائغرین لا قصاص 
عند أبي حنيفة فه خلافاً لغيره» وفي موالاة الوط لا قصاص خلافا للافعي”" هه 

(ولا في قتل مسلم مسلماً ظَنّهُ مشركاً عند التقاء الصفين» بل يكَفْرُ ويّدِي): 
أي يعطي الديّة. 

(وفي موت بفعل نفسيه وزيد وسبع وحية حیة ثلث الدية على زيد) ؛ لاه مات 
بثلائة أقعال؛ ففعل السّبّع والحيّةِ جنس واحدٌ لكونه هدر مطلقاء وفعل نفمبه جنس 
آخن» وهو آنه هدر في الدنيالا ق الأ خرة وفعل ويه جنس آخره فیجب ثلث اللية. 
آقول : يجب أن ینظرّ إلى ما هو مؤثّرٌ في الوت» وینظر إلى اتحاده وتعدده. فالسبع وا 
اثنان؛ ولا اعتبا في ذلك لکونهما هدرا. 

(ويجب قتل من شنهر شَهّر سیفاً على السلمین ولا شيء بقتله). فان قلت: : له 
قال يجب قتل من شهر, ٠‏ فما الاحتیاج إلى قوله : لا شي: بقتله» قلت : يحتمل أن يجب 
قنلهُ دفعاً للشرٌء ومع ذلك يجب بقتله شيء. 


(۱) الر: هو خشبة طويلة في رأمبها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة» بضم ال رجله علب 
ويحفر بها الأرض. ينظر: «الرمز»(۲: ۴۰۳) 

() يعني من ضرب رجلا بر فقتل فان أصابه مه وجرحه فعليه القصاص ؛ لان الحدید إذا لم رح لم 
يكن عاملا بمعناه الوضوع . وهو تفریق الأجزاء فصار كالحجر العظيم وان أصاب العود أو ظهر الحديد 
فعليه الدية... و امه قي «اشرح ابن ملك»»(ق۳۰8/ب). 

(۲) ينظر: «فتوحات الوهاب»(۵ : ۲۵), وغيرها. 


۱۹ 


ين نز سلاحأعلى دجل لدنص و 
ري ني مصر أو نهارا في خير ففتلة الشهور عليه؛ ولا على من تيع سا الخرج 

سرقتا ليلا فقتل ويل بقثل من هر عصاً نهار في مصرء ويقتل من شهر سيف 
نیرب و يقتل فرجع فقتلة آخرء ویب الذي بقل مجنون أو صي شَهرَ سیف على 
رجل فقتلّة هوء عمدا في ماله 

(ولا في من هر سلاحاً على رجل ليلا أو نهاراً في مصر وغیره» أو شر 
لي ما لبلا في مصر أو هار غيره فقتل الشهور له اللا نت 32 

شيء بفتله مطلقا ؛ لأنه غير ملبك» والعصا إذا شهرَه ليلا في مصر أو نها في غيره فلا 

ضا ؛ لأنّهُ وان كان ملبثا قفي الیل في المصر لا یلحم الغوث» وكذا في 
ا 

(ولا على من تبع سارقة المخرج سرققةٌ ليلا فقتله)؛ هذا (ذا لم يتمكن من 
الاسترداد إلا بالقتل ؛ لقوله 8 : «قاتل دون مالك" وكذا إذا قله فبل الأخذ إذا 
تسد أخة مالّه؛ ولا بسکن من دفمه إلا بالقتل» وكذا إذا دحل رجل دز رجل 
السلاح؛ ففلب على ظنٌ صاحب ال جاء نله يحل قتله. 

(وقيلَ بقثل من ن شر عصاً نهاراً في مصر)ء فا العصا ملبت. وَالظَاهر وق 
الفوث نهار في المصر» فلا يفضي إلى القتل غالبا خلافاً لبما. 

يتل تن شه سيا فضربة ول يقعل فرجع فقلة راخب دام 
يفتل ورجم ١‏ عادت عصمنّه » فإذا قتله آخر فقد فتل معصوماء فعليه القصاص 

ریب اللي بقتل نون أو ص شهرَ سيفاً على رجل نله هو): أي 
الشهور عليه (عمداً في ماله) : أي يحب الديّة في ماله ؛ ؛ ان العاقلة لا تتحمل العمدء 


0 اننسافي الگبری»(۲ : ۷ ودای ۷۸ : 


س حديث أبي هريرة والخارق بهذا اللفظ في «سنن ke‏ 

۳ االعجم الکبیر»(۲۰ : ۰4۳۱۳ وبلفظ : : رمن قتل دون ماله فهو شهید»فٍ«صحیح مسلم؛ 

۶ و«صحيح البخاري»(۲ : ۸۷۷ وینظر: : «نصب الرایة»(] : ۸ ) ودالدراپة»(۲ : ۰ CTIA‏ 
فنا 

۲ هذا إذا ضر الاوّل, وكف” عن الضرب على وجه لا يريد ريه انبا ؛ ؛ لاه لا هر حل دمه د 

08 2 ما من 

شر فلما لم بقتاد کف عنهء اندفع شره» وعادت عسمته, فإذا فتله فقد قل شخصاً معصو 


غبر دفع صرر ؛ فلزمه القصاص. ينظر: ررالكفاية)(؟ : OY‏ 


۱8۰ كناب الجنایان 
والقيمة في قتل جمل صال علیه. 
یاب القود قیما دون التفس 
هو فيما يمك حفظ الماثلة فقط فیقتص قاطع اليد عمداً من الفصل» وان کاند: 
بده اک ما فطع کالرجل» ومارن الأنف» والاذن والعین إذا ضربت فذمب 
ضوؤهاء وهي قائمة فیجعل على وجهه قطن رطب؛ ویقابل عیه بمرأة محمات ولو 
قلعت لاء وکل شجة تراعى فيها الممائلة: ولا قو في عظم الا في اس فيقلع إن 
قلست. ونبرذ إن كسرت. ولا بين رجل وامرأة» وبین حر وعبد؛ وبين عبدين في 
الطرف 
(والفیمة) :أي يحب القيمة ؛ > (في قتل جمل صال علیه). هذا عندنا ؛ لاله قل شخصا 
يونا و اتف ار موی ؛ ال فل الي والجنون والدابة لا بسقط العصمة, 
وإنّما لا جب القصاص لوجود البيح وهو دفع الشَرَ» وعن أبي یوسف ف : : أنه يح 
الظّمان في الب لا في الصبي والمجنون ؛ بان عصمنهما ELAS O‏ 
وعصمة اللَابة ی صاحبها فلا يسقط بفعلهماء وعند الشافمي خهه: لا یب الضمان 
في شيء آصلاً ؛ ؛ لأنّهُ قتل لدفع الثّرٌ كما في العاقل البالغ. 
باب القود فيما دون النفس 

(هو فيما يمكن حفظ الممائلة فقط فیتتص قاطع اليد عمداً من الفصل): 
اما قال: من المفصل ؛ ٠‏ احترازا عم إذا قطع من نصفم السّاعد أو من نصف الاق إذ 
لا یک حفظ المائلة. (وإن كانت بل ده أك ما فطع کالرجل» ومارن الأنف) ٠‏ فان 
الرجل إذا قطعست من الفصل يحب الققصاص» وني مارن الأنف يحب اقصاص ل في 
قصبة الأنف ؛ لأنّهُ لا کر فیها حفظ الماثلة. 

(والاذن والعينْ إذا ضربت فاهب ضوؤهاء وهي قائمة فيجعلٌ على وجهه 
قطن رطب.ویقابل عيئهُ هرز حمّاةءولو قلعت لا)إذ في القلع لا یکن وا الا 

(وكل شجّة تراعى فيها الممائلة) : : کالوضَحة: وهي أن بظهر العظم. 

(دلا قود في عظم إلا في لسن فلع إن قلعت » وتبرد إن كسرت»ء ولا بين رجل 


وامرأة: وبين حر وعيدء وبين عبدین في الطرف)» هذا عندناء وعند الشافعى يه : 


() بنظر : «نهابة انحتاح»(۸ : ۷ و:«أسنی الطالب»(1 : ۲۳ وددتحفة الجاع )0م : 8) وغيرها. 


تاناد 
ڪتاب الجذاب ‏ ۱۱ 


ني قطع يار من نصفت العدهوجاق برات؛ ولا والذكر إلا آن يقل 
ادن وطرّف المسلم والذمي سواء. وخیر مجني عليه إن كانت يد لقاطم شلاء. 
ر ناقصة باصبع؛ أو الثنجة لا تستوعب ما بين قرئي الشاج» واستوعب ما بين 
ي لجيج 


بب القصاص الا إذا فطع الحر طرف العبد ؛ فَإنَّهُ لا قصاص عند؛ أيضاًء ما لد 


ناوت في القيمة. 
(ولا في قطع يد من نصف الساعد وجائفةٍ برأت)» فان الجائفة إذا برأت لا 
محري فيها القصاص ؛ لا البرء فيها نادر » فالظاهر أنَّ الثاني يفضي إلى البلاك , ما إذا 
لم تبرأء فان كانت سارية یب القصاص. فان لم تسر بُعْدُ لا يقتصُ إلى أن يظهرٌ ال 
من البرة والسرابة: (والنّسان والذكر إلا أن يقطع الحشفة): هذا عندنا ؛ لان 
الانقباض والانبساط يجري فيهما فلا تراعى المائلة» وعن أبي یوسف #ه: إن كان 
القطع من الأصل يقتص. 1 
(رطرّفٌ السلم والامي سوام وير ا جي عليه إن كانت یذ القاطم شلاء» 
أو نائصة بأصبعء أو الشجة لا تستوعب ما بين قرئي الشاج؛ واستوعب ما بن 
فرئي المشجوج): أي شح رجل رجلاً موضحة حتى وجب القصاص» والشجة طولما 
داز شبرء والراس الشجوج صغيرٌ استوعب الشجة ما بين قرنيه ؛ ورأس الشاج عظيم 
لا نستوعب الشّجُة وهي شبرّما بين قرنيه فالشبر الذي طسق المشجوج أكثر ما باحق 
لشاج. فالشجوج بالخيار إن شاءً اقتص, وان شاء أخذ الأرش ٠‏ 
افصل] 
(ويسقط القَوّدُ موث القاتل»وبعفر الأولياءءوبصلجهم على مال قل أو جل» 
سس ی . << 
)ي عكيه بخ أيضاً + لاه عدر الاستيفاء كملا للنعذي 
اداس رهي ناخ من جبهته إلى قفاهء ولا تبلغ إلى قفا الشاج» 
بنظر : «الهدایف»(1 : ۱۷). 


إلى غير حقه» وکذا إذا كانت الشجة في طول 


۱9۲ كناب الحنایان 


س ۰۰ یه 
وجب حالاًء وبصلح احدهم وبعفوهء ون بقي حمة من الذية؛ فان صالخ بالق 
وكيل سید عبار وحر تلا فالللخ عن دمهما بالف بنصف» ويقثل جع بفرد, 
وبالعکس اكتفاءً إن حضر وليهم ؛ وان حضرٌ واحد قتل له ۰ وسقط حق البقيّة , 
ولا ية م يدان بيد » وان آمرا سکیناً على يد فقطعت. وضمنا دیتها 
ويب حالً): أي إن لم یذکز الحلول وااجیل میب حالا» ولا يكوث كالئية مجلا 
(وبصلح احدهم ویعفوه ''» ون بقي حصلهُ من الذية): : آي لن بقي من الورنة. 
فإ القصاص والديّةٍ حق جمیع الورئة عندنا ٠‏ خلافا مالك فض والنشافعي”"' نان 


الژوجین. 

(فإن صالح بالف وكيل سي عبار وحر قتلا فالصلح عن دمهما بالف 
بنصف): : أي إن كان القاتل حرا وعبداء فأمر ار ومولی العبد رجلا بان یصاخ من 
دمهما على ألفي ففعل . فالألف على الحر والمولى نصفان. 

(ويقتل جمم بفرد؛ وبالعكس اكتفاء إن حضر وليهم) : : أي يقتل فرج تجمع . 
ويكتفى بقتله, ولا شيء لأوليائهم غير ذلك خلافاً للشافمی" مه ذه فان عنده یقتل 
للاول وجب للباقين المال» وان لم يدر الأرّلُ قتل لهم جميعاء وس الذيات بينهم؛ 
وقيل : : يقرع فيقتل من خرجت فرع (وإن حضر واحد قتل له» وسقط حق 
البقيّة) : : أي إن خضر ولي واحد قل له وسقط حو الباقین عنذنا: 

(ولا يقطع يدان بيد؛ وان آمرا سکیناً على يدٍ فقطعت؛ وضمنا ديتها)؛ هذا 


ل ارم 


عندناء وعند الشافعی"" مق : : (ذاأَخذ رجلان سکینا وأمرًا على يد آخر تقطع یدما 


(۱) لان كل واحد متهم يتمكن من التصرّف في نصیه استیفاه وإسقاطاً بالعفو أو الصلح ؛ لانه تصرف في 
E‏ ال ل 
ینظر : «جمع الانهر»(۲ : 1۲۷). 
أت الطاب و حواشی» ری( : : ۳۵): : إن الدية تتبث حقا لجميع الورثة ٠‏ فکذا الفصاص. 
(۳) في «الغرر البهية شرح البهجة الرضیه»(۵ : 1 لو فتل واحد جماعة فان كان ی قر اوہہ 
وللباقين الديات» أو معاء 1 و أشكل الحال قدم بالقرعة ٠‏ وهي واجبة فلو مالا عليه أولياء القتلى وقتلوه 
جميعا وقع القتل عن جمیمهم موزعا علبهم. فيرجم کل منهم بقسطه من الدية فإن كانوا ثلالة رجع 
كل منهم ليالد وقيل: بقرع بينهم ويجعل القتل وافعا عمن خرجت له القرعة وللبافين الدبات ٠‏ 
وقيل: : يكتفى بالفتل عن جميحهم ولا رجوع بشيء. 
() ینظر : «الام»( ۷ : ۱ وغيرها. 


زا ف رجل شي دجلي که وا م ون عم سس بت 
و الذبت. ويقاد عبد أقر بنود» ومن رمى رجلا عمداً فنفذ إلى آخر فماتاء 

يم ' للاول» وعلی عاقلیه الذي للثاني. 

افصل ‏ الفعلين) 

9 م قتلة قتلَهُ أخد بهما في عمدين» وغتلفين برأ بينهما أو لا 
ابن بينهما پر وكفت دة إن يبرا بين هذين 
ET‏ : أن الانقطاع رقع باعتمادهماء والحل متجزی. ٠‏ فيضاف إلى کل" 
واحار البعض بخلاف اس فان زهوق الروح غير منجزی. 

(فإن قطع رجل يِميتي رجلین فلهما بمينه؛ وديةٌ يد فإن حضر آحدهما 
وقطعء فللاخر الذّية)؛ هذا عندنا سواءً قطعهما على التّعاقبٍ أو معاء وعند الشافعي 
ف#ه: في العافب یقطع بالاول» وفي القران يقرع. 

(ویقاد عبد أقرٌ بقود), هذا عندنا ؛ لاه غیرمتهم فيه ؛ لاه مضر به + لا 
قى على أصل الحريّة في حالم » وعنذ زفر اه : لا يصح إقرارهٌ كما في المال لملاقاته 

حل الو 

(ومّن رمى رجلاً عمداً فنفد إلى آخر فماتاء يُقَعَص للاوّل. وعلى عاقلته 
الدية للگاني) ؛ لا الأول عمد؛ والاني خطا. 

(فصل 2 الفعلين] 

(ومن فطع يد رجل ثم قله اخ بهما في عمدين؛ وختلفین برأ بينهما أو لا 
ان ینم پر رکفت وي إن م بير ين هلین)» هذه اب ال 000 
إماعمدٌ أو خطأء ثم القعل كذلك , صار أربعة “ثم إِمّا أن يكوث بينهما برء أو لا 
یکون. صار مانية. 


)١(‏ أي أحدُ نوعي الخطاء كانه زمن إلى صي فاصاب دمي والفعل يتعدد بتعدد الآثر ؛ لاد انرمي انواحد 
جاز أن یذ بتعدّد ثاره ؛ فا الإنسان إذا ارسل سهما بستی رما وإذا فرق جلد حبوان ولم يمن 
بسمی جرحاً. وإذا اصاب ومات یسم قتلاء وإذا أصاب کوزا 0 
السهم إلى غير المرمي إليه صار بثزلة فعل آخرء , ولو فيه مخطئ» فيجب الدية. بنطر 
۰ «الکفایت»(۹: 185). 


وادا نفد 


a i ۱4 
وی ات‎ 

١‏ .فان كان کل واحار عمدا : فان كان بر بينهما یقتص بالقطع ثم بالقعل ؛ ۰ وان لم 
يبرأ فکذا عند أبي حنيفة ذه ؛ ان القطع ثم القتل هو المثل صورة ومعنی ٠‏ وعندهما: 
یقتل ولا یقطع » فدخل جزاء القطع في جزاء القتل » وتحقيق هذا في أصول الفقه' في 
الأداء والقضاء. 

کا كز ما غفا » فإن كان بر بينهما أَخذ بهما : أي يجب دية لقطم 
والقتل» وان لم يبر بينهما كفت دة القتل ؛ ؛ لان دية القطع ماج عند استحكام أثر 
الفعل ؛ وهو آن یلم عدمٌ السّراية» والفرق بين هذه الصورة وبين عمدين لا برء 
بيتهماء أن الدّيّة بل غیزمعقول؛ , فالأصل عدم وجویها بخلاف القصاص ؛ فإنّهِ مل 
معقول. 

؟. وإن قطع عمدا ثم قتل خطاء سواء ب بينهما أو لم يبرأ أخذ بالقتل والقطع : 
أي یقتص للقطم وتؤخد دية النّمس. 

4. وان قطع خطأ ثم قتل عمداء سواء برء بينهما أو لاء توح ای لقطع, 
ویقتص للقتل » خرف ل حون )عاقيا هیده والح كا 

رکب ل سرت مت سوم و برا من تسعین"" ' ومات من عشرة)» فإنّهُ یکفی 
بِدِيَةٍ واحدة ؛ لاه لما با من تسعين لم يبق معتبرة إلا في حى العزير» وکذا کل 
جراج " اندملت» ولم ببق لبا أثرٌ على أصل أبي حنيفة 4# . وعن أبي یوسف نه: 
ق مثله حکومة عدل» وعن عر ا ١‏ أجرة الت . (وتجب حكومة عدل في مثة 
سوط جرحثّة وبقي اثرها): سيأني في «کتاب الدّيات» تفسیر حكومة العدل* 


(۱) قال الشارح في «التوضیح»(۱: ۳۲۵ -۳۲3): والقضاء بمثل معقول. ام کامل كالمثل صورة 
ومعنی؛ ولما فاصر كالقيمة إذا انقطع المثل. أو لا مثل له ؛ لانْ الح في الصورة. وقد فات للعجزء 
فبقي المعنى ۰ فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل , ففي قطم البد ثم القتل خير الولي بين القطع 
ثم الفتل . وهو مثل كامل » وبين القتل ففط . وهو قاصر. وعندهما: لا يقطع. 

(1) يعني ضربه تسعين لي مرضع؛ وعشرة لي موضع آخر فبرأ موضعٌ النسعين وسرى العشرة ومات فيه. 
ينظر: «الكفاية»(5 : 188). 

(۳) يعني مثل أن كانت شجّة فالتحمت؛ وتبت الشعرء فإنّها لا تبقى معتبرةٌ لا في حو الارش, ولا في حق 
حكومة عدل. ينظر : «المنایة»(۹: ۱۸۵). 

{3T :4(48( 


كناب الحنایات 


ون فطع بذ رجل فعفا عن القطعء ثمات منه ضَمِن له قاطعه ویئه. ولو عفا عن 
ا ر ر ی ا ر گناس و بل 
لس من كله وكذا اش فان طعت امراة يد رجلي فتکخها على يد و 
ات يجب مهر مثلها؛ ودِيّةُ لوه في ماها إن تعمّدت, وعلی عاقلتها إن أخطات 
0 

(ومن قطع " پذ رجل فعفا عن القطع؛ فمات منه ضَین له قاطعه دیته), 
للع ار نالا : لا يجب شيء؛ لان العفو عن انقطع عفو عن موجبه. 
وهو القطع إن لم يَسْرء والقتل إن سری؛ له: : أنه عفى عن القطم , ٠‏ فإذا سری غلم أنه 
کان تلا لا قطعاء نما لا يحب القصاص بشبهة العفو. 

(ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه. فهو عفر عن الس 
والخطا من ثلث ماله؛ والعمد من كله): : أي إذا كانت الجناية خطأًء وقد عنا عنها 
برعو عن له یمن الث ؛ لا اليه مال فحق لور بلق ياء ار 
الور يصح العفو عنه على الكمال: ؛ فان قلت : قو اما يب بمد وی تعن 
وسا كن و ا : أي لو كانت مقامالقطم الشجة. 5 ۰ فهي 
على الخلا المذكور. 

(نإن قطعت امراة يد رجل فنكحها على په ثم مات" يجب مهر مثلهاء 
دیب يده في ماما إن تعمدت» وعلی E e‏ : أي إن قطعتو امرأة ید 
رجل عمدا فنكحها على يده فهو نكاحٌ: 

١.إنّا‏ على الموجب الاصلي للقطع العمد وهو القصاص قارف فهو لا 
بصلح مهراء فیجب مهر ا مئل , وعلیها اندية ف مالها. 


Mir: 07‏ 
1 
لد وو ی لاق درهم تفا لپا بالاجماع: ٠‏ سواء کان انطع . عمداً ا تزوجها 
۽ ليه لا ب برأ تین أن موجبها الارش دو 
القطم , أو على على القطع وها يد ث عله أو على الحنابة يه 9 ۳ 
القصاص ؛ لان التصاص لا بعري في الاطراف بين الرجل والمرأة: الا يملح 
«الكفايف(؟ : ۱۸۹). 


525 كناب الجنایان 


ا ا 0 
ا و ١‏ 0 فتل القتصر منه, 
ضَمِنَ ديّة النّفس من قطم قوداً فسرى 

۲ ۲ واا على ما هو وج بهذا لقطع وهو الي لا صاصب اجر 
والمرأةٍ في الطرّف: ثم إذا سری؛ ؛ ظهر ناد غير واجبة فيجب مهر المثل ٠‏ وان قطعت 
خطاأً یب مهر الثل أيضاً لبذاء ودية اس على العاقلة فلا مقاصّة هاهنا بخلاف العمد. 

(فإن نكحها على اليد وما يحدثُ منها أو على الجناية ثم مات» ففي العمد 
مهرٌ المثل» وفي الخطا رفع عن العاقلة مر مثلهاء والباقي وصيّةٌ هم» فان خرج من 
الكلث سقط وإلا سقط ثلث المال)ء إِنّما حب مهر المثل في العمد ؛ لانْ هذا تزوج 
على القصاص» وهو لا یصلح مهرا فيج مهر الثل؛ > ولا شيء عليها بسبب القتل ؛ 
ان الواجب القصاص » وقد أسقطه. 

وان كان خطأً يرفع عن العاقلة مهرْ مثلها ؛ لأنّ هذا تزوح على الديّة؛ وهي 
تصلح مهرا ٠‏ فإن كان مهر المثل مساويا للذية» ولا مال له سوى هذا ٠‏ فلا شيء على 
العاقلة ؛ لان روج من الحوائج الأصليةٍ فيعتبرٌ من جميع المال» وان كان مهز الل أكثر 
لا يجب الزيادة ؛ لأنها رضیت بأقل من مهر المثل» وان كان مهر الثل أقل فالزيادة وص 
للعاقلة ؛ وتصح لأنّهم ليسوا بقتلة» وتعتبرٌ من ال ٠‏ فان خرجت من اللث سقطت؛ 
الا يسقط مار ثلث الال وهذا الفرق بين روج على اليد وبين ازوج على الجاية 
على قول أبي حنيفة , وأمّا عندهما فالحكم في ارو على اليد كما ذكرنا في هذه 
المسألة؛ وهی هي الثزوج على الجناية. 

(فان مات القتص له بقطعء قل قتل القتص منه): أي من قطع يده فاقتص له من 
اليد ثم مات» فان یقتلالقتص منه » وعند آبي يوسف ظفه: : لا یقتل ؛ لاه نا آقدم على 
القطع قصاصا أبرأه عما وراءه؛ قلنا: : استیفاء القطع لا یوجبٌ سقوط القوّدء کمن له 
را قطع ید من عليه لد 

(وضین دية الأفس مَن فطع قَُوداً فسری): أي من له القصاص ق الطرف 


)١(‏ أي بد القاتل؛ وإتما أقدم على القطع ظاً منه أن حقّه فيه. وبعد السراية تبيّن أنْ حقّه ني له فلم 
يكن مبرءا عنه بدون العلم به. بنظر : تبالبداية)(4 : ۲ ۱۷). 


تاب الجنايات 


رارش اليد من فطع يد من له عليه فود نفس فعفا عنه. 
یاب الشهادة 2 القتل واعتبا رحالته 
و ينبت بدأ للورثة لا إرثأء فلا يصين اح خصماً ع اللقة 


استوفاة فسرى إلى النفس يضمن دية النّمْسٍ عند أبي حنيفة له ؛ + أن حقد ف 2 

وقد فتل» ؛ وعندهما" لا يضمن شیتا؛ ؛ لا استوفى حقَهُ وهو القطعء ولا مكلذ الي 

پوصف السّلامة : لا فيه من سد بابو القصاص» والاحتراز عن السراية ليس في وسجه. 
(وارش اليد من قطع یلو من له عليه قوذ نفس فعفا عنه): : أي قطع ولي 

القنبل ید القاتل» ثم عفا عن الة تل ضهن دية اليا عند أبي حنيفةً ذه ؛ + لاله استوفی 

ع کن ل جت اقا لله وغه : لا يضمن شرا ؛ لأنه استحق 

تلاف النفس بجمیم أجزائه فأتلف البعض ٠‏ فاذا عفاء فهو عفو عمًا وراء هذا البعض 


باب الشهادة ے القتل واعتبار حالته 

(القوَدُ به پثبت بدأ للورئة ئة لا إرثاً)؛ اعلم أن القصاص یثبت للورثة ابتداء عند أببي 
حديفة د لاك يد يعد تم وا لي العلا لاق جلك ا 
کالال مثلا ٠‏ فطريق بوبه الخلافة» وعندهما : طريق ثبويه الورائة. والفرق بينهما أن 
الورالة تستدعي سبق ملك الورّث» ثم الانتقال منه إلى الوارث» والخلافة لا تستدعي 
ذلك فا مراد بالخلافةٍ هنا أن یقوم شسخص مقام غيره في إقامة فعله» ففي القتل إذا 
اعندى القاتل على المقتول فالحق أن يعتدي القتول بمثل ما اعتدی عليه ؛ ٠‏ لكنّهُ عاجز عن 
إقاميه» فالورثة قاموا ماه من غير أن المقتولَ ملكه» ثم اتقل منه إلى الورئة. 

ثم إذا ثبت هذا الأصل فرع عليه قوله : : (فلا صر احذهم خصماً عن البقبّة)؛ 
اعلم أن كل ما یلکه الورئة بطريق الوراثة؛ فأحدّهم خصم عن الباقين: : أي قائم مقام 
لباق في الخصومة حنى إن اذّعى أحدٌ الورثة شین من الشركة على أحد» وأقام بينة 
شت حق المدميع . فلا ماو إلى تجديد الأعوی» وکا( اد على أحد 
الورثة شيئا من التّركة, وأقام اة عليه لت على الجميع ٠‏ حي لاع ا 
يدعي على كل" واحد» وما یلک الوا لا بطريق الوراثة لا بصبز أحذهُم خصما 
عن الباقين. 
یس موه یس 
سار وهو الاظهر. ینظر: «الشرنبلالیة»(۲: ۰4۹٩‏ 


1 کناب الجنایان 
فلو أقام حجة بقتل أبيه غائباً اخوه فحضر يعيدهاء وفي الخطأ والژین لاء فلو برهن 
القاتل على عفو الغائب؛ فالحاضرٌ خصم؛ وسقط القَوّد وكذا لو یل عبد پر" 
رجِلَيْن أحدهما غائب. فان شَهدَ وليّا قَرّدٍ بعفو أخيهما بطلت» وهي عفر منهماء 
فإن صدفْهْما القاتل وحده. فلکل منهم ثلث الدية :»وان كذّبهما فلا شيء هماء 
وللاخر ثلث الديّة» وان صدّقهما الا خ فقط فله الألث 

فرع على هذا قوله : : (فلو أقام حجّة بقتل آبیه غائباً أخوه فحضر يعيدها): 
أي فلو أقام أحدٌ الورثة ين وأخوةُ غائ أن فلانا قل أباُ عمدا يريد القصاص + ثم 
حضر أَخوه يحتاج إلى إعادة إقامة البينة عند أبي حنيفة فك خلافا لبما. 

(وفي الخطأ والدين لا): أي إذا كان القعل خطأ لا بحتاح إلى إعادة البيّنة ؛ لا 
0 وطريق ثبوته الميراث» وني الدّين إذا أقامَ أحدُ الورثة البيئة أن لأبيو على 
فلان كذاء فحضر أخوهُ لا يحتاج إلى إقامة ان 

(فلو برهن القاتل على عفر الغائب» فا اضر خصم؛ ۰ وسقط القود) : أي إذا 
كان بعضٌ الورئة غائباء والبعض حاضراء فأقام القاتل الي على الحاضر أن الغائب قد 
عفى ٠‏ فالحاضر خصم ؛ لاه يدّعي على الحاضر سقوط حقه في القصاص: وانتقاله إلى 
مال > فيكونُ خصماً. 

(وكذا لو فيل عبد بين رجليّن احدهما غائب) : أي عبد مشترك بين رجلينء 
أحذهما غاب ۰ فقتل عمداء فلاعی القاتل على امحاضر أن الغائب قد عفی ۰ ٠‏ فالحاضرٌ 
خصم وسقط عنه الود لما ذكرنا"". 
(فإن شهد ولا قرو بعفو أخيهما بطلت؛ وهي): : أي الشّهادة ؛ (عو منهماء فان 
صِدقَهُما القاتل وحده؛ فلکل منهم ثلث الذیة. ون کذبهما فلا شي: هماء وللآخر 
ثلث الدّيّة» وان صدقهما الأخ فقط فلة اللث) » هكذا ذکرّ في «البداية»''' وفيه نوغ 
نظر ؛ 111111111 ٠‏ فهي لا تکون بدون الدعوى؛ والاعي هر 
القانل ٠‏ فكيف یکون تکذیب انقاتل من أقسام هذه المسألة ؛ وإن أريد بالشّهادةٍ جرد 
الاخبار لا يصح کم بالبطلان مطلقاء إذ هو مخصوصر با إذا كذبهماء ومن الأقسام 
ما !دا صدّقهما الأخ؛ وحینثنر لا یبطل الإخبار. 


)١(‏ أي ف السالة التي سيقتها. 
(۲) «المداية»( 2 : 19/4). 


وتاب الجنایات 
وان اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مکایه أو آلته. أو قال شاهد: تلا مس 
ول : جهلت آل لهه لفت. وان شهدا يقتله؛ وقالا: جهلن هب از 

وأيضا الأقسام أربعة ولم يذكر إلا للائة. فالحق أن يقال: فان آخبر ولا قرو 
7 أخبهماء فهو عفو للقصاص منهما: 

۱ فان صدقهما القاتل والاخ فلا شيء لهء ولمما تتا الدية. 

؟. وان کذباهما فلا شيء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية. 

۳ وان صذقهما القاتل وحدّه فلکل منهم ثلث الذية. 

4 وان صدّقهما الا فقط فله ثلث الدية. 

وأمّا الّاني: وهو تکذیبهما ؛ فان إخبارهما بعفو الاخ إقرارٌ بان لا حقّ لبما في 
القصاصء فلا قصاص لجما» ولا مال لتکذیب القانل والاخ» ثم للاخ ثلث الي ؛ 
ان حق الخبرین لمّا سقط في القصاص سقط حن الاخ لعدم تجزیه » وانتقل إلى المال» 
إذلم ينبت عفوه ؛ لا اخباز الخبرین بعفوو لم يصح ؛ لأنّهما جران به نفعاء وهو 
انتقال حقهما إلى المال. 

وأما انثالث ؛ وهو تصديق القاتل فقطء فان للأخ ثلث الدَيَةٍ لما ذكرنا"ء وكذا 
لكل من المخبرين ؛ بتصديق القاتل ؛ لأنّ حقهما انتقل إلى المال. 

وأمًا الرابع ؛ رفز سبلي الأخ فقط فهو الاستحسان» والقياس أن لا يكون على 
القائل شيء ؛ لا ما اذَّعاهُ المخبران على القاتل لم يشبت لانکاره» وما أقر به القاتل 
للاخ یبطل بتكذييه » وجه الاستحسان: أن لقانل بتکذیبه المخبرين أقرٌ بأنّ لأخيهما 
ثلث الديَةِ لزعیه ان القصاص سقط بدعواهما لو على الاخ» وانقلب نصیب الاح 
مالا لاخ لا 2 الخبرین في العفو فقد زعم أن نصیّهماانقلب مالا . فصار مفرا 
لهماء با أقرَ به القاتل » ووجههما مذكور في «البدایة». ۳ 

(وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه او مکانه أو آلتهءاو قال شاهد:قئله ع 
فال الا خر:جهلت ال قتله»لغت» وان شهدا بل وقالا: جهلنا آله تجهب الدية», 


۱-۹ 


5 7 ! 5 ۰ = -* الاح ؛ تعد عجزئه إلى 
۲ شارة إلى قوله : قبيل هذا ؛ لان حقّ المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق 2 3 


۱ آخره. بنظر : «ذخيرة العقم لاص ۱۰۷ ). 
7 «الهدایة,(ع : ۷ 


6 كناب یی 


بقتل زیا عمروء و وأخرى بقل بكرا دعن ى الول لهم لت ل ال 
الرّمي لا للوصول فتجب الديْة على من رمى مسلماً فارتد فوصل» والقيمة لسيْرٍ 
عبار رمي إليه فأعتقة فوصل؛ والجزاءً على رم رمى صيداً قحل فوصل لا على 
حلال رماء قاحرم فوصل؛ ولا يضمن مُن رمى مقضبًا. عليه برجم فرجم شاه 
فوصل. وحل صيدٌ رما مسلم فتمجس 
القیاس أن لا بحب شيء ؛ لأن حکم القتل بختلف باختلاف الآلة» ووجه الاستحسان: 
آنهم شهدرا عطلق القتل ؛ والطلق ليس مجمل" فیثبت أقل موجیه وهو الذية , ونجب 
في ماله ؛ لأنّ الأصل في القتل العمد, فلا یتحملهٌ العاقلة. 

(وإن أقر كل من رجليّن بقتل زيدء وقال الولي: قتلتماه» فله قتلهما؛ ولو 
قامت بين بقتل زیر عمروء وأخرى بقتل بكر ی وادّعى الولي قتلهما لغتا) ؛ ؛ أن 
في الثاني تكذيب المشهود له الشاهدَ في بعض ما شهذ لهء وهذا ببطل شهاذته ؛ لان 
التكذيب تفسيق ٠‏ وي الأوّل تكذيب الْمرٌله قرفي بعض ما قرب وهو اضرا 
القتل ٠‏ وهذا لا يبطل الاقرار" 

(والعبرة لحالة ل لا ولج الا لی من رس مد 
فوصل)؛ هذا عند أبي حنيفة #؛ وعندهما : لا مب شيء إذ بالارتداد سقط تقو 
فصان مرن للرامي عن موجبه» كما لذارا بعد الحرح قبل الوت له: ۳1 
حالة الرمي متقوم (والقيمة لسيدٍ عبار رمي إليه فاعنقة عتقَةُ فوصل)» هذا عند أبي حنينة 
نت وأبي يوسف نه وقال محمد د : : فضل ما بين قيميِهِ مرميًا إلى غير مرمي ؛ 
(والجزاءُ على حرم رمى صيدا حل فوصل لا على حلال رماه فأحرم فوصل؛ ولا 
يضمن من رمى مقضياً عليه برجم فرجع شاهده فوصل وح صِيدٌ رماءٌ مسلم فتمجّس 


(1) إن الط مكنّ العمل . + الا ترى أن الله تعالی أوجب الکفارة بتحرير رقبة مطلقة » ووجب العمل به؛ 
ولو كان مجملاً ما وجب العمل به ٠‏ کذا ذکره ء الا مام الكساني كد .ينظر : «الكفاية)90 : ۱۹۸ -۱۹۹). 

(۲) بياله : إن الإفرار والشهادة ناو كل واحار منهما وجود كل الفتل ووجوب القصاص؛ وقد حصل 
التکذیب في الاقرار من الق له ۰ وهو الولي؛ وقي الشهادة من الشهود له وهو الولي ؛ أيضاء غيراث 
تكذيب ار له الق ي بعض ما أقر به لا بيطلل إقراره في البافي , ٠‏ وتکذیب الشهور له الشاهد في بعض مأ 
شهد به يبطلّ شهادنه أصلا ؛ ؛ لأن التكذيب تفسیق. ٠‏ وفسق الشاهد ینم القبول, ٠‏ وتا فو الق لا يمسم 
صح الإقرار . ينظر : «البداية))(4 : ۱۷۵). 


۱ 


قو صل. 
زو بالله فوصلءلا ما رما مجوسي فاسلم فوصل)؛ لان العتبر حالة ار( 
775 
(۱) ویدخل ا الرورء اقاضی في تفصيله قواعدها الشيخ العلامة محمد تقي الدين 
العئمائي حفظه الله في «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»(ص ۳۱۰ -۰)۳۱۹ فاوجز بعض ما قال. 
زاتون : ضوابط الضمان المتعلقة بحوادث السیر مستخلصة من کتب الفقهاء: 
.١‏ إذا كان الباشر هو السبب الوحيد في الإتلاف ۰ فهو ضامن سواء كان متعدیا. أو غير متع, بمعنى 
أنه لم بفعل فعلاً حظوراً في نفسه. ۱ 
؟. إذا اجتمع المباشر والسبب؛ ولیس أحدا منهما متعذیا بالعنی المذكور قالضمان على المباشر. 
۳ إذا اجتمع المباشر والمسبب؛ والمباشر متعد والمسبب غير متعدء فالضمان على الباشر. 
01 إذا اجتمع الباشر والمسبب» وكل واحد منهما متعد » فالضمان على الباشر. 
۵ إذا اجتمع المباشر والسبب » والمسيب متعط» والباشر غير متعدٌ» فالضمان على السبب. 
فالأصل أن سائق السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره ایاها» وذلك لأن السيارة آلة في 
يده وهو يقدر على ضبطهاء فكل ما ينشأ عن السيارة» فانه مسؤول عنه؛ وهناك فرقا بين الدابة 
والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة. 
وعليه فالاصل أن السائق ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها أو مقدمتها أو من خلفها أو من أحد جانبيها ؛ 
لان السبارة آلة محضة في يد السائق ۰ فتنسب مباشرة الاضرار إليه. فان كان متعدیا بمخالفة فواعد المرور 
كأن يسوق بسرعة غير معتادة؛ فلا خفاء في كونه ضامتا ؛ لان الضرر نأ بتعديه؛ والمتعدّي ضامن في 
كل حال. 
ما إذا لم يكن متعذیا في السيره بان ساق سيارته ملتزما بجميع فواعد الرور. فانه يضمن الضرر الذي 
باشره؛ ويجب لتضمينه أن تصح نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول, على هذا الأساس لا 
يضمن لي الصور الآنية : یر 
.١‏ إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزما بجميع فواعد المرورء ولكن دفم شخص رجلا آخر امام 
سبارنه فجأة يحيث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه. 
۲ إذا أوقف السائق سيارته أمام إشارة الرور منتظرا إشارة : 
ردفعته إلى الأمام فصدمت سيار ته أحداء فليس الضمان على سائق السيارة الاما 
سائق السيارة التى صدمتها من خلفها ؛ لأنه لا نصح نسبة المباشرة إلى السيارة الأمامية ٠‏ 
منزلة الآلة للسيارة الخلفية. عي نا 
٠"‏ لذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها وكان السائق يتعهدها کک o‏ 
مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حتى خرجت السیار: من قدرة السائق و من مب 
ا 5500 ا خط السیر حسب النظام ؛ 
افا ساق إتسان سبادة فيه اب ا يل امه ناه اذ کان يقي متها میت لا يمكن 
لمتبصرا في سوقه حسب قواعد السيره موز رور, رکان قفزه لا يتوقع مسبقا لدی سا 
للسيارة في سيرها مناد في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرطة ٠‏ دز ات 
تصن محتاط , قصدمته السیارة رغم قیم الباق با وجب خليه من الفرملة د : 


فتح الطریق فصدمته سبارة من خلفه 
بل الضمان على 
فانها مدفوعه 


دی سائق 


۱1۲ كتاب الدیان 
كتاب الدیات 
الدَيَةٌ من الذهب آلف دینار ومن الورق عشرة ه لاف و درهمء رمن الؤبل مثة. وهل 
ی اع ل وبنت لبون وحقة» رجذعة. وهي المفلظة, 
E‏ 

(الدَّيَةُ من الذهب الف دينار» ومن الورق عشرةٌ آلاف درهم؛ ومن الإبلر 
متة» وهذه في شبه العم أرباع: من بنت مخاض» وبنت لبون» وجِقةء وجدمة 
وهي الفلّظة وفي الخطا اخاس منهماء ومن ابن خاض): الدية عند أبي حنيفةً ه 
لا تکون الا من هذه الأموال اللَلاثة» وقالا: منهاء ومن البقر منتا بقرة» ومن الفنم 
ألف شاة» ومن الل متا حلة ٠‏ كل حل ثوبان ؛ لأنّ عم ته جعل على أهل كل مال 
منها. وله : إنّ هذه الأشياءً جهولة. فلا يصح بها النَّدِيرء ولم يرذ فيها أَثرٌ مشهور 
بخلاف الإبلء وعند الشافعي''' طيهه: من الورق اثنا عشر ألف درهم. 

نم الدّية الفلطة عند أبي حنيفة 6ه وأبي يوسف ضقه: : خمس وعشرول بنت 
تخاض: وهي التي تمت عليها حول؛ وخمسٌ وعشرون بنت لبون : + وهي التي تت 
علیها حولان. وخمس وعشرون جقة وهی الع تر طلا رت هو 
زعشرون جذعة: : وهي التي تتا علیها ریغ سنین» وعند عم والشافمي”” 
ثلاثون حقة, وثلائون جَدعة » وأربعون ثيه كلها خر في بطونهاآولادها , القّنية: 
التي تمت عليها خمس سنین» وال : التي في بطيها ولد مضت عليه سس أشهر؛ 
والغلبظ تلف فيه بين الصحابة د ومن أخذنا بقول ابن مسعود ضيه 

ودية النطأ عندنا عشرون ابن مخاض : وهو ذکر تمت عليه حول؛ ومن الأصنافد 
الأريعة الذکورة عشرون عشرون؛ وعند الشافعي”" ذل : عشرون ابن لبون مكان ابن 
مخاض. 


(1) ينظر: «النکت»(۳: ۲۷۱ -۳۷۵), وهذا هو قول الشافعي في مذعبه القديم؛ وأما في الجديد فقال: 
قيمة الابل بالغة ما بلغت. 


(؟) ينظر: «النكت)(: ۰ وغيرها. 
() ینظر : «النکت»(۳: ۱ وفیرها. 


جاب الدیات 
ای و 


كفارئهما عتق مزمن» فان عجر عنه صام شهرین ولاء ولا طعام فیها. وصح 
ريع احذ أبويه مسلمء لا الجنين. وللمراة تصفٌ ما للرجل في ية النّفس وما 
دونهاه وللامي ما ص وي النقس؛ والأنف. والذکی والحشفة, والعقل. 
رالشم والذوق؛ والسمع. والبصرء واللسان إن منع النْطوّ أو أداء أكثر احروف: 
ولحية حُلِقَتْ فلم تنبت» وشعر الراس الديةء كما في اثنين ما في البدن اثنان» وني 
إحدهما نصفهاء وکما في آشفار العيئين 

(وکفارئهما عتق مؤمنء فان عَجِرْ عنة صامٌ شهرين ولاء. ولا إطعامَ فيها) ؛ 
لاله لم برد به النّصء (وصح رضیع أحلٌ آبویه مسلم) ؛ لاه یکون مزمنا با 
(لا الجنين. 

وللمرأة نصفه ما للرجل في دِيَةٍ النْفس وما دونها), هذا عندنا. وعند 
الشافمي"' 4# : دون ال لا ينصف. 

وللامي ما للم‌سلم), هذا عندناء وعند الشافعي" نقه: دية اليهودي 

والنُصراني أربعة الآفب درهم»ء ودية الجوسي نان منةٍ درهم , وعند مالك" د ون 
البهودي واننْصراني نصف ديّة السلم» ودية السلم عنده اثنا عشر آلفر درهم. 

(وفي الئفس؛ والانف» والذكر والحشفة. والعقل» والشمء رالذوق» 
رالسمع؛ والبصره واللسان إن منع الط أو أداء أكثر الحروف. ولحبةٍ خلت فلم 
تشبت؛ وشعر الراس الدّية): أي الدَيّةَ الکاملة ؛ وعند مالل" ظك والشافعي" ضله: 
يب في اللحية وشعر الرّأس حكومة العدل. 

(كما في اثنين عا في البدن اثنان؛ وفي أحدهما نصفهاء وكما في أشفارٍ"' العيئين» 


(1) في «الام»(۱: ۰0۱۱۲ و«أسنى الطالب»(4: ۰64۸ وداحلي»(): ۳ دية المرأة تفا وجرحا 
نصف دية الرجل. 

(1) ينظر: «ررض الطالب»(1 : 46۸ و«نهاية احتاج»(۷: ۰0۳۲۰ وغیرهما: 

(؟) بنظر : «استقی»( ۷ : ۷ ودالتاج والاکلیل»(۸: (rr‏ ودامنح الجليل))(؟ : 1 وغیرها. 

(؟) ینظر : «حاشية الصاوی»(] : ۰)۳۵۲ «الشرح الصفیی»(1 : 4۳۵۳ ودالتاج والاکلبل»(۸: ۳۱۸ 
وغيرها. ۱ 

() في «النکت»(۳: ۳۷۹): لا تجب الدية في إتلاف الشعور. 

(1) الاشفار : جمع شفر: وهو طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر ؛ وهو الپدب. بنظر : ببالصساع ۱(۷ : 
(vt‏ 


وفي أحدها ربمها: وني كل آصبع ی ار أو رجل عشرهاه وني کل مفصل من (صیم 
تیا قال تلت رعا و پا في يقفلا تسل مره كما في كل من 
وکل عضو دب نف بضرب فقیه دته کار شلّت» وعين عميت. 
او وس سس ۲ 

وفي أحدها ربعُهاء وفي کل أصبع د TT‏ ل 
(صبع فيها مفاصل ثلث عشرهاء وفيما فيه مفصلان نصفُ عشرهاء كما في کل 
سین > فإ فيها نصف العشر لا كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين » فينبغي أن يحب في كل 
سن ربع ثمن الدّية» فما الحكمة في وجوب نصفب العشر. ۱ ۱ 

فیخطر ببالي : أن عدد الاسنان وإن كان اثنين وثلائین؛ فالأربعة الأخيرة وهي 
آسنان الحلم قد لا تنبت لبعض النّاس » وقد تنبت لبعض الاس منها بعضهاء وللبعض 
كلها ٠‏ فالعدةٌ التوسُط للأسنان ثلاثون» ثم للاسنان منفعتان لین والضغ » فإذا سقط 
شر بطل نف ها بالکلیة, ونصف منفعة السن التي تقابلها , میت ٠‏ وان 


كان الصف الا خر وهو الرينة باقية, واذا كان العدد التوسط ثلاشین. فمنفعة فمنفعة السن 
الواحدةٍ ثلث العشر» > ونصف المنفعةٍ سدس العشرء وجموعهما نصف العشره والله 
أعلم بالحقيقة. 


(وکل عضو دب نف بضرب ففیه ديّته كيل شُلْتَء وعين عميت. 
۱ افصل 3 احکام الشجاج] 1 
ولا ود في الشجاج الا في الموفيحَةٍ عمداً) ؛ لاله لا عكر حفظ الممائلة في غير 
الموضيحة : وفیها يكن ء وتا داي وقال محمد نه: يجب القصاص فيما 
قبل ال ين غورها بمسبارء ثم ينّحْذٌ حديدة بقدر ذلك» ويقطع بها 
مقدار ما قطع ۰ وهي ما پوضح العظم : : أي یظهره. (وفیها خط نصفٌ عشر الديّة. 


۳ هو ظاهر الروابة إذ يجب القصاص فیما دون الموضحة , وهو الاصح كما في «الدرر(۲: ۵ وه 
ذكر في «المئن» رواية ۰ ٠‏ وعلیه التون. پنظر : «الدر النتقی»(۲: 43۸۲ 


(؟) من سبرت الجرح أسبر: إذا نظرت ما خوره. والمسار: : بالكسر ما یقدر به قدر غور الجرح. ينظر: 
حسمن الدراية)(14 : 1586 ). 


يتاب الدیات 


14502 


ري اماشمة: مر والمنقلة: رات عشرهاء والآمة والجائفة ثلئهاء وفي 
ین نفذت تلثاهاء واخارصت. والذامعة, والذامية, والباضعة. والمتلاحة 
البمحاق حکومة صدل» فیقومٌ عبدأ بلا هذا الأثرء ثم معه فقدر اناوت بين 
نين من الديّة هو هي٬‏ وبه يفتى؛ وفي أصابع بل بلا کف ومعها نصف الد 
ريم نصف الساعلد نصفٌ ديَةٍ وحکومة عدل 

رفي الماشمة: عشر‌ها) : وهي التي تکسر العظم. 

(والمنقلة: عشرّها ونصفُ عشرها ): وهي التي حول العظم بعد الكسر. 

(والآمة والجائفة ثلگها) : الآمة : التي تصل إلى أمْ الدُماغ » وهي الجلدة التي فيها 
الذماغ» والجائفة : الجراحة التي وصلت إلى الجوف. 

(وفي جائفة نفدت ثلثاها) ؛ لها مَنْزْلةٍ الجائفتين. 

(والحارصةء والذامعة. والدّامية؛ والباضمة. والمتلاحمة السيمحاق حكومة 
عدل): أي ما عرص الجلد: أي يخدشةء ویظهر لدم ولا يسيله المع من امین" 
ومایسیل الدم» وما يبضع الجلد: أي یقطعه ؛ وما يأخدٌ في اللحم» وما يصل إلى 
السّمحاق؛ أي : جلدةٍ رقيقة بين اللحم وعظم الرّأس. 

نم سر حكومة العدل بقوله: (فيقوُمٌ عبداً بلا هذا الأثرء ثم معه؛ فقدرٌ 
الثفارت بين القيمتين من الدية هو هي). هو ؛ برجم إلى قدر النّفاوت. وهي ؛ ترجع 
إلى حكومة العدل؛ فیفرض أن هذا ا لحر عبدّء وقبمته بلا هذا الأ الع درهم» وب 
هذا لائر تسعمثةٍ درهم» فالتفارت پینهما ين درهة) وهو عشي الألف؛ نیخذ هذا 
لفارت من اي وهي عشرة آلافی درهم. فعشرها ألفُ درهم » فهو حكومة العدلء 
(ربه یفشی) . احترارٌ عمًا قال الکرخی كه : اه بر مقدارٌ هذه الشجة من الموضحة 
يجب بقدر ذلك من نصف عشر الديّة. ‏ 5 

(وفي أصابع يد بلا کف ومعها نصف الديّة): أي في خمس أصابع مت 
ادي سواء قطنها مع الك أو بدونهاء فان الکف تابع لباء (ومع نصف الساعا 
صف دي وحكومة عدل), فان راغ ليست تبعاء وني رواية عن أبي یوسف غه : 
شور < وس 
ی أخرى: اندامعة: هي التي تخرج من الجروح لوا ی 

جم لي موضع الجراحة كالدمع في الحين. ينظر: «تجمع الانهر) الما 


الدمع ولا تيل بل 


وني کف فیهااصیعٌ عشرهاء وان كانت أصبعان فخمهاء ولا شيءَ في کف وني 
اصبم زاندة وعين صي» )> وذكرف ولسانه» لو لم يعلم العبحة ما دل على نظره. 
تحر 0 وکلایو حكومة عدل؛ ودخل ارش موضیحة 5 آذهبت له أو شعر 
TT‏ که 
آوجب في اليد الواحدة نصف الدّيّة» والید اسم هذه الجارحة إلى التکب. 

(وني كف فيها اصبع عشرهاه وان كانت آصبعان فخمسهاء ولا شي: في 
الکف): هذا عند أبي حنيفة ه, وقالا : ينظر إلى ارش الكف والأصبع فیکون علبه 
الأكثرء ویدخل القلیل في الكثير» . وان کانت ثلائة آصابع يديا آرش ) الاصابع, , ولا 
شيءَ في الکف بالإجماع ؛ ان للأكثر حکم الكلّ؛ فاستتبعت الكف. 

(وفي أصبع زائدة» وعين صی» وذکره ولسانه» لو ل يعلم الصِحَّة ما دل 
على نظره وتحرّك ذكره. وکلایه حكومة عدل)» هذا عندنا "۰ وعند اسف" 
ف : يحب ديّة كاملة ؛ لأنّ الغالب الصحّة؛ أمّا إن عَلِم صحّة هذه الأعضاء؛ فالواجب 
الديّة الكاملة انّفاقا. 

(ودخل أرش مُوضضِحةٍ 3 أذهبت عقَلَّهُ أو شعر رأميه في الذية ية" وان ذهب 
صمعه أو بصره: أو نطقّه لا هذا عندناء وعند زفر له : ل 
والشّعرٍ آیضا ؛ ان کل واحار جناية على حدةء قلنا: : الرأس حل العقل والشعر 
فالجنايات كلها على الرأس» فيدخل بعض ال في الكل والرَّأس ليس لا لسع 
هی : ٠‏ فالجناية عليهما لا تسحبع الموطرحة. 


)١(‏ لان القصود من هذه الاعضاء التفعة, فإذا لم تعلم صحّتها لم يجب الارش کاملا + لانه لا يحب 
بالشك , ٠‏ والظاهر لا بصلح حجة للإلزام بخلاف الارن والاژن الشاخصة من الصبي ؛ لان القصود منها 
الجمال؛ وقد فوته على الکمال . ینظر : «قتح باب العنایة»(۳: ۳۹۲). 

(۲) ينظر: «النکت(۳: ,)۳۸١‏ وغيرها. 


(۳) يعني إذا شج رجلا موضيحة فذهب عقله او شعرٌ رأسه ولم یت دخل أرش الموضيحة في الدية : 0 


فوات العقل بيبطل منفعة جمیم الاعضاء ء إذ لا ينتفع بدونه. فصار كما إذا اوه مب وارش 
الموضيحة تیب بفوانتر جزم من الشعر حتی لو نبت الشعر سقط آرشها: والدية وجیت بفوات انشعر ' 


وقد تعلقا جميما بسبب واحد. . وهو فوات انشمر, فیدخل ابیز ؛ في الكل کمن فطم أصع رجل خلت 
به یذه. ینظر : : «درر احکام»:(۲ : ۱۰7). 


بعتاب الدیات 
ولا شود إن ذهیت عیناه» بل الدية نیهما؛ ولا ب 


بقطع أصبع شل جاره. وق | 
یلم مفصلةُ الأعلىء شل" تل أ لقصل راو داي و پیک 
صف سن أسود باقبها؛ بل كل في السن. ويب الارش على من اقا سل 
بت أو قلعها فرذت إلى مكانهاء ونبت عليه الحم ٠لا‏ إن قلعت 


۳ 


یتخت از ور شرب ب ا فنبتت آخری. 

(ولا شو إن ذهبتا مین تل الي هس * أي ف رت وا الديق 
وهذا عند أبي حنيفة د وقالا: : في الوضحة القصاص, وق امین الذبة. (ولا 
فطع أصبع شل جازه)» هذا عند أبي حتيفة ةه وعندهما وعند زفر : : يققص 

من الأول وفي الثاني أرشهاء (و في | صبم فطع مفصلة الأعلى؛ وشل ما بقي. 
بل لقصل والحكومة فيما بقي؛ ولا بكر تصفو سن اسوو باه بل 
اس 

ویب الآرش على من آقاة سنّهُ ثم نبعت): : أي نبت سن من أقاذ فلم أله أقاد 
بغي رحقء وكان واجباً أن يستأني حولا؛ ثم یقتص: ونا كان بغير حق ينبغي أن بمب 
اقصاص, لكن سقط للشبهة فیجب الأرش» (أو قلمّها فرذت إلى مكانهاء ونبت 
عليه اللْحم) : أي يحب الارش على من قلح سن غيره فرد صاحب السن سل إلى 
مكانهاء فنبت عليها اللحم؛ وإنّما جب الارش ؛ لأنّ نبات اللحم لا اعتبارٌ له ؛ ؛ لان 
العروق لا تعود. 

(لا إن قلعت فنبعت آخحری)» فإنّه لا جب الارش على القالع عند أبي حنيفة 
هه ؛ ؛ ان الجناية العدمت معنی» كما إذا قلع سن صبي فنتتا أخرى لا يجب الارش 
بالإجماع ۰ وعندهما : يحب الأرش ؛ ان الجناية قد تحققت» والحادثة نعمة مبتدأة من 
اله نعالى. 


(أو التحمت شجة أو جُرح بضرب ول يبق أثره) ؛ ون تفه ال رش عند 


أبي حنيفة نف لزوال الشين الوجب؛ وعند آبي یوسف فة : : عليه آرش الالم: . وهو 

حكومة العدل قيل بنظر إا الانسان بكم يجرح نفسه مثل هذه الجراحة فإن بعص الاس 
ا 

رج نفسه ويأخد على ذلك شيئاً ؛ وعند محمد ضيه :تحب أجرة الطبیب وفن الدو 

LG E‏ و 

0 اک اقا 


نظلر: «جمم الانهر»(۲: 147( 


الاخری عبر كن 


ولا تاد جر[ بمد بره»وصمد الم وافتون عا وعلى مات ار 
كفارة فيه. ولا حرمان ارث. 
تفصل .9 الجنين] 
ومن ضرب بطن امراو فالقتا جنيئاً جب غرة خمسمئة درهم على عاقلیه إن القن 
تاه وديةٌ إن القت حيّاً فمات» وغْرَةٌ وديّة إن كان ما فماتت ال مه وديا الم فقط 
إن مات ات مي يا سس 
(ولا يقادُ جرح إلا بعد برء)؛ هذا عندناء وعند الشَافِيي”'' ف : : بقنص في 
الخال كما في القصاص في الْفس. 
(وعمدٌ الصّيّ واننون خطأء وعلى عاقلیه الذيّة؛ ولا كفارة فیه. ولا حرمان 
إرث. 
افصل 2 الجنينا 
ومن ضرب بط امرو فالشت جنئا جب غرة خمسمئةٌ درهم على عاقل إن 
ألقت میت وديّة إن القت" حيّاً فمات): أي تجب الدية الكاملة إن ألقت حا 
فمات ؛ لن موه بسب الظرب؛ واعلم أن لش عندنا تج في سنة» فإنّهُ 89 جل 
الرة على العاقلة في نة وأيضاً هي بدل المضو من وجه؛ وما كان بدلَ العضر 
يحب في سنة إن كان ثلث ال أو أقل إلى نصفب العشر؛ وعند الشافعي" #ه: تجب 
ار في ثلاث سني كالديّة. 
(وغرة وديّة إن كان متا فماتت ت الم" *. ودية لام فقط إن مانت ت فالفت 


میتا) ؛ اه لا کن أن يكون موده بسبب اختناقه بعد موتها(؟, وعدد الشافبی" ذه : 
ار انشا 


() ینظر : «الام:(1 ٠ (IT:‏ وا«روض الطالب» وشرحه أ ستی الطالب»(1 : ۷ وغیرها. 

(۲) زيادة من ج. 

(۳( قال الزيلعي في «نصب الرایف»( : (TAY‏ وابن حجر في «الدرایة(۲ : ۲ غریب 

() ینظر : تالم( : : ۱ وغيرها. 

(۵) أي إن ألفت میتا سواء ء كان الجنين ذكرا أو انثى ومانت الام ففرة للجنین, ودية للام ؛ لانه جنی جناي 
فيجب عليه موجبهما . ينظر: : «جمع الانهر»(۲ : .)86٩‏ 


() ران موت الام أحد سببي موته ؛ لأنه يمدق بموتها إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك. بنظر: 
د«المداية))< 1 : تقال 


(۷) بنظر : «الفرر البهیة»(۵ : 97), وغيره. 


ادات ۱1۹ 


E N‏ و ی و 
ين إن متت فالقتة حي مات وما جب في الجنين لورئيه سوی ضاربه. وقي 
مين الأمَة نصف عشر قيمته في الذكرء وعشر قيمته في الأنثى» فان مريت فاعتق 
ما له اقا نسات حب قيملة با لا یه ولا كقارة في الجنين 
(ودیْتان""" إن ماتت فالقت حي فمات. وما يجب في الجنين لورئه سوی 

هاربه) : أي إن كان الطارب وارثاً للجنين لا یکون له شي: ما وجب . . اذ لا میراث 
للقاتل. 

(وفي جنين الأمَةٍ نصف عشر فيميِه في الذكرء وعشر قيمتِه في الانشی). اعلم 
نذا كان حرا جب فيه خمسمئة درهم سواءٌ كان ذكرا أو أنثى, إذ لا تفاوت في 
ان بين الذكر والأنثى » وهي نصفُ عشر من دة الذكرء وعشْرٌ من دة الأنشى . فإذا 
ا رر وکن هدر 
أوثه + لا دية الرقی قیمثهُ فيما یقدر من دية ا حر يقدّرٌ من قيمة الرقیق. 

فان قلت : يلزمٌ أن يكون الواجب في الأنثى أكثرٌ من الواجب في الذكر. 

فلت: لا يلزم ؛ ان في العادة قيمة الغلام زائدة على قيمته الجارية بكثيره حنی 
نت جارية بالف درهم يقم الغلا الذي مثلها في الحسن بألفي درهم . فتصف 
یم اجنین إن كان ذكراً لا یکون أقلّ من قيمته إن كان أنثى » وعند أبي يوسف ط#ه: 
يحب القصان لو انتقصت الم بإلقائهاء كما في البهائم» فان الضّمان في قتل الرقیق 
ضمان مال عنده» وعند الشافعي"" اه يحب عشر قيمية الأ | 

(فإن ضرت فاعتق سيدُها لها فآلقئهُ فمات بجحب تیه حاً لا ديته)؛ لان 
تل بالضرب السایق» وقد كان في حالة الّق"۳. 

(ولا کقارة في ابمنین), هذا عندناء وعند الشافمي" ك: تجب 
ا و 
(() اي دية زا ألفته حبا ومانا. بنظر : «درر 
نا 


. بنظرا 
٩‏ فلهنا ني روح دون الدية وتجب قيمته حا ا لانه بالضرب سار قاتلا اباء وهو حي 
"لمدایف,,( و ؛ ۱۹۰ 


OA: انیگام(۲‎ 


1 رنه 
) بنظر : «التنبیه»(ص ۱ ۰۱8 و غیره. 


ا كناب اندیان 
وما استبان يعض خلَقِه کالم فيما ذكر. وضَمِنَ الغرّة عاقلة امراق اسقطت من 
عمداً بدوام أو فعل بلا إذن زوجها فان أذن لا. 

باب ما یحدث 2 الطریق 
من أحدث في طريقٍ العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرْصُناً أو ُكاناً وه ذلك إن م 
يضر بالئّاس» ولکل نقضه. وفي غير نافلر لا يس بلا إذن الشرکام» وان ل يضر 


و 
۰ 


وَضَمِنَ عاقلتُة دبَة من مات بسقوطهاء كما لو وذ / حجرا أو حفر بثراً 


(وما استبان بعض یه الام فيما ذکر . 

وضَمن الشرَةً عاقلة امراة اسقطت ميْتاً عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها 
فان أذن لا6» اعلم ها تحب على عاقلة الرأني سنة واحدة. وان لم تكن لها عاقلة 
تب في ما في سنة أيضاً. 

باب ما يحدث ے الطريق 

(مَن احدث في طريق العامة كنيفاً او ميزاباً او رصنا" او ذكاناً ریت 
ذلك إن لم یضر بالئّاس)؛ الکنیف: الستراح» والميزاب: مجرى لاء والحرصن: 
البرج» وقيل: جری ماء يركب في الحائط : وعن البَزْدوي #ه: جذع یخرج من الحائط 
ليينى عليه؛ (ولکسل نقضنه»: أي ني صورة لم يضرّء فالحاصل أله إن ضر بالنّاس لا 
جوز له أن يفعل» وان لم ضر بهم يجوزء لکن مع ذلك یکو لکل واحد نقظّه ؛ ل 
تصرف في الحق المشترك» فلکل نقضة كما في املك المشترك مع أ لم يضر (وفي غير 
نافلر لا يسعة بلا إذن الشركاء؛ وان لم يضر 

وضین عاقلثة ديّة من مات بسقوطهاء كما لو وضع حجرأ أو حفر بثراً ف 


1 أي انين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع ما ذكر من الاحکام. ينظر صم الانهرة؟ : 
2( 

(1) جر صا: ليس بعربي أصلي. واختلف فيه ۰ فذكروا ما ذكر الشارح غه ؛ وقيل : هو الم على العلوء 
وهو مثل الرف. وفیل : هو الخشبة الوضوعة على جداري السطحین. لبتمكن من المرورء وقيل: هو 
الذي يعمل قدَّام الطاقة لتوضع عليه كبزان ونحوها. بنظر : «المغرب )27ص ۸۰). درد احتار ۳( : 94 


كناب الدیات 


¥1 


ریق تلف به نفس» فإن لذ به بهيمة تمن هو إن لم بان به الإمام؛ فإن ازن 
ر مات واقع في بثر طريق جوعاء أو غا فلا وشن حی حجراً وضغة آخر. نسطب 
ب رجل ضین ؛ کمن حمل شيثا في الطريق فسقط منه على آخر. أو دخل ممصي 
ار ندیل؛ او حصاة في مسج غيره؛ أو جلس فيه غي مصل» فعطب به احد. لا 
من سقط منه ردام لیسّه» أو آد- هلو الاشیاء ز جو أن لے فيه نينا 
الریق» ِف به نفس» فان تلف به بهيمةً تین هو إن لم ياذنا به الإمام) : 
إن مان في جميع ما ذكِرَ باحداش شيء في طريق العامة إنّما يكون ن إذا لم يأذن به 
اومام. (فإن ون أو مات واقع في بشر طريق جوعأء أو غماًفلا6. هذا عند أبي 
حنيفة دء وعند أبي يوسف تفه : + تهات عم ع انماما الا همست 
الوقوع» الراذ بالغم هاهنا: الاختناق من هواء البثر. 

(ومّن نی حجرأ وضعَهُ آخرء فعطب به رجل ضتمن ) ؛ لان نعل الأول 
فسخ بفعل الثّاني» فالضُمان على الاني» (کمن حمل شيئاً في الطریق فسقط منه 
على آخر أو دخل محصيرء أو قندیل أو حصاةٍ في مسج غیره» أو جلس فی" 
فر مصل» gas‏ 
الظرف الذي فيه الحصاة على أحدء أو كان جالساً غير مصل فسقط عليه أعمى ضبن 

(لامَن سقط منه رداء لیسّه» أو أدخل هذه الاشياء " في مسجد حيه و او 
جلس فيه مصلياً), هذا عند أبي حنيفة #ه: ۱ : لا يضمن بادخال هذه الاشیاء 
ل السجد سواء كان مسجد حيه أو ! غير مسجد حیه ؛ لأنّ القربة لا تقد بشرط 
السلامة له: أن تدبيرٌ المسجد لاهله دون غيرهم؛ ٠‏ فقعل الغيرٍ مباح فيكو مقّدا بشرط 
لسلامة : وعندهما : : الجالس في السجد لا یضمن؛ سواءً جلس للصلاة و أو غير الصلاة. 
ا 


أي أبعد عن الطريق الجر الذي وضعه غیره. ینظر : «رذخيرة العقبی»(ص * ۰ 


1 
) اخاصل أ باس في ۱۱ و لب فان كان اخالس في الصلاة لم يضمن ۰ و 
حلفة ققد وأما عندهما ۷ بصن 


نيضمن , e‏ عا و صق د وهذا عند أبي 
مطلقاء ۰ سواء كان في الصلاة أو لا. ينظر: بحسن الدرایة»(4 : {IVT‏ 
۴ زيادة من أو م. 
ال و : غیره. 


۱۷ كناب الدیان 
[فصل ۶ الحائط المائل] 

ورب حائط مال إلى طريق العامٌة؛ وطلب نقضه مسلح أو ذمي تمن لك نقفت 

كالراهن بفك رهیه وأب الطّفل» والوصي. والکائب. والعبد التّاجرء فلم ينقفن 
في مدة يمك نقضة ضّمِنَ مالأ تلف به: وعاقلهُ الثنفس 

فا حاصل أن حالس للصّلاةٍ في المسجد لا يضمن عند أبي حنيفة هه سواءً في 


مسجد حي أو غيره؛ وابحالس لغير الصّلاةٍ يضمن سواءٌ في مسجد حي أو غيره. وني 
سقوط الرداء إلا لا یضمن عند مار »هه إذا لیس ما لبس عادة آما إن یر ما له 
یلیس عادة کجوالق القلندرین ؛ فسقط على إنسان فهلك يضمن» فهذا اسر 
اخمل» وفي الحمل یضمن. 
افصل 2 الحائط ا ماثل] 

(ورب حائط مال إلى طريق العامة» وطلب نقضته مسلم أو ذمی ممن هلك 
نقضّةُ كالراهن بفك رهیه» فا يولك نقضَهُ بنك رهنه» (وأب الطفلء والوصيء 
واب و تمس فلم ب نقذ ينقض في مدة يمكنْ نقضه من 7 + مالا تلف په 
وعاقلهُ الْفس )ء وصورة الطلب أن يقول: إن حائطك هذا 0000 وو 
الاشهاد أن يقول: إشهدوا آني تقدمت إلى هذا الرجل لہدم حائطه ؛ واعلم أنه ذكرٌ في 
الکتبو"" الطلبٌ والإشهاد؛ لكل الإشهاد ليس بشرط» وإنّما ذکر مک من إثبانه 
عند الونكار؛ فكان من باب الاحتياط. 


(1) لان امتاعه من تفريغ الطريق المشتفل هواژه بملكه مع تمكنه من التفريغ بعد طلبه. کین وفع و بده 
لوب إنسان فإنه لا يكون متعدیا في الإمساك, ولكن لو طولب بالردٌ فلم برد صار متعدياً: فكذا هنا 
لاف ما قبل الإشهاد ؛ لانه بمنرلة هلاك الثوب قبل الطلب ؛ ؛ ولأن الضمان لو لم يجب عليه لامتنم عن 


التفريغ فينقطع المارّة خوفا على أنفسهم فيتضرّرون. ينظر : : «فتح باب العناية))(5 7 ۳۷۱) 
(؟) کداالپدایة»(غ : 0{ 


تاب الديات ۷۳ 
زن اههد عليه فباع وقبضته المشتري فسقط أو طلسب من لا ملك نقضة 
۳ والستاجر والودع. وساکن الذار. فان مال إلى دار رجل فله الطلب, 

اجب وإبراؤةٌ منهاء لا إن مال إلى الطريق فَآجُلَهُ القاضي او من طلب. فان 
بط مق لا لب كفي شرا اتج رشو حاط ين خبط 

من آحدهم؛ اس ةي مورت برضي 

حفر حل ثلاثة بثر أو بنی حائطاً 

aT‏ َه 
کالرئهن؛ والستأجر» والودع وساکن الدار. 

نان مال إلى دار رجل فله الطلب فيصح تاجیلة وإبراقة منها'"', لا إن مال 
ل این فاجلَهُ القاضي أو من طلب) ؛ لأنّه حق العامة فلا يكونٌ لبما إبطاله. 

(فإن بنی مائلاً ابتداءٌ ضَّمِنَ بلا طلبم كما في إشراع الجناح وشحوه)» » إشراع 
الجناح : |خراج الجذوعٌ من الجدار إلى الطريق والبناء عليهاء وأمّا نحوه: : فالكنيف 
ولیزاب. 

(حائط بين خمسة طلبٌ نقضة نض من احدهم وسقط على رجل ضَمن العافلة 
نمس الديّة كما ضمئُوا ثلشيها إن حفر احد حه ثلائة ۳ في دارهم بترًه أو بنى 
حائطاً) : : أي ضمن عاقلة من طب منه التَّضّ خمسن اة ؛ لأ لطلب صح في 
لفمس. ۰ وین عاقلة حافر البثر» وباني الحائط کي الديّة ؛ ان الحافرٌ والباني في 
ین متعدء وهذا عند أبي حنيفة ضهه؛ وقالا: : ضِمنُوا الصف في الحائط , والحفر 
«البناء: أمّا في الحائط ؛ فلا الف بنصيب من طب منه معتبر» وفي نصيبو غیره لاء 
اكان فسمیٌن كما في عقر الاسد» ونهش الحيّة» وجرح الانسان» وفي مسألة الحفرٍ 
ل و 

سمین. واه أعلم". 
عع رس سس 
"سح تأجيل کل من مالك الدار وراه حتى لو سقط بعد مدة الاجل ویعد الابراء وتلف به شي* 
۳ 7 يضمن ؛ ؛ لان الحقّ له فیصح وإسقاطه. بنظر : : «مجمم الانهر»(۲: 1۵۹). 
ادكان * احفر بغير رضا الشریکین الآخرين. ينظر: ررالپدایة:(؛ : ۱۹۷). 


۱۷ كتاب الدیان 
باب جناية البهيمة وعلیها 
ضَمِنَ الراكب ما وطئت داب وما أصابت بيدهاء أو رجلهاء أو رأميهاء أو کدنن, 
أو خبطت. أو صدمّت. لا ما نفحّت برجلهاء أو ذنبهاء أو عطب إنسان با رادي 
أو بالت في الطریق سائرة» أو أوقفها لذلك. نان أوقفها لغيره ضمن. فإن اصایت: 
بيدهاء أو رجلها حصاة أو نواة؛ أو أثارت غباراً أو حجراً صغيراً. فا عيناً ار 
أفسد ثوباً لا يضمن»ء وضمنْ بالکبیر. وضمن السائق والقائدٌ ما ضمئَهُ الراكب. 
وعليه الكقارة لا عليهما 
باب جناية البهيمة وعليها 

(همَمِنَ الراکب ما وطثت داب وما أصابت بيدهاء أو رجلهاء او رأسبهاء او 
كدمّت: أو خبطت. أو صدمّت. لا ما نفحّت”'' برجلهاء أو ذنبها) فإنَّ الاحراز 
عن الوطء وما يشابهة مک بمخلاف التّفحةٍ بالرجل والنب» هذا عندنا, وعند 
الشافعي”" 4: يضمن بالنفحة أيضا؛ لاد فعلها يضاف إلى الرّاکب. (أو عطب 
إنسان با راثت آو بالت في الطریق سائرة؛ أو أوقفها لذلك. فان أوققها لغيه 
ضمن): فإنّها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السّير لا یضمن . آما إذا أوقفها لتروث 
او تول لتق اا لأن بعض الشواب لا یفعل ذلك لا بعد الوقوف: وان أوقفه 
لغیر ذلك يضمن لأنّهُ منعد بالایقاف. 

(فإن أصابت بيدهاء أو رجلها حصاةً أو نوائٌ أو آثارت غباراً او حجاً 
صغيرأء فقا عيناً أو أفسد ثوباً لا يضمن وضمن بالكبير) ؛ لانْالاحتراز عن الأول 
متعذر بخلاف الثاني 

(وضمن السائق والقائدٌ ما ضمكة الراكب. وعلیه الکفارةٌ لا علیهما) : أي ان 
کان مکان الراکب سائق أو قائدٌ يضم کل منهما ما ضمهٌالراکب» ویجب على 
الراك الکفارة لا على السائق والقائد, والراکب بحرم عن الميراث. لا انقانه 
والسائق. 


() نفحت برجلها أو بدها: هو ضربها. بنظر : ««طلبة الطلبة»(ص ۱۱۸). 
() ینظر : للام( : ۵۸ و غيره. 


سس ۷ 
جل فساث؛ و - ار وق ا ا 
اه فإن قعل بعير ربط على قطار بلا علم قاق رجلاً تین عاقلة لاد ال 
ررجنوا بها على عاقلة الربط» ومن أرصل کلب أو طيراً أو ساق فاصاب في فوره 
تبن ؤ الكلب لا في الط ولا في كلب لم يسقه 

(وضمن عاقلة کل فارس دية الآخر إن اصطدما وماتا): : هذا عندنا. وعند 
الّافعيّ رحمه الله : : يضمن كل نصف ديةٍ الآخر ؛ لأنَّ هلاکه بفعلین > فعل نفسبه . 
رفعل صاحبه » فا نهذ ورد نقيت ا : فعل کل منهما مباح. والمباح 
في حق نفسبه لا يضاف إليه البلاك؛ وفي حق غيره يضاف. 

(وسائق دابة 2 وقع م آدائها على رجل فمات؛ وقائد قطار وطِئ بعيرٌ منه رجلا 
ضبن الذيّة وان كان معه سائق ضمناء فان قثل بع ريط على قطار بلا علم قاده 
رجلاً ضَمِنَ عاقلة القاند الدّيةء ورجهُوا بها على عاقلة الرابط) ؛ لأن الرابط 
أوقعهم في هذه العهدة. 
أقول : : ينبغي أن تکونْ في مال الرابط ؛ لأنّ الرابط آوقتهم في خسران الالء : وهذا 
ما لا نله ات 

فالوا: هذا إذا ربط» والقطارٌ في السیر؛ لاله آمر بالعوَدِ دلالة, آم إذا ربط في غير 
حالة لیر فالضْمان على عاقلة القائد ؛ لأ قاد بعيرٌ غيره بغير آمره لا صرعاً ولا دلالة 
فلا يرجم با لحقه من الضّمان. 
| ومن أرسل كلباً أو طيراً او سا ساق" فاصاب في فور ین في الکلب, لا في 
ايء ولا في كلب لم یسقه), الحاصل أنه لا يضمن في لطبر ساق أو لم يسو . 
يضمن في الكلب إن ساق وان لم یس لاء ففي الکلب يتتقل الفعل إليه بسب 


)۱ أجاب عمًا قاله الشارح ۳3 الحصكفي في «الدر النتقی (TIT ; : ۲(١‏ فقال: لانه ديه لا خرادء كما 


توهمه صدر الشريعة؛ فلو ربط والقطار واقف ثم قاد ضمن القائد. فلا رحو لقوده نفیره آموه. 
وأجاب شيخ زاده في «جمع الانهر»(۲ : 5 إن الرابط لما كان متعدياً ينامع عار في عذیر هو 
الخاني وإذا كان كذلك و جبت الدية على عافلته. 

۲ آي مشى خلفه معه وان لم هش خلفه فما دام في فوره سانق 
القطع السوق یظر : «الدرر(۲: ۱۱۳). 


له في اخکم فلحق دلسوق وان رای 


۱۷۹ كناب الدرين 
OT TY‏ ا ا لت زر 
ولا في دابة منفلتة اصابت نفساء أو مالا ليلا أو نهارا. ومن ضَرب دابة هلبه 
راکب أو نها فنفحت. أو ضربت بيلرها آخرء أو فرت فصدمئة وقتلئة ضمن 
هو لا الراکب. وفي فقء عين شا القصاب ما نقصهاء وفي عين بفرة الجا 
وجَرُوره؛ والحمارء والبغلء والفرس ربع القيمة. 
باب جناية الرقيق وعليه 
فان جنى عبد خطأ دفعَة سيه بهاويملكَة وليّها أو فداه بارشها 
السوق؛ وان لم يسق لا ينتقل إليه ؛ لأنّه فاعل مختارء ولا یضمن في الطير إذا لم بسق. 
وکذا إن ساق ؛ لا بدئه لا یطیق السوق: فوجوده کعدیه. 
أقول: نعم ؛ لا يطيق الضرب . أمّا سوقة فبالزجر والصنیاح بخلاف الصنید . فا 
هذا كله احتباطا , والشایخ ذه آخذوا بقوله. 
(ولا في دابة منفلتة أصابت نفساًء أو مالا ليلا أو نهاراً. 
ومّن ضَرَّب داب عليها راکب. أو نحْسَّها ننفحت» أو ضربت بيدها آخرء أو 
قرت فصدمهٌ وقئلئهُ ضمنٌ هو لا الراکب), هذا عندناء وعند أبى یوسف : از 
الضمان على الراكب والتّاخس نصفین , وهذا إذا لها بلا إذن الراكب. ما إذا 
نُحَسْها باذنه فلا يضمن ؛ لاه مره بما يملكه إذا خر في معنى الوق . فانتفل إلى 
الراکب فلا يضمن بالتّمْحَةٍ كما إذا نخس الراکب الدابة فنفحت. 
(وني فقء عين شا القصاب ما نقصنّها" وفي مین بقرة الجزار. وجَزُوره 
والحمار. والبغل؛ والفرس ريع القيمة) ؛ لأنّهُ يمك إقامة العمل بها بأربع أعين: 
عینیها وعيني الستعمل» وعند الشّافعي #2 يجب النقصان كما في شاء القصاب . قلنا: 
في شاةٍ القصّاب القصود اللحم فقط . 
باب جناية الرقيق وعليه 
(فإن جنى عبد خطأ دفعَة سیدء بها) :أي بالجنابة ‏ (وملکهٌ ولیها أو فداه بارشها 


(۱) لان المقصود من الشاة اللحم فلا يعتبر فيها إلا النقصان. بنظر : «التیین»(۱: ۱۵۲): 


ناب الدیات 


حال فان فداه فجنى» A‏ کال ول فان جنى جنایتین دفمهُ بهما إلى وليهما 
پنسمانه على قدر حقیهما أو فداهبارشیهما. فان وهیه» أو باه أو اعتقه؛ أو در 
و استولتهاء وم يعلم بهاء تین الاقل من قيمته ومن الأرش. فإن خیم بها خر 
لأرش, كما لو علق عتقة بقل زیر أو رميه أو شج ففعل؛ فإن قطع عبد يذ حو 
.سس ا را يكنا ور عل ال 

ول 
حالأ). هذا عندناء وعند الشَافِِي"'' 4#: الجناية في رقبته» يبام فيها إلا أن يفضي 
انون الارش؛ وشرة الخلاف تظهر في اُباع الجاني بعد العتق؛ فإن الجني عليه ثم 
الجاني إذا عتق عند الشافیی ذه. 

(فإن فداهُ فجنى؛ فهي كالأولى)» فان إذا فدى طَهُرٌ عن الأولى؛ قصارت 
الأولى كأن لم تكن » فيجب بالانية الدع أو الفداء؛ (فإن جنى جنايئيْن دفمّة بهما إلى 
وليهما ماه على قدر حقيهما أو فداء بارثيهما. 

فان وعبه» أو باعّه, آو اعتقه. أو بره أو استولدها): 3 الأمة اانية ؛ (ول 
بعلم بهاء ین الأقل من قیمته قیمیه ومن الأرشء فان عم بها غرم الأرش)؛ فإن 
الولى فبل هذه ارفا كان مختارا بين الدّفع والفداء؛ ولا لم يبق محلا للدم بلا علم 
الول بالجناية لم يصز مختارا للارش فصارت القيمة مقام العبدء ولا فائدة قارب 
الاقل والأكثر, فیجب الاقل بمخلاف ما إذا علم» , فاه يصيرٌ مختارا للارش. 

(كما لو علق عتقَةُ بفتل زيار أو رميه أو شج ففعل) : : أي قال : إن قلت زيدا 
فانت ح ٠‏ فقتل . ٠‏ أو قال: : إن رميت زيدا فانت حرء فرمی» أو قال: : إن شججت 
؛ له يصيرٌ ختارً لفداه حیث أعتقةُ على 


و ٠‏ فانت حرّء فشجه. غرم الارش 
قدیر وجود الجناية » كما لو قال: : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثاء فاذا عرش بصیر فاراه 
دعند زفر هلبه : : لا بصي مختارا للفداء إذ لا جناية وقت تكلّيه ؛ ولا عم بوجودها. 
(فإن قطع عبد يد حر عمداً وفع إليه ات فسرى امتح بها دان 
1 تفه بر على مه فیقتل أو پعفي)» فل إذاأعتق دعب FE‏ جر 
الصلح, از لا صحة له الا أن يكون صلحا عن الجناية ؛ وما يمحدث منهاء آما إذا لم 


۷ بنظر : الام( : ۱ وغيره. 
() زياد 1۰ 
بو ۲1 ۶ م- 


۱۷۸ كتاب الدیان 
إن جي من نردم هس بلا عم بهاء قرع ري ای 
قیمیّه ومن دییه ولولیها الأقل منها ومن الأرشء فإن ولدت مأذونة مديونة ولدا 
یبا معها لدینها: ولا يدفع معها لجنايتهاء فان قتل عبد خطأ ولي حر زمم ال 
سيِّدَهُ اعتقهُ فلا شي: للحرٌ عليه؛ فان قال: قتلتٌ آخا زيلر قبل عتقي خطأء وفال 

زید: بل بعده: صدّق الأول 
یعتق» وقد سری تكن أن الال غیزواجب؛ وان الواجبٌ هو القود. فکان الملل 
لذ" ,فر د ویقال للاولیا»: اقتلوه أو اعفوه. 

این جني اس ی أرب التي 
الاقل من قیمته قیمته ومن دينه» ولولیها الأقلّ منها ومن الأرش»؛ فان السيّد إذا أعتق 
المأذون المديون فعلیه لرب الدّين الاقل من قیمته ومن الدین. وإذا أعتق العبد الجاني 
جناية خطأ» فعلیه الأقل من قیمیّه ومن الأرش» فکذا عند الاجتماع إذ لا يزاحم 
احذهما الآخر ؛ لاله لولا الإعتاق یدفع إلى ولي الجناية؛ ثم يباع للدين. 

(فإن ولدت ماذونة ۲ مديونة ولداً يباعٌ معها لدينهاء ولا بدفع معها 
لجنابتها) . لین في ذم الام ملق برقبتها فيسري إلى الولد» وني الجناية الدفع في 
ذَمّةٍ المولى لا في ذمَتها. نما يلاقيها أثرٌ الفعل الحقيقي وهو الدّفع ء والسّراية في الأمور 
الشرعيّة لا الحقيقيّة. 

(فإن فتل عبد خطأ ولي حر عم آن سید أعتقّةُ فلا شيءَ للحرٌ عليه): أي 
قال رجل: هذا العبدٌ قد أعتقه مولاه. فقتل ذلك العبد شخصا خطأء وذلك اثرجل 
ولي جناییه فلا شيء له ؛ لاه لا قال : إنّ مولاء أعتقَه فادّعى الدّية على العاقلة. وأبرأ 
العبد والولی عن موجب النایة؟. 

(فان فال: : فتلت آخا زيار قبل عتقي خطأء وقال زید: بل بعده» دق 
الاوّل) فَإنّهُ اسند تله إلى حالة منافية للضّمان. فکان منكراًء فالقول قوله. كما إذا 


(1) لان الصلح كان عن المال؛ لان أطراف العبد لا يجري القصاص بينها وبين آطراف اخ يترا 
«البداية( 4 : ۲۰), 
() زيادة من أ. 


(۲) لانه ۷ بصدق على العاقلة بغير حجة. بنظر : «الپدایة»(1 : 6۲۰۷ 


۱۷۹ 


إن زال: قطعت يها قبل إعتاقها. وقالت: بل بعده. صلقت وکذا في أخلٍ الال 
رنهاء لا في الجماع والغلة ؛ فان آمر عبد حجورء أو صي صباً بقتل رجل فقتل 
ذالدية على عاقلة اا العبل بعد عتقه لا الصی الآمر 
قال العاقل البالغ ۳" : طلقت امرأتي» وبعت داري» وأنا صبی. واو آنا نو وکان 
جنوه معروفا» ٠‏ فالقول قوله. 

فان قلت : ينبغي أن لا يكون لقول العبدٍ اعتبار ؛ ؛ لأنَّ معنی قول الأخ : إن دية 
لقتل على غاقلتك ؛ ومعنی قول القاتل: : إن الواجب على مولاي الاق من قيمتي » 
ومن الديّةٍ إن لم يعلم باحناية والدية إن كان عالما بهاء > فلا اعتبار لقول العبد في حقَ 
الولی. 

قلت :الاح يدعي على القاتل القتل" الخطأ بعد العتق» ولا نة له ٠‏ فالقاتل إن 
قر بذلك تلزمه الديّة ؛ لأنّ ما يئبت بالاقرار لا يتحدَّلهُ الماقلة, فهو منكر ذلك, بل 
يقول : قتلهُ قبل العتق فیعتبر قولَهُ في نفي قتله بعد العتق» لا في أنّهُ ثبت على الولی 
شيء ؛ لأنّ قولهُ لا یکون حجّة على المولى. 

(إن قال: قطعت يدها قبل إعتاقهاء وقالت: بل بعد مت وكذا في أخلر 
الال منهاء لا في الجماع والغلة): : أي أعتق أمة ثم قال لما: : قطعت يدك : آو أحدت 
منك هذا الال قبلما أعتقتك ؛ وقالت مه فقول قولها عند أ یه و 
یوسف اء وعند حمر طايه : انقول قولهء وهو القياس ؛ لاله نکر الان بإسناد 
الفعل إلى حال معهودة منافية للضّمانء قلنا: : لم يسنذه إلى حالة منافية له ؛ ؛ لاله يضمن 
لوفعل وهي مديونة ؛ على أنّ الأصل في هذه الأمور الضّمانء فقد أقرَّ بسبب الضّمان. 
نم اذعى البراءة عنه لاف ما إذا قال: : جامعتها قبل الاعتاق» أو أخذت الغلا" قبل 
الاعتاق ٠‏ فان تلك الحالة اف للضمان بسیسو الجماع وأخد الغلةء وأيضا الظاهر 
كونهما في حالة الرّق. 0 .الب على عاقلة 
الق ls e‏ ( لأ الباشر هو الصبي 
ل اوركتوا على SS‏ على الجر أ المي في هذه 
الأمور؛ فتضمن عاقله ثم يرجعون على العبد إذا أعتق له أوقم 


00) 
(11 


زيادة من ب و م. 


9 1 التعلك 
۳ إلا فيما كان قائماً بعينه في بد المقرّ؛ لانه بتی افر أنه اخذه منها فقد أقر بیدهاه ثم اذعي 


ليها ٠‏ وهي تنکر ؛ فکان القول للمنكر ؛ ؛ فلذا آمر بالرد . پتظر : «رالشرنبلالیة»۲۲ : : )+ 


فإن كان مأمور العبدٍ مثله دفع السید القائل» أو فداه في الخطأ بلا رجوع في الحال, 
وجب ؛ أن يرجم بعد عتقه بأقل من قيمته ومن الفداء, وكذا في العمدٍ إن كان العبذ 
القاتل صغيرأء وإن كان ير اقتص» نان فتل تن عمداً حرین لکل واحد وليان, 


فعا احد وله 2 فم نصقه إلى الآ ۰ أو فداء بدية 
الورطة » لک قولهُ غير معتبر لحق الولی» فیضمن بعد العتق ٠‏ ولا برجعون على المي 
الآمر لقصور آهلیته. 


(فإن كان مأمورٌ العبدٍ مه دع السيّدُ القاتل» أو فداء في الخطا بلا رجوم في 
الحال» ويجب أن برجع بعد عتقِهٍ عتقه بأل من قيمتِه ومن الفداء): ۳ آمر عبر 
عجور عبدا حجورا بقتل رجل ففي الخطا دفع السيّدُ القاتل أو فداه؛ ولا رجوع على 
العبد الآمر في الحال؛» وتا قال: : ويجب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لذلك. ٠‏ فينبغي 
أن برجم بقل من قیمته ومن الفداء؛ لان القيمة إذا كانت أل من الفداء فالمولى غبر 
مضطر إلى إعطاء ء الرّيادة على القيمة» ٠‏ بل يدفع العبدء ٠‏ أقول: ينبغي أن لا يرجم بشيءٍ 
ان الأمرَ لم ب بم رام لم يوقكة في هنم الورطة لكمال عقن المأموره لاف ما 
كان المأمور صبیا 9 

(وكذا في العمد إن كان الب لفات صغيرأًء وان كان كبوا اقتص): : أي في 
لس دفح اليد القائل أو فداه م رع على اعد الآمر بقل من قبمته ومن الفداء إن 
كان الد الفائل صخيرا > فان عمد الصغير كالخطاء وان كان کیراب القصاص. 

فان لقن عمد حريين لكل واحد'" ولبّانء فعفا أحدٌ ولي كل منهماء دفع 
نصفه إلى الآخرين » أو فداء بدِيّة), وسقط حق من عفا في الدّيّة» وانقلب حصة مَن لم 
بف ماله : . فا أن يدفم نصفه أو ال الواحدة. 


)١(‏ نقل صاحب «مجمع الانهر»(۲: ۲۷۰) كلام صدر الشريعة دون اعتراض علیه. ولكن صاحب 
«الإيضاح»)(ق78١/ب),‏ قال: عبارة «الجامع الصغير»: وليس على الآمر ولا على عاقلته شيء٠‏ 
وقال الفقيه أبو الليث في «شرحه»: يعني لا شيء عليه في الخال ولكن يجب عليه بعد العتق ثم قال : 
وهكذا ذكر في «الزيادات»؛ فمن وهم أنه إنما فال: وبحب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لدلك ققد 

وهم؛ وإنما يجب الرجوع عليه بعد العتن ؛ لائه لما أمر بالقئل حتى صار غاصبا ومرجم هنا الفصب إلى 

القول فصار کالافرار منه بالغصب فلا يؤخذ به إلا بعد العتق. هکذا نقل الفقه أبو اللبث عن 

«الزيادات»). 


زان قتل أحذهما عمدا والآخر خطأء وهف أحد داعي ا فدی بدي لولي 
حنيفة ف وأرباعاً منازعة ماقا ٠‏ فإن قت عبذهما قرييهماء وعفا أحدمماء ٠‏ بطل 
کله. 
[فصل الجناية على العیدا 
دیا العبد قيمُهُ فان بلغت هي ديّة ار وقيمة الأمة ية ا لحري نة 
(فان قتل أحدّهما عمدا أ والاخر خطأء وعفا أحد وليي العمد. فدى بديّة 
لولي الخطأء وبنصفيها لأحد ول العمد. أو دفع البهم» ويم أثلاثاً عولاً عند ابي 
حنيفة ف وأرباعاً منازعة عندهما. أمّا طريق العول فا ولي الخط| يدُعيان الكل ؛ 
وأحد ولبّي العمد يدعي الصف فیضرب هذان بالكل» وف بالل اه که 
الستفرقة بان "۰ وهذا عند أبي حتيفة ف وقالا: یدفعه أرباعاء ثلائة أرباعه لولي 
الخطاء ورب ولي العمدد بطريق المنازعة؛ فیسلم الصف لولي الخطأ بلا منازعة» وبقى 
منازعة الفریقین ‏ الضف الا خر فینصّف ا فلهذا یقسم رباع" ۱ ۱ 
(فإن قتل عبدهما قريبّهماء وعفا أحدهُماء بطل کلْه): اي عبدا لرجلین قتل 
ذلك العبدٌ قريباً لبماء فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة " نه, وقالا: يدفع 
الذي عفا نصف نصیبه إلى الآخرء أو يفديه بربم الدية. 
افصل الجناية على العبد] 
(دية العبدٍ قيمئٌهُ فان بلغت هي ية الح وقيمة الأمة ية الحرة» نقص من 
كل عشرة ) » هذا عند أبي حنيفة ذه وم له إظهارا لاحطاط رتبة العبد عن عن ان 


(1) زيادة من ب و م. 

(0) العبارة في ص : فیضربان هما بالكل ويضرب هو بالنصف فيعوك فيقم آریاعا أصله أصل 
لولي الخطأ بلا منازعة واستوت منازعة الفريقين في النصف الأخر؛ هنم 
الستغرفة بالديون. 

7 لان القصاص واجب لكل منهما في النصف من غير تعب 1 ملق 
ا ا س هرایل اقوط مو کرو (r41: E‏ 
التتصيف بان يعتبر متعلقاً بهما شائعاً فلا يجب الال بالشك. ينظر : : «رد 


وأما طريق المنازعة فلم الصف 


الشركة 


9 
از انقلت رالد احتمل الو جوب من كل وحه 
> تسا ۱ , واحتمل 


۱۸۲ عكتاب الدیات 


وني الغصب قيمة ما كانت» وما قُدْرَ من دِيَةٍ لح قُدّرَ من قيمتِه. ففي يه نصف 
فيمتِه» عبد فطع يد له عمدا فاعتق فسرىء أفيد إن ورئه سید فقط. وإلا لاء فان 
اعد عتق اح عبديه فشجاء فمن أحدهماء فارشا للسيّد. فإن قتلهما رجل تحب دیا 
قتل كلا رجل فقيمة العبدير 
sS‏ جع کلم الخد وا يلف 

(وني الغصب قیمّه ما كانت) هذا بالإجماع ؛ فان العتبر في لضت امال 
لا الآدمية. 

(وما قُدَرَ من ية الحرٌ قر من قيمته): أي قيمة العبد ؛ ٠‏ (ففي يده نصف 
قيمته) : : أي إن كانت قيمتُهُ عشرة آلاف أو أكثر» يحب في يليه خمسة آلاف إلا خمسة 
دراهم. 

(عبد فطع ی یه عمدأء فاعتن فسرىء أقيد إن ورثه سید نقط ولا لا): أي 
إن كان وارث العتق السیذ فقط ؛ استوفی القوّدٌ عند آبي حنيفة ذه وأبي یوسف فوك 
وعند محمار له لا ؛ لا القصاص یب بالوت مستندا إلى وقت الجرح ٠‏ فان اعتبر حالة 
الجرح؛ فسبب الولاية الملك ؛ وان ار خان لو ای الور بارلا یا 
سبب الاستحقاق تمنع كجهالة الستحق؛ » قلنا: لا اعتبارٌ لجهالةٍ السب عند تيقن من له 
الحق؛ وان لم يكن الوارث اليد فقط : أي بقي له وارث غير السَيّد لا يقادُ بالائفاق ؛ 
له إن اعتبر حالة الجر بح فالستحق السيّدُ فقط » وان اعتبرٌ حالة اموت فذلك الوارث 
أو هو مع السَيْد فجهاةًالقضي له قنع الحكم. 

(فان اعتق أحد عبدیه فشجا فعین أحدهماء فارشهما للسید. فإن قتلهما 
دجل جب دیا حر وقيمةٌ عبد وان قل كلا رجل تا فقيمة العبدين) : : أي قال 
لعبديه : : أحدكما حر ثم دنا فين السبّدُ أن الراد باحدهما هذا این ٠‏ فارشهما للسید 
لا عرف أن البیان (ظهاز من وجهء وانشاء من وجه› وبعد السَجة يبقى محلا للإنشاء» 
فاعتبر انشاء" "» فكأنهُ أعتق وقت البيان. 


)١(‏ ینظر : «اللکت»(۳:  :‏ وغیرها. 


() صورنه: : رجل غصب عبدا قيمنه عشرون ألفاً, فهلك في بده تحب قيمته بالفة ما بلغت ؛ هذا بل 
خلاف . ٠‏ فإ العتبرٌ في الغصب امالّة لا الآدميّة ؛ لا الفصب لا يرد إلا على الال كما لا يخفى بنطر: 
:«حسی الدرایة( : ۱۸۲). 

(۳) أي في حقهماء ٠‏ ویعد الوت لم يبق محلا للبيان, ٠‏ فاعتبرناه اظهارا محضا وأحدهما حر یقن قحب قيمة 

عبد ودية حر قلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تجب قيمة الملوکین ؛ لأنا لم تتبن غتل 

كل واحد منهما حرا وکل منهما ینکر ذلك. . وتمامه في «الهداپة(1 (N:‏ 


بيهتاب الديات 8 
۱۸ 


افصل جناية المدير وام الولدا 

نان جنی مدير ام ولد. ضمن السيْد الأفل من القيمة ومن الأرشء فان جنی 
احری؛ شارك ولي الكانية ولي الأولى في قيمة دفعت إليه بقضاء إذ لیس في جناياته 
إلا قيمة واحدة» واب السيّدَ أو ولي الأولى إن دفعت بلا قضاء 

(وقي فقء عيئي عبار ذَفْعَه سيه وأخخد فبمتّه أو أمسكة بلا حل النقصان) : 
أي إن شاء السيّدُ دفم العبد إلى الجاني» وأخد القیمة» وان شاءً أمسكة بلا أخا 
الأفصان: وهذا عند أبي حنيفة ف#ه» وقالا: بر بين الدفع والإمساك مع خن 
الان وقال ال شافعی() ضيه : ضْمَّهُ القيمة وأمسك الجنّة العمياء؛ فَإنّهُ جمل 
اسان في مقابلة الفائت فبقي الباقي على ملكه» كما إذا فقأ إحدى عينيه وقالا: 
الال معتبرة ق ى الأطراف» وإنّما سقطت في حقّ الات فقط » وحكم الأموال ما 
ذكرناء كما في الخرق الفائحة : وقال أبو حنيفة ه: لماي إن كانت ميرم فالآدميّة 
غير مهدرة» فالعمل بالشَبهين أوجب ما ذكرنا. 

لفصل جناية المدبر وام الولد] 

(فإن جنى مَُدَبْرٌ أو أم ولدء ضمن السیّدُ الأقل من القيمة ومن الأرش)» إذ 
لا حر لول الجناية في أكثر من الأرش , ولا منع من المولى في أكثر من القيمة. 

فان جنى اخرى» شارك ول القنية ولي الأولى في قيمة دفعت له بقضاء 
إذ لیس في جناياته إلا قيمةٌ واحدةء والبع اليد أو ولي الأولى إن دفعت بلا 
فضاء), هذا عند أبى حنيفة فته» وعندهما: لا يبع السيد؛ ان الجناية اثثانية لم نکن 
موجودة عند دفع القيمة إلى ولی الأولى؛ ققد دف کل لواجب إلى مس 3 
الثانية مقارنة للأولى من و ولبذا يشارك ولي الأولى » فان دفع إلى ولي الأولى 


۱ ی 
(1) في «الام»(۱ : (or‏ مسألة فريبة منهاء وهي ` لو کانت المناية فىء عييب بد ار : ng‏ 
ae 4 ۱2 ,‏ 

سا اليد مین مر یلآ الغ دنر تسار مین من ال لم که ۱ ٩۳‏ ۳ 
بوته منها إذا مات حرا لا حلوکاه ۲ كوت افك 
0 أي من خرق * 0 خرقا فاحثا؛ إن شاء المالك دقع ثوبه إلبه وضمنه قیمته ‏ ور 
2 يوب خير* 3 
الثوب و ضمنه النقصان. ينظر : «حسن الدراية)(4 : 4144 


۱۸4 كتاب الدیات 
اباب غصب العید والصبي والدبر والجنایة ل ذلكا] 

ومن غصب عبداًقطع سيد يده فسری. ضمن قيمئة آقطع. فان فطع سيه في يد 

غاصبه فسری في په لم یضمن وضمن عبد حجور غصب مثلّهُ فمات معه. فان 


طوعا"" كان ضامنا بخلاف ما إذا دفع غیر طائم بحكم القاضي. 
اباب غصب العبد والصبي والدبر والجناية ‏ ذلك] 
(ومّن غصب عبداً فطع سید يه فسری» ضمن قيمئّة اقطع» فان قطعهٌ مین 
ف بر فاص فسری في ياب أي ی الغاصب. ( بین نانفا إن 
غصب مقطوع اليد جب رده كذلك» فاذا امتنم فعليه قيمنّهُ أقطع , إن فطع المولى في يد 
الغاصب استولى عليه ؛ فصارٌ مسترذاء فيبرأ الغاصب عن الضّمان مع أنه مات في يده. 


(وضمن عبد محجورٌ غصب مثلَهُ فمات معه)ء فان انحجور مواخذ بأفعاله. 
فان كان الغصب ظاهرا یبا فيه ؛ وان لم يكن ظاهرا بلق به لا باع فیه» بل یزاخذ به 
إذا اعتق. 

(فإن جنی مُدبِرٌ عند غاصبه؛ ثم عند سيّله أو عكسء ضَّمِنَ قيمئَهُ لحماء 
ان متا علی لاسي ولع إل یله شم ال رج بد قل 
الغاصب. وفي الثانية لا): أي غصب رجل مدبرا فجنى عنده خطاء ثم رده على 
الولی؛ فجنى عنده خطأء أو كان الأمرٌ بالعكس : أي جنى عند المولى خطا: ثم غم 
رجل فجنی عنده خطأء ففى الصورتین يضمن المولى قيمَهُ لاجل الجنايتين . ثم برجم 
بنصيها على الغاصب» ثم يدفم هذا لصف إلى ولي الجناية الأولی ۰ دون ان لا 
حقة لم يحبا إلا وامزاحم قائم. . فلم يجب ء فإذا دفم هل یرجم به على الغاصب أم ل؟ 

ففي الصورة الأولى : : يرجع. 


)١(‏ زيادة من ص. 


ڪتاب الدیات 
۱۸۰ 


i 8 3‏ مات 6 و اس 5 . 5-7 لین 
جد في كل مر ضمن سيده قيمة لحماء ورجم بقيمتِه على الغاصب. ودفم 
2 إلى الأول» ورجح به على الغاصب» ومن غصب صیّا حرا فمات معه فجاة 


ار بملى» لم يضمنء وان مات بصاعقة أو نهش حية ضمن عاق الذية 


وفي صورة العكس : لاء وهذا عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف ذه . وقال محمد 
ات ۲ 5 5 32 5 م ام او 2 8 
وه : نصف القیمه التي رجع به على الغاصب يسلم للمولى ولا يدفع إلى ولى اخت‌به 


۱ دم ل me‏ 0 ۳ 0 
الأولى ؛ له عوض ما اخد ولي الجناية الاولی. فلا يدفع إليه كيلا يجتمع البدل والمبدل 


لبما: أن حى الأرّل في جميع القيمة ؛ له حين جنى في حق لا يزاحمة أحد . 
رما ینتقصر باعتبار مزاحمة الاني فإذا وج شا من بدل العذ ق ید الالك فارغا 
اه منه لیم حقه» اذاأخذ منه يرجم به الولی على الغاصب ؛ لاه أخذةٌ منه بسببو 
کان عند الغاصب؛» ولا یرجغ به ي صورز العکس :لان الجنناية الاولی كانت ي بد 
المالك. 

(رالقر في الفصليْن كالمدبر» لکن السیذ يدفع الفن وقيمة المدبر): أي إذا کان 
ما ادير قر في الفصلئن دفع الق ثم يرجح صف قيمته على الفاصب :فیس 
سن حضف را يفا لح ری 99 
ال برجم في لفصل الأول على الغاصب؛ وني الثاني لا 

یه شمیب ماتین» فجنى في كل مرت شن مه فم هماه درج 
بقیمیّه على الغاصب» ودفع نصفها إلى الاك ورم به على الغاصب): أي مُدبر 
ل 0 
قبميّهُ بينهما نصفین ؛ اله محم رب رابب فيج عليه فيح , ل ي 
القيمة على الغاصب ؛ لا الجنايتين كانتا عنده» فیدفع نصفها إلى الأول در 
على افا قر دقع الضفو إلى الال وعذا مق عليه وقبل : فيه خلاف ما 
ف كما في تلك المسألة. ‏ , 0" 
٠‏ لشن فصا لضا ا رون 
و نهش حيّةٍ ضمنّ عاقلُهُ الذية)؛ والفیات , يضمن ؛ : 1 5 
والشّافم ٩۳‏ ضضه ؛ لأ الفصي في ار لا يتحقق , وجه اللاستحسات : آنه لا يضمن 
الو RE E‏ 


() بنظر : ررالیکتی ۶( ۳ : (FAS‏ وغیرها. 


ا كناب الدیات 


كما في صي أودع عبداً فقتلّه» فان أتلف مالا بلا إيداع ضنّمن وان أتلف بعده لا 
باب القسامة 

میت به جرح أو آثرٌ ضرب أو خنق أو خروج دم من إِذبِه أو عینه وجد في عل أو 
بدنهُ بلا رأسء أو آکثره أو نصفْهُ مع رأميه لا یعلم قاتله؛ وادّعى وليّهُ القتل على 
اهلها أو بعضيهم خُلْفَ خسون رجلاً منهم» بختازهم الولي: بالله ما فتلن» ولا 
علمنا له قاتلا لا الولی؛ ثم قُضِىَ على أهلها بالدّيّة 
520 » بل بالاتلاف تسبيباً بنقله إلى مكان فيه الصّواعق أو الحيّات. 

(كما في صي اودع بدا له ان تفت مالا بلا إيداع ین وان اتلف 
بعده لا) > الایداع يتعدّى إلى الفعولیّن» » يقال : أودعت زیدا درهماء فالفعل المحهول 
وهو أودع» أسند إلى المفعول الاوّل وهو الصّبِي؛ فالوديعة عنده إن كان عبدا ضمًة 
بالقتل ۰ وان كان مالا يره لا یضمه عند أبي حنيفة #2 وحم #ه. ویضمر عند أبي 


بوسف #5 والشّافعي ف ؛ لاه أتلف مالا معصوما» قلنا: غير العبد معصوم لحرا 
السيّدء وقد فوّئهُ حيثُ وضعة في يد البي» وأمًا الب فعصمهٌ مه إذ هو مبقی على 
أصل الحريةٍ في حق الدّم. 
باب القسامة 

7< امیت به جرح أو أئرْ ضربو أو خنق أو خروج دم من ذنه أو عینه وجڏ في 
عة أو بدئهُ بلا رأسء أو اکثزه. أو نصفهٌ مع رأميه لا یعلم قاتله. وادعی وله 
القتل على أهلها أو بعفيهم حل خسون رجلاً منهم يخْتارهم الولي: الله ما 
فتلناه» ولا علمنا له قاتلا لا الولي”"؛ ثم كن فضي على أهلها بالديّة): أي بديته 
لا الم رم متام مر عوة إلى لا وهو مرها تا 

وقال الشافعي"" غه : إن كان هناك لوث : أي علامة القتل على واحد بعينه. أو 
ظاهر يشهدٌ للمدّعي من عداوةٍ ظاهرة, أو شهادة واحدٍ عدل؛ أو جماعة غير عدو : 
تب ب ب ری حون 


(۱) أي لا بعلف الولي » ٠‏ ولو مع وجود الورثة عندنا. بنظر : : «فتح باب الناية»(۳: ۳۸۸). 


() بنظر : ««لام»(۱: ٠ )٩۷‏ ودالنکت»(۳: 8۰۸), برأسنى الطالب»(۷: ۰۹۸ وغيرها. 


نا له امحلف الوا سین 2 دز تن 
على المدّعى عليه سواء كان الذعوى بالعمد أو بالخطأ. ١‏ 

وقال مالك( ه: : يقضي بالقود إن كان الدعوى بالعمد» وهو أحد قولي' 
الثاني" ۰.۶ وان لم يكن به لوث فمذهبة مثل مذهبناء إلا أله لا يكررُ اليمين :با 
برها على الولي ؛ وان حلفوا لا دية عليهم. 

لنا: أن البيّنة على المع » والیمین على من نكر ؛ فالیمین عندنا لیظهر القتل , 

بحرزهم عن البمين الكاذبة فیقرواء فيجب القصاص › فإذا حلفوا حصلت البراءة عن 
القصاص ؛ واا ت الدية لوجود القتیل بين أظهرهم. > وإِنهُ 48 جمم بين 
له والقسامة نی حدیشورو ٥‏ سهل : وحدینر رواه زیاد! بوش وا 


(۱) ينظر : «الدونة»(4 : ۱6٩‏ و«حاشية العدوي»(۲: ۰0۲۹۰ وغیرهما. 

(۲) ينظر : «النکت(۳ : ۱ و«حاشیتا فليوبي وعمیرة»(؛ : ۰0۱۱۸ وغیرهما. 
( من حدیث سهل بن أبي سلمة آخبره «أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خیبر من جهد آصابهم 
فانی محيصة فاخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فاتی بهود. فقال: أتتم والله قتلتموه. 
تفالوا : والله ما قتلناه؛ ثم أقبل من قدم على رسول الله 188 فذكر ذلك له؛ ثم أقبل هو وحويصة. . وهو 
أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة لتكلّم ؛ وهو الذي كان بخییر. فقال رسول الله 
: : گر كبر وتكلم حويصة » ثم تكلم عيصةء فقال رسول الله 188#: !ما أن تدوا صاحبكم أو نؤذنوا 
بجرب » وکتب اللبي ف بذلك فکتبوا آما والله ما فتلثاه» فقال رسول الله 8# لحويصة ومحيصة وعبد 
آلرحمن تحلفون وتسنحقون دم صاحبکم: قالوا: لا قال فتحلف لكم يهود قالوا: ليوا مسلمین فوداه 
رسول الله 18 من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى دخلت علیهم الدار. قال سهل : لقد ركصتني منها 
ناقة حمراء» في «موطاً مالك»(۲: ۰۸۷۷ و«ستن النساني»(۳: ۳ واللفظ له. وأصله في 

صحیح البخاري»:(۴۳: ۱۱۵۸). 

) رهو سهل بن أبي حَمة عيد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدة الاوسي الانصاري ٠‏ نوهي ي 
خلافة معارية» وكانت ولادئه سنة ثلاث من المجرة: شهد المشاهد: أحدا فما بعدها. ينظر: 
«التفریب»(ص ۱۹۷ -۱۹۸). «(سعاف البطی برجال الموطأ/اص18١).‏ 

() قال اللكثري في «مقدمة عمدة الرعایة»(۱: 1۷): لم أعرف إلى الآن الراد من زياد ومن ابن رياد 
ول ارجم ل في کب رال هم ل سوبي 

ن في «الثقات». قال الذهبي : : فيه جهالة وقد ولق ؛ بن 

الکمال,(۱: ۵۱۰ -8۱5). رالیزان»(۳: ۱۳۹), «التقریب»(صی ۲۱۹۱ ۱ 


اذك ماعن ا {PIA‏ آن حديثك زياد ب مریم : ما روی خهیف عن ریاد بن ي 


7 کناب الدیات 


مو ع د ر ی ل ل حاص شي 
فان ادُعى على واحد من غيرهم سقط القسامة عنهم. . فان لم يكن فيهاء كر الحلف 
عليهم إلى أن پتم» ومن نكل منهم حيس حتی يحلف» ولا قسامة على صي ومجنون 
وامر اة وعبك. ولا قسامة ولا دی في میت لا ئر هه أو خرج دم من فيه أو دبره أو 
ذکرہ وما مخ کالکبیی وني قتيل وج على داب يسوقها رجلء ضمن عافلثه 
دی لا آهل الحلّة, وكذا لو قاها أو ركبّهاء فان اجتمعوا ضّمِنئواء وني دابة بين 
قريئيّن عليها فتیل على أقربهما. فان وجد في دار رجل فعلیه القَسّامة؛ رئدي 
عاقلْة إن ثبت الها له باحجة. وعاقلة ورثيه إن وجد ز دار نفسيه 

(فإن عى على واحدٍ من غیرهم") سقط القسامة عنهم. 

فان م يكن فيها): : أي النمسون في الحلة > (کرر الحلف عليهم إلى أن یت 
ومّن نكل منهم حُيِسَ حتى جلف ولا قسامة على صي ومجنون وامرأق وعبد". 

ولا فسان ولا دي في مت لا ر بهه أو خرج دم من فيه أو دبره أو ذكره: 
فا الم خرج من هذه الاعضاء ء بلا فعل من أحار کنلاف الأذن والعين. 

(وما تم خلقة کالکبیر) + أي وجد سقط تام الق به أثر اضرب فهو كالكير, 

(وفي تسیل وجد على دب یسوفّا رجل؛ ضمن عاقلئة د ديه لا أهل ال 
وكذا لو قادّها أو رکبها؛ فان اجتمعوا ضمنوا): : آي السا والقائد والراکب. 

(وفي دابةٍ بين قريتيْن عليها قتیل على أقربهما. 

فإن وجد في دار رجل فعلیه القسامة» وئدي اقل إن ثبت آلها له 
بالحجة” "2 وعاقلة!'» ورثيه إن وجد في دار نفسبه) » هذا عند أبي حنيفة له ٠‏ فان 


مریم أنه قال : : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إني وجدت أخي قتبلا في بني فلان. 
فقال اختر من شيوخهم خمسين رجلا فيحلفون بالله ما علمنا له فاتلاً ولا قتلناه. فقال: ولیس لي من 
أخي إلا هذاء قال نعم ومثة من الابل»؛ ولكن لم أقف عليه في كتب الحديث. وافه أعلم. 

(۱) أي إن ادعی الولي الفتل على واحد من غير أهل احلة. ينظر : «فتح باب العناپة»(۳: ۳۹۰) 

(۲) آما الصبي وائجتون فلاتهما ليسا من أهل القول اتمحیح . والمين قول صحیح » وأما المرأة والعبد 
فلانهما ليسا من أهل النصرة واليمين على آهلها. ینظر : «البدایة»(4 : ۲۱۸). 

() يعنى إن وجد القتیل في دار كان قي يد رجل فأنکرت العاقلة أن يكون الدار له وفالو!: هي وديعة في 
بده لم يعقله العاقلة حتى يشهدوا آنها له فلا ید من املك لصاحب اليد حتی یمقل المواقل عه . و البه 
وان كان دليلا على الملك, ٠‏ ولکنها حتملة فلا يكفي لایجاب الدية على العاقلة. بنظر: «شرح اس 
ملكك»»(ق۱ ۵۲ #ب). 


)٤(‏ أي وتدي عاقلة القتيل لوراته إن وجد ق دار نفه. بنظر : «شرح ابن ملك»(قی۵۲۱ #ب). 


معتاب الدیات 


۱ ۱۸۹ 
والقسامة على أهل الخطة دون السكان والمشترينء فان باع كلهم فعلی الشتریره 
نان وجد في دارين قوم لبعض أكثرء فهي على الرؤوس. فان بيعت ول تقبضص 


ذعلى عاقلة البائع؛ وني البيع خيار على عاقلة ذي اليد. وفي الفلك على من فيب 
ني مسجل محلةٍ على أهلها؛ وبين القريتيْن على أقربهماء وفي سوق ملوك على 
الالك. وني غير ملوك والشارم والسّجن والجامع لا قسامة؛ والديَةُ على بيت الال 
ار حال ظهور القتل للورئةء فالديّة على عاقلتهم ؛ وعندهما وعنذ زفر ره لا شى: 
فيه» والحق هذا" ؛ لان الدَارَ في یله حال ظهور القتل, فيجعل کاله قتل نفس فكاث 
هدراء وان كانت الدَارٌ للورثة ‏ فالعاقلة نما یتحملون ما جب عليهم تحفیفًلبم؛ ولا 
یکن الإيجاب على الورثة للورثة. 

(والقسامةٌ على اهل الخطّة): ”أي ملاك الأرض" (دون السكان 
والمشترين: فان باع كلهم فعلى المشترين)؛ هذا عند أبي حنيفة ضفه وحم . فا 
نصرة البقعة على أهل الخطة؛ وعند أبي يوسف نگه: هي عليهم جمیما ؛ لا ولاية 
در كما يكوك بالللك یک ون بالسكنى» والمشتري وأهل الخ سواء في دی 
رفیل : أبو حنيفة ذه بنی هذا على ما شاهد بالکوفة. 

(فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر» فهي على الرژوس) ؛ لأن صاحب 
القليل والكثير سواء في الحفظ والتُقصير. 

(فإن بيعت ول تقبضن فعلى عاقلة البائع. وني الببع یار على عاقلة ذي 
الید), هذا عند أبى حنيفة نه» وقالا: إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة الشتري» وإ 
كان فعلی عاقلة من تصيرٌ له سواءٌ كان انا للبائع أو للمشتري. ی 
لوقي لاش على من فيه وفي مسج على موی یه 
أتربهماء وني سوق ملوك على المالك)؛ هذا عند أبي حد و اماه لا 
أبي يوسف ڪه : على الكان؛ (وفي غير ملوك والشارع والسجرر د ,| 
قسامة وال على بيت الال)۰ ما عند أبي يوسف ضه فالقسامة على أهل سجن 
انهم سکان. 


سس سس 
وي قوم الوا لبوق ول من قبل على آل اي لول 
القوم أو على معين منهم. فان ود في بريةٍ لا عمارة بقربهاء آو ماء مر به فهدر. 
رمتحلف قال: قله زید خُلّف: بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد. 
وبطل شهادة بعض ض اهل اْحلة بقتل غيرهمءٍ أو واحلٍ منهم. ٠‏ ون جرح في حي 
قل فبقي ذا فراش حتى مات فالقَسَامةٌ وال على الحي. وفي رجلین في بيت بلا 
ثالث وجد أحدهما قتيلاً طبار ديه عند أبي يوسف هه خلافا حر جى 
قرية امراو كُرّرَ الحلفُ عليهاء وئدي عاقلثها 

(وني قوم الوا بالسيوف واجلوا عن قتيل) : : أي انكشفوا عنه. . (علی آهل 
"إلا أن يعي اللي على الق او على سيين متهم 

فان وج في بر لا عمارة بقربهاء أو ماء هر به فهدر. ۱ 

ومستحلف قال: قَتلّهُ زید. خُلْف: بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد. 

وبطل شهادةٌ ب بعض اهل الل بقتل غيرهم» أو واحا منهه”". 

ومن جرح في حي فثقل فبقي ذا فراش حتى مات فَالقَسَامةٌ والديّةُ على 
ا لحي 

وني رجلین في بيت 1 بلا ثالث» وجذ أحدهما قنيلاً ضَمِنَ الآخرٌ دی عند أبي 
بوسف ‏ خلافاً حار ). ٠‏ فانه لا يضمن عنده لاحتمال أله قتل نفسّه » ولأبي 
يوسف ذه : : أن الظاهر أن الإنسان لا یتل نفسه. 

(وفي قتيل قرية امرأةٍ کر الحلف عليهاء وئدي عاقلها) : هذا عند أبي حنيفة 
غه راو د ؛ وعند أبي يوسن له : القسامة على العاقلة أيضاً ؛ ان القسامة على 
أهل النصرة والمرأة ليست من أهلها. "والله أعلم بالصواب". 


ب چه 


(1) لان القتبل بينهم والحفظ علهم, ٠‏ وقد نعذر الوقوف على قائله حفيفة ٠‏ فیتعلن بالبب الظاهر . رهو 
وجود فتيل في حلهم. بنظر : «العناية)( ۱۰ : ۳۸۸). 

() صورته المسالة : : وجد قبل ف محلة واذعی الولي قتله على غبرهم . ٠‏ فشهد اثنان من أهل اتحلة. . لم تقل 
شهادتهما عند أبي حنيفة وتقبل عندهما . ينظر + «فتح باب العنایف»(۱۳ ۳۹۳). 


۱ زيادة من أو ب وج و ف وق و م. 


۱۱ 


کناب المعاقل 
إماقلة: اهل الذيوان لمن هو منهم. و توخ من مطاياهم في ثلاث سنین فإن 
رجت لأكثرٌ منها أو أقل أخد منه؛ وحية أن ليس منهم» تؤخد من کل في ثلاث 
مدا سیر 
حناب العاقل 

(العاقلة: أل الذيوان''' أن هو منهم): أي ابش الذي کیب أساميهم في 
الذیران؛ وهذا عندناء وعند الشافعي ‏ فد : هم" هل العشيرة ؛ لاه كان كذلك 
على عهد رسول الله يه ولا نسخ بعده» ولنا: أن عمر #ه لما دون الدُواوين جمژ" 
لعفل على أهل الدّبوان محضر من الصّحابةٍ ‏ ؛ فهذا لا يكون ا بل بكرن 
قریر العنی أن العقل على أهل النصرة؛ وقد كانت بالأنواع بالقرابة ونحوها. فصارت 
في عهار عمر هن بالديوان» وكذا لو كانت با رف فالعاقلة على أهل الرفة. 

(و نوخ من عطاياهٌم في ثلاث سنين)؛ وکذا ما جب في مال القاتل بان قتل 
الأب اه تؤخدٌ في ثلاث سین عندناء وعند الشافعي" ك : تجبٌ حالاء (فإن 
خرجت لاکثر منها او أقل أخحة منه): أي إن أعطيت عطاياهم ثلاث سین بعد 
الفضاءٍبالدَيةِ في سنةٍ واحدة مثلا» أو في آربع سنينَ يؤخدٌ في سنةٍ واحدة» أو أربع سنين. 

(وحيّه"'' كن لیس منهم) : أي من أهل الذيوان» (تؤخة من كل في ثلاث سنين 


6۲۲۱ : الديوان: مجتمع | لصحف , والكتاب يكتب فيه أهل العطيّة والجيش. ينظر: «القاموس»()‎ )١( 


(۲) ينظر: «النكت)(7: ۳۹۵)؛ وغيرها. 
() زيادة من أ ر م. ۲ 2 
() جوابٌ عن قول الشافعي خء حاصله : ان قفضيّة عمر 4# لیس بنسخ ؛ بل هو تقرير معنی ؛ بای 
كان على أهل التصرة؛ وقد كانت النصرةٌ بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعدء وفي عهد عمر ‏ 
انارت اي رن ی فا أهله ثیاعا للمعنی ؛ ولبذا فالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم 
بالحرف, فعاقلتهم أهل الحرفة , وان كان بالحلف فاهله. ینظر : «ال‌دایة»(4 : ۲۲۵). 55 
#) في «النکت»(۳: 0۳۹۷: قال الشافمی: تحمل الدية في ثلاث سین من يوم القتل. وقال ابو حنیمه: 
ثلاث سنين من يوم الحكم. 1 ای 
(7) عطف على أهل اي الماقلة القيلة ؛ لأن نصرته بهم ؛ وهي العتبرة في هدا الاب. پتظر : نددرر 


اکا (YO:‏ «جمع الأنهر)(48ا). 


8 كتاب المعاقل 


ل لل سس« 
ثلاث دراهم أو اربعة فقطء في کل سنةٍ درهم أو مع لمث هو الأصح» وان سم 
الحي ضم إليه آفرب الأحياء نسبا؛ الافرب فالأقرب كما في العصبات. والقائل 
کاحیهم؛ وللمعتق, حي مره ولولى لوالا ملاة وحیه وتتحمُل العاقلً ما مب 

بنفس القتل» وَقَدْرَ أرش الوضحة فصاعداً. لاما يب بصلح» أو إقرار لم تصدفة 
العافلة؛ أو عمد سقط َو بشبهة» او قن انه عمدء ولا تايه عبراو عمد وما 
درن أرش موضحة. بل اما 
لا دراهم أو أربعة فقط في كل سن درهم أو مع ثلث هو الأصح). اّما قال : 
هو الاصح؛ لأ رواية القَدُورِي أله لا يزاد الواحد على أريعة دراهم في کل نة" 
لكن الأصح أله لا زا على أربعة دراهم في ثلاث سنين؛ هكذا نص محمد ه. وعند 
الشّافعي”'' ذه : يجب على كل واحدر نصف دینار. 

(وإن لم ينسم الحي ضم إليه آقرب الأحياءِ نسبأء الأقرب فالاقرب كما في 
العصبات. والقاتل كاحدهم): هذا عندناء وعند د الشافعي "ذه : لا يحب على 
القاتل شيء. 

ل ولمول الموالاةٍ مولاه وحیه» وتتحمُل العاقلة ما جب 

پنفس القتل'» وقذر آرش الوض ا 

لا ما میب بصلح. أو إقرار لم تصفه"" العاقلة. أو عمد سقط قَوَدُهُ بشبهة 
وا اب سا رل و مس ونا درم بل هاي 

جه ج ۵ 


() انتهی کلام انقدوري في ««مختصره(ص .)٩۳‏ 

(۲) ینظر : «الأم»(1 : 0( و«أسنى الطالب»(1 ۰ ۰۸1 وداحلي»( 4 : ۵ وغيرها. 

(۲) ينظر: «النکت:(۳: : 24344 وغيرها. 

ار از ی بر : «مجمم الانهر»(۲: .)2۸٩‏ 

() وارش الموطيحة نصف عشر بدل النفس. ولان الایجاب على العاقلة ندنع الاجحاف على الاي 
وذلك في القلیل دون الکثیر ؛ E E‏ والفاصل بینهما ارش الوضحة: وما 
دون ذلك یکون في مال الجاني. بنظر ینظر : «جمع الانهر(۲: ۰ 


(1) ولو صدق العافلة الحاني لزمتهم الدية ؛ EE‏ كان خقهہ . ولم ولابة على 
أنفسهم فتجب علیهم . بنقظر : : «درر الیکام ۲(۲ :1( 


ڪتاب الوصایا 


وال 

کتاب الوصایا 
مي لاب بعد الموت؛ ودبت باقل من ال عند نى ورئی. أو استغناتهم 
يهم كتركها بلا أحدهماء وصحت للحمل وبه إن ن ولدت لاقل من مدته من 
رزتهاء وهي والاستئناء؛ في وصيّة بامة الا ملها. ومن المسلم للامي' 
رعکسه؛وبالللث للاجني لا في أكثرّ منه» ولا لوارثه وقائله مباشرة إلا یاجازة 


ورلته 


کناب الوصایا 


(مي إيجاب بعد الوت» وندبت باقل من الثلث عند غنی ورثیه. أو 
موی ی ام موی : أي إن لم تكن الورثة أغنياءَ ولا بصیرون 

غباء حصّتهم من التّركة» فترك الوصيّةٍآفضل. 

(وصحْت للحمل وبه"" إن ولدت لاقل من ميه من وقتها): أي ثم نصح 
الوصيّةُ إن ولدت لاقل من سس أشهر من الوصيّة» والفرق بين أقل مده الحمل وبين أقل 
من مدو من الحمل دقيقٌ» والاول سته اشهر من وقت الوصيّة والثّاني قل من سن 
ا 

(رهي والاستناء) : : أي اما تصح الوصية والاستناء. (في وصية ية بمة إلا 
حلها). ؛ فاد کل ما يصح إفرادُهُ بالعقد يصح اسعناؤه من العقد , فإذا صح الوصيّة 
با لحمل . ٠‏ صح استئناء الحمل من الوصية. 

(ومن المسلم للدّمي وعکسه). ید المي ؛ لأنّ الوصيّة للحربي لا تجوز. 

(وبالئلث للاجني لا في ار منه؛ ولا لوارثه وقائله مباشرة إلا بإجازة 
درئیه). قوله : مباشرة ؛ احترارٌ عن القتل تسبیا: : کحفر البثر؛ وعند الشافعي ج 
تجوز الوصيّة للقاتل » وعلی هذا الخلا إذا أوصى لرجل ثم اه قتل الموصي. 


() أي يسيزورتهم اغياء بان برت كل متهم أريعة الآف درهم على ما روي عن الامام؛ أو يرث عشره 


(oY >: ا‎ yT 
و‎ i RE : بر‎ )( 


ته. بنظر : «التیین»۱۳ : {YAT‏ 


كتاب الوصایا 


سس سس مت تست مرتحم تس سر 
ولا من صي ۰ ومکانبم وان ترك وفاء وق لين عليها. وتقبل بعد مونه؛ وبطل 
قبولها ورذها في حياته: ويه تملك الا إذا مات موصیه ثم هو بلا قبول فهو لورثيه, 
وله أن برجم عنها بقول صريح» أو فعل یقطع حق المالك عمًا عْصّبْ كما من أو 
يزيد في الموصى به ما نع تسليمَةُ إلا به: : كلت السّويق بسمنء والبناء في دار 
اوصى بهاء وتصرّف يزيل ملکه: كالبيع والمبة» لا بغسل ثوب أوصى به» ولا 
يجحودها 

(ولا من صي). » هذا عندناء وعند الشافعي”'' نه تجوزء (ومكاتب 
ترك وفاءً وقدم الذین علیها. 

وتق با " بعد موتّه؛ وبطل قبولها وردها في حياته ویه): أي بالقبول "بعد 
الوت“ (تملك إلا إذا مات موصیه صيه ثم هو): أي الوصی له. (بلا قبول فهو 
لورثيه): أي لورئة الوصی له. 

(وله أن برجع عنها بقول صريح» أو فعل یقطع حق المالك عمًا صب كما 
مِر): تلام ل ركاب الت ر : فان غصب وغيرء رال اسمه وأعظم منافبه 
مه ولك نهنا اكيز رحو عن الوصية؛ (أو يزيد في الموصى به ما هنع تسليمة 
إلابه: كلت السويق بسمن؛ " والبناء في دار اوصی بها" » وتصرّف يزيل ملكه: 
كالبيع والمبةء لا بفسل ثوب أوصى به» ولا جحودها ‏ خلافا لأبي يوسف #ه. 
فان الجحود رجوعٌ عنده". 


نوف 


وان 


(۱) بنظر : «النکت»(۲: ۰۱۸۳ وغیرها. 

(۲)آي لا تصح وصيّة الكاتب» وإن ترك وفاء ؛ لان ماله لا یقبل التبزع» والوصيّة تبرع بنظر : «الهدایة(4: 
(Tê‏ 

(۳) أي قبول الوصية لا یعتبر إلا بعد موت الموضي ؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت. ينظر: «نرز 
اکام»(۲ : ۳۰ 

)٤(‏ زیادة من ب. 

.)1۷ :۳( (0) 

() زيادة من أو ب و م. 

(۷) لان الرجوغ نفي في الخال , والجحود نفي في الماضي والحال. فأولى أن يكون رجوفا: رد هه أ 3 
الرجوع إلبات في الماضي ونفي في الحال» والجحود نفي في الاضي والحال ٠‏ فلا يكون , رجوعا: + ولهدا لا 
يكرن جحود النکاح فرقة. بنظر : «الپدایة»( : 555), 


سجن 3 
ار عبدا ۳ اسلم أو اعتق بعد ذلك» وت هر موم تلو بل وشن 

بن كل ماله إن طا مله وم يخفا موثه» ولا فمن که وان اجتمع الوصایا دم 
ا تان ا وإن تساوت قوة دم ما قد 

(وتبطل هبةٌ المريضٍ ووصيتُهُ من نكحَها بعدها) : أي وهب الريض لامرأة 
دنا أ, أو أوصى لبا بشيء؛ ثم تزرّجها نم مات ؛ تبطل البة والوصيّة ؛ لأنّ ال 
بياب بعد الوت؛ وعند اموت هي وارثة له» وأما الهبة فهي وان كانت منجزة فهي 
كالضافة إلى الموت ؛ لأنّ حكمّها یور عند الوت. ألا ترى أنه تبطل بالذين 
الستغرق ؛ وعند عدم ان يعشبرٌ من الث لاف الإقرارء فاته ان أقر لباثم 
نررجها؛ حيث يصح ؛ لأنّها عند الإقرار أجنبية. 

(كإقراره ووصییه وهبته لابنه كافراً أو عبداً إن اسلم أو أت بعد ذلك»: : آي 
ار ایض أو أوصى» أو وهب لابنه الكافر ثم سم الاين قبل مونو الاب مل 
ذلك ع . أا الاقرارٌ فلات البنوة ة قائمة وقت الأقرار» فاعتبرفي الإيراث تهمة 
.وال والوص فلما مر فكذا إن كان الابنُ عبد أو مكاا عت ايا 

(وصح”" هبة مُقعد؛ وتقلوج. واشل ومسلول”" من كل ماله إن طا مده 
وم يخفا موئه» والا فمن یه 

وان اجتمعٌ الوصایا قدّمٌ الفرض : وان آخر وان تساوت قوة رة قم ما فلم): 
أي إن اجتمع الوصاياء وضاق عنها لا , فان كان بعضها فرضاً وبعضها تفلاء 
َم الفرض ٠‏ وان كان كلها فرائض » أو کلهانوافل "دم ما قدّم الوصي. 


)١(‏ زيادة من ب. 


اا زيادة من أو ب وم. 

() منلول: وهو الذي به مرض السيل» وهو فرحة تحدث في 
الرتة . أو ذات الجنُب : أي التهاب في الغشاء ۾ ا حيط باثر ئة _ أو زكام ونزازله» 
العتایه:( ۳ : TA‏ --1۲۹): ورالعجم 


الرئة: اما تعقب ذات الرئة ‏ أي التهاب 


بصيب فصا أو اف 2 ف 
أو سعال طویل ویلزمها حمی هاوية. ینظر: «فتح باب 
الوسیط»(۳۰۷ -۳۰۸). 

ف کاخج التطوع. والصدقة علی الفقراء ۰ أو 


«ذخيرة العفبى))اص17١).‏ 


كلها واجب كالكفارات والنذور وصدقة الفطر. بنطر : 


۱۹۹ كتاب الوصايا 


بيعي كك و .بح ای ص سب و 
فان اوصی میج حُْ عنه راكباً من بلده إن بلغ نفقئُة ذلك وإلاً فمن حيث تبلغ 
فان مات حاج في طريقه. وأوصى باحج عنه يحج عنه من بللده. 

باب الوصية بالثلث 


في وصينه لث ماله لزيد ومثله لآخرء وم جيزواء بنصفم لث بينهماء ربث ل 
وسدس لاحره لث وبثلیّه لبكر وکله لآخر ینصلف. وقالا: : يرع ولا يرب 
الوصی له بأكثرٌ من الث عند آبي حنيفة که 

(فإن أوصى مج خُج عنه راكباً من بللوه إن بلغ نفقئُهُ ذلك» وإلا فمن حيث 
تبلغ؛ فان مات حاج في طريقه؛ وأوصى بالحج عنه يحج عنه"" من بلله): "ی 
يحج من يليو عند أبي حنيفة نان بلغ تفقة ذللك, الا فمن حیث تبلغ وعندهما 
يحج من حيثُ مات وان لم تبلغ اف ذلك» فمن حيث تبلغ. 

باب الوصية بالثلث 


(في وصيبه بث ماله لزيد ومثله لآخرء ول يجيزواء بنصف لش بينهماء 
وبثٌث له وسدس لآخرء لث وليه لبك وله لآخر ینصفه وقالا: يربع). ٠‏ قال 
بو حنيفة ف : : الوصية بأكثرٌ من الث إذا لم جز الورثة قد وأ باطلا ٠‏ فكأنه أوصى 
الث لكل واحد, فنصّف ات بينهماء وقالا: : نما يبطل الزائد على الث بععنی 
أن الوصى له لا يستحقة حقاً للورثة لكن مرف الوص له یا من ات عم 
ذلك الزائدء إذ لا موجب لابطال هذا العنی؛ ٠‏ فخرج الكُلْث ثلائة نة. فلت واحد. 
والكل ثلائة صارت أربعة؛ فیقسم ات بهذا النهام: > فهذا مبني على أصل مختلفر 
ینم » وهو قوله : 

(ولا یفرب الوصی له بأكثر ص ات عند أبي حنيفة 45). الراد 
بالضرب الضرب الصطلح بين اخساب. فإنّه إذا وصی بات والکل ۰ فعند أبي حنيفة 
#ه سهام الوصية اثنان؛ لكل واحار نصف : یرب الصف في ّث الال ٠‏ فاص في 
الثلث يكو نصف اثلث» وهو السدس؛ . فلكل سدس المال» وعندهما: سهام الوصيةٍ 
أريعة : لصاحب اللث واحد» » والواحدٌ من الأربعة ربع ؛ فیضرب الربع في لش الالء 


)١(‏ زيادة من ق. 
(۲) زيادة من أو ب وم. 


وق ایکون ريع لت شم لصاح الكل ثلائة من الأربعة, وهي ثلالة 
ارت فيضربُ ثلائة الأرباع في الثّلث: : يعني ثلاثة أرباع لت ولصاحب الت 
بح من الأربعة ؛ فیضرب وی في ال وهو الربع » يعني رَبْعَ الث 
یرب » وقد تمحر فيه کثیر من 

ل ابا واه والراهم للرسلقا, سور : أن یکون للرّجل 
عبدان قيمة أحدهما ثلاثون: وال خر ميثون» فاوصی بان یباع الأول من زيار بعشرة. 
الآخر من عمروٍ بعشرين» ولا مال له سواهماء فالوصية في حق زياد بعشرين؛ وؤ 
حن عم باربعين» يقسم الث يينهما أثلاثاً فياع لول من زير بعشرين» والعشرة 
وصية له. ویباعٌ الّاني من عمرو بأربعين ؛ والعشرون وصية له , فأخد غمرو من ال 
بقدر وصيته » وان كانت زائدة على ال 

وصورة السَعاية : أعتق عبدین قيمتهما ما ذكرء ولا مال له سواهما؛ ا 
ال بل امال وللثّاني بشي المال ٠‏ فسهام الوصية بينهما أثلاث» واحدٌ للأوّل» 
وائنان للثاني» فیقسم الث بینهما كذلك؛ فيعتق من الأول ثلاثة؛ وهو عشرة؛ 
ربسعى في عشرین» ویعتق ق من الثاني له » وهو عشرون» ويسعى في أربعين» فیضرب 
کل بقدرٍ وصيّته وإن کان زائدا على اش 
۱ وصورة الدراهم الرسلة : أوصى لزيا بثلاثين درهماً؛ وللآخر بسن درهما 
وله تسعون درهماء فیضرب کل بقدر وصيته ‏ فیضرب الأول ال في لش المال» 
ائّني این في لت الال. 

والراد بالرسلة المطلقة : : أي غير مقيّدة بأنّها تُثء أو نصف؛ أو نحوهما. وإنّما 
بر حنيفة ته بين هذه الور اللاث وبين غيرها ؛ أن الوصية إذا كانت مقدرة ةيما 
اد على الثلت صريحاً : كالتصف› وین وغيرهما؛ والشرع م أبطل الوصية لي 
ده يكون ذِكَرْء لغوً» فلا یب في حق اضرب تلف ما إذا لم يكن مقدرة باه أي 
سيء من امال كما في الصّور ثلاث . فإنّه ليس في العبارة ما یکون مبطلا للوصية ٠‏ كم 
أرصی مخمسين د هما وغو أن" ماله مث درهم» فا الوصية غير بالق بالكل ؛ 


يت سس و ی سس 


0 
لبان من ب و ص, 


٠‏ هذا معنی 


1۹۸ صاب الوصا 


9 از ۱ 10 وهو كالجزء + في غرقناء فان‎ ee 
دتو عا لهء ئ قال: ئة له واجازوا؛ له ثلث‎ 
یکو معتبرة في حو‎ ٠ لامکان أن یه له مال فوق الثة › وإذا لم تک باطلة بالكليّة‎ 
اضرب » وهذا فرق دقيق شریف.‎ 

(ومثل نصیب ابنه صحْت"" وینصیب ابه لا) ؛ لأنّ الوصية با هو حز الاين 
ال > (وله لت" إن اوصی مع ابنین. 

ومجزء " من ١‏ ية الورثة) : أي یقال للورثة أعطوه ما شنتم ؛ لأنّه مجهول, 
اها ان سح الي لی ال قورت 

(وبسهم السلاس في رهم وهو عقوم ی .فلس ا 2 
ده بناءً على عرف بعض النّاس» وقالا: له مل نصیب أحد الورثة؛ ولا یزاد على 
لت الا أن جير الورثة. 

(فإن قال : سدس مالي له » ثم قال: : هل وأجازواء له ثُلْث): أى 
یکون الس داخلاً ف الیل » فان قلت : قولة: aT‏ 
فکاذب ؛ وان كان ٍنشاء يحب أن يكون له لصف عند إجازة الورثة» وان كان في 
السدس إخبارٌء وف السذس إنشاء» فهذا متتع انشا 


, 


قلت : ذال جواب لبذا السوال“. 


() إذ لا مانع منه + لآن مثل الشيء غيره سواء کان له ابن موجود أو لا. ينظر: «جمع الأنهر»(۳: 4۹۸- 

(1) أي إن أوصى مع ابنين بمثل نصيب ابنه , فللموصى له الثلث: والقیاس أن يكون النصف عند إحارة 
الورئة ؛ لاله أوصى له بمثل نصيب ابنه: ونصیب کل واحد منهما التصف؛ ووجه الثلث أن فصده اد 
يجعله مثل ابنه» ونصيبه مثل نصیب ابنه؛ لا أن عل نصيبه زائداً على نصيب ابته. وذلك بان بعل 
الوصی له كأحدهم. ينظر: «التبیین»(1: ۱۸۸ -۱۸۹). 

(۳) اي ولو أوصى جزء من ماله. يفال للورثة: اعطوه ما شتتم ؛ لان الجزء جهول. باو الفلبل 
والكثير؛ غير أن الجهالة لا تمن صحة الوصبّة ؛ لان باب الوصيّة وسم » والورئة قانمون مقام الموصي ' 
فإليهم البيان. ینظر : «حسن الدراية)(5 : .)١94‏ 

(4) أجاب عنه ملا خسرو في «الدرر»(۲: : 154): آقول: وبالئه التوفيق مختار أنه إنشاء: ونما يحب ه 
النصف عند الإجازة لو كان النتصف مدلول اللفظ ؛ وليس كذلك فان السددس والعلث في كلامه تاح 
رضم الشانم إلى الشائم لا يفيد ازدیادا في القدار, بل بتعین الاک مقدما كان أو موخرا؛ ؛ ولجذا فاك 


ني الوصایا 
سس سي م و یس ری 0 
قصل نتم 


۳ سدس مالي مكرراء له سدس وبثلم دراهمه. أو غنمه. أو ثيابه متفاوتة؛ أو 
بيده إن هلك ثُلثاه فله ما بقي في الأولين» ولان الباقي في الآخرين, وبالف ول 
من ردن٤‏ راغي إن خوج من ثلث العينه ول ثلث العين, وف ما يوخ مل 


ù‏ و00 


(وفٍ سدس مالي مکررا له سدس) ؛ لأن العرفة اذا أعيدت معرفة كان الَاني 
عبن الاول. 

(وبگلث دراهیه أو غنمه؛ أو ثيابه متفاوتة أو عبیده إن هلّك لاء فله ی 
بفي في الأؤلين» وتُلْثْ الباقي في لاخرین). هذا عندنا وعند فرع الباقي في 
کل الصور؛ لاد حق الوصی له شانع في الجميع فإذا هلك لت امال هلك تا حزة 
للوصى له. لنا: أن حق الوصی له مقدم على حق الورثة : فکل ما يجري فيه الج" على 
لفسمة؛ ويمكن جَمْعْ حق أحد الستحقین " في الواحد: کالثراهم والغنم : جم حرا 
الوصى له فيه دما" فيجمع في الباقي بخلاف ما ليس كذلك: كاتّباب التفاوتة 


والعبيد. 
(ربالفر وله عبن ودين» هو عينٌ إن رج من لث العينء وإلأ ّث المین؛ 
ثلث ما يؤخل من الدين. 


هس تسج تسس( بارت که 


امور في تعليله: لان الثلث متضمنٌ نلسدس ؛ فإن ان لاصو إل في الشائع وضم الدس 
لشانع إلى الثلث الشائع لا يفيد زيادة في العددء فلا يتناول أكثر من الثلث وفائدة الإجازة اما نظهر 
أبما یکون متناول اللفظ وإلا لكان براً مستأنفاً لا إجازة» ویفرب من هذا قول أهل العقول: إن ضم 
الكلي إلى الكلي لا یفید الحزئية. 

زيادة من ج. 

ا يمكن جمع حق شائع لكل واحد في فرد. نظر: «حسن الدراية)(4 : 144 590 
“ل إن لمكن جمع حق الوصى له فيم بتي تقوم على لإرث؛ لان وعي جمل جات ( 

* ان مقدّمة على حق ورثته قدر الوصی بهء فكان حق الورئة كالنبع وحن الوصی 


۱) 


۳ او ای كسا 3 هال ار كاه 
الا صل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن بعل الهالك من التبع 00 ُ 
: ۰ و اه ؟ : 8 / 
كسك يصرف المالك إلى العفو أولا ثم إلى نصاب بليه ثم وثم. ينظر: ««درر الحكام»( 


31 کناب الوصايا 


لال سس سس ل سبج 
يثلث لزید وعمروء وعمرو میت كله لزید. فإن فال: بينهماء ۰ فنصفهٌ له. وبثلث, 
ومر له لا مال ند من كلت هه ولا لها هلك فب مون 


وبل لزيد وعمرو: وعمرو بت كله لزيد) ؛ لاو ليت لا بزاحم اخي كما 
لو قال: : لزيد وجدار» وعن أبي يوسف هه أله إن لم بعلم موه » فله نصف اتلك ؛ 
لا الوصية عنده صحيحة لعمروء فلم برض للحي إلا بنصف الث جلاف ما إذا 
عم موه ؛ ان الوصية للمیّت لفو ٠‏ فیکون راضيا بتمام ال لزید» (فإن قال: 
بینهما: فنصفه له): : أي إن قال : لٿ مالي بين زيار وعمروء وهو ميت فلز نمف 
ال ؛ لأنّه صريحٌ في أن لزيد نصف الثّلث. 

( وبئلث » وهو فقیر » له لت ماله عند موه ): : أي قال : لت مالي : ولا 
فال تلموصی» فاکسب مالا ٠‏ فللموصی له کل مال الوصي عند موته. 

( ويك غلیه. ولا عم له أو هك قبل موتّه؛ بطلت): : قوله : ولا عم له 
معناه : : أله لا غنم له عند الوصيةء ولم بستفد غنما؛ حى ان استفاد عنم ٠‏ فالصحيح 
أن الوصية تصیح*. 

(وبشاةٍ من مالي أو غنمي؛ ولا شاة له قيمځها في مالي ويطلت في غنمي): 
فا قال: له شاة من مالي » ولا شاة له » عُلِمَ أن مراد مالية الشّاة: وإذا قال: له شاة 
من غنمي + ولا غنم له» يراد به" عين اا وليست موجودة؛ فيبطل الوصية. 

واعلم أنه قال في «الهدایة»: ولا عنم ه۳. وقال في «التن»: ولا شاة له. وبينهما 
فرق ؛ لأنَّ الشاة فرد من الم ٠‏ فإذا لم يكن له شاة لا یکون له غنم , لکن إذا لم يكن 
له غنم لا یلزم أن لا یکون له شاة؛ لاحتمال أن یک ون له واحدٌ لا كثير فار 
دبا تناولت صورتین ما إذا لم يكن له شاة أصلء وما یکو له شاة؛ لکن لا غنم 

قفي الصورتین تبطل الوصية, وعبارة «الْتن» لم تتناول الا الصّورة الأولى» ولم 

یعلم منها الحكمٌ في الصُورة ان > فعبارة «البداية» آشمل ٠‏ لکن هذه احوط. 


١١‏ تھا لو كانت بلفظظ الال تصح كما مر ٠‏ فكذا تصح إذا كانت باسم نوعه» وهذا لان وجوذ ما 
أوصى به قبل اموت فضل فضل » والعتبر قيامه عند الموث. ينظر: «البداية»(4 : ۲۳۹). 

() زيادة من ص. 

۳( انتهی من «الهدایة/:(؛ : ۲۳۹ 


ماله نله رت ور اسر مر 
راك له ٠‏ وللفقراء A‏ ونصف لحم ٠‏ وبمثةٍ لزید, ومثة لعمرو. او بها 
لزي وخحسين لعمرو إن اشرك آخر میج له لت ما لکل في لاد ونصنان 
اني ونی له علي دين فصدّقوه دق إلى الث فان اوصی مع ذلك رل أ 
فا واه للورثة» وقي لكل: صدقوه فيما 

(وبثلث ماله لأمّهات آولاوه وهن ثلاث وللفقراء والساکین فر ثلا 
اغاس)؛ هذا عند أبي حنيفة 2 وأبي یوسف 5 وعند محمار د یقسم ال على 
سبعة أسهمء فلأمهات الاولاد ثلائة منها ؛ لا المذكورٌ في الفقسراء والساکین لفظ 
بخنم» وأقله في الميراث اثنان؛ والوصية أخت الميراث» لبما: أن الجمع الحلی باللام 
باد به الجنس» وتبطل الجمعية: كقوله تعالى: (لا یل لك النّسّاء6”"؛ فيراد به 
الواحد؛ فیقسم على خمسة؛ ولبنٌ ثلاثة منها. 

(وبللث له وللفقراء نصفاء له ونصف لهم )""؛ هذا عندهماء وعند محمد 
یسم ال أثلاثاً. 

(ومنة لزید. ومئة لعمروء أو بها لزيد وخسین لعمرو إن أشرك آخر معهماء 
نله لت ما لكل في الأول ونصفهٌ في الكاني) ؛ لان في الصنورة الأولى نصیب زيار 
رعمرو متساويان» وقد رل آخر معهماء فهو شريك للاثنين» فلت ما لكل واحام 
منهماء ولا يكن مثل هذا في الصّورة الثّانية ؛ لتفاوت نصیب زيار وعمرو؛ فهو شريك 
لکل واحد, فله نصفٌ لكل واحار منهما. ۱ 

(وفى له علي دينٌ فصِدٌقُوه دَق إلى اللْث): أي أمر أن يُصدقوا الدائن في 
دا این جب علیهم أن يصدّقوه إلى ال » فاصل احق دين » ومقدارء يبت بطريق 
الوصية ؛ وهذا استحسان؛ وفي القیاس لا يمدق ؛ لأنّ لمعي لا بصدق الا بحجة. 

( فان أوصى مع ذلك زل لث لحاء وتنئاه للورثة :وقيل لكل :صاقو فيما 
وي الو 


۰۱ 


"من سورة الأحزاب, الاية (۲ ۵). ۳ ات أئلاثا 
و وتجوز صرف ما للمساكين لوا ر ل ر 08 
ي لزيد ثلثه وثلثاء للمساكين, ولا يجوز صرف ما للمساکین لأقل من اي 9 


"الشربلالية»(غ : 881). 


iY‏ ا لوصا 


به ل على 00 بدعوى الزيادة » وبعين لوارث e‏ 
وخاب الوارث, وبثلاثةٍ أثواب متفاو تة لكل لرجل إن ضاغ ثوب ول هدر أي هي 
والورثة تقول: لكل وی حقك بطلت» لکن إن سلموا ما بقي أخط ذو الجبد ثلثي 
الأعز وذو الردی لمي الأخسء وذو النوسط ثلث 
شتتم» ويؤخة ذو الث بثلث ما قروا به وما بفي ف فلهم؛ والورثة بشي ما قرو 
به. ويَحْلِفْ كل على العلم بدعوى الژیادة): : أي أوصى مع ذلك الذین الذي آمر 
تصدیق مقداره لش ماه نقوم؛ یل لت امال للوصيةوالثان للورئة.وفیل 
للموصى لهم : : صدقوه فيما شكتم» فإذا أقرُوابمقدار فلت ذلك القداریکون في 
حقهم› ٠‏ وهو لث المال» وما بق من الث فللموصى لهم » ویقال للورثة: : صدقوه 
فيما شنتم؛ فإذا را بشيء» فنا ذلك الشّيء یکون فق عنية: ٠‏ وهو أا المال, 
والباقي للورثة » وحَلْف كل واحار من الموصى له والورئة على العلم''' بدعوى الزيادة. 
( وبعين لوارث وأجني , له نصف . وخاب الوارث)”'', انها يكن 
للأجنبي لصف ؛ لأنّ الوارث أهل الوصيّةٍ مخلاف ما ذا أوصى به للحي والیّت . فان 
الت لسن باه 
(وبثلائة آثواب متفاوتة لكل لرجل إن ضاغ ثوب ولم يدر أي هو والورلة 
تقول: لکل نو وی حفّك بطلت» لکن إن سلموا ما بقي اخ ذو ابید ثأثيالعزه 
وذو الرزدی لني الأخسء وذو التوسّط لت کل): اي أوصى بثلائة آثوابب متفاوتة: 
جيد: ومتوسط , وردئ» وقال : ابید لزيد والتوسّط as‏ والردی ایک لك 
واحذ ولا یدری أي هو والورثة تقول: لكل واتحدهلك جرا ٠‏ فالوصية باطلة ؛ 
لک الورثة إن تسانحوا وسلموا توبن الباقين إلى زيا وعمرو وبكرء أخڌ زید ثلشي 
الأجود من الُوبين, وأخد بكر لشي الردی» وعمرو ثلث كل واحد. 


)١(‏ أي بآنهم لا یملمون أنه اکتر من ذلك ؛ ؛ لاه تحليفث على فعل الغير: أي على ما جرى بين الدعي 
والْيّت؛ ٠‏ لا على فعل نفسه: ٠‏ فلا جلف على البتات. ینظر : «رد اتحتار(۱ : 51/5). 

آي إن أوصى بشيء معين لوارث وأجنبي, ٠‏ فللاجنبي نصف ذلك الشيء» وخاب الوارث: أي قطم 
الرجاءٌ من من الوصيّة ؛ لبطلانها في حقه, وئما یکون التصفٌ للاجنبي + + لان الوارث أل الوصبّة : أي 
یصلح أن يكون مالك - ينظر : ««حسن الدراپف»(: ۲۰۲) 


روف 


وتاب الوصايا 


F۴ 

ل در وبالفه عين من مال غير له الاجازة بعد موت الوصي. والنع بعدهاء 
زإن افر أحد الابنین بعد القسمة بوصيّةٍ أبيه بالكلّث دَفْحَ ثلث نصيبه. فان ولذت 

(وببيت معين من دار مشتركة» قُسِمْتْ فان اصاب الموصي؛ فهو للموصى 
ل والاً له قذره)۰ أوصى زيدٌ لعمرو بیت مین من دار مشترکة بين زی وبكر. تب 
أن تفسم الذار» فإن وقع البیت لي نصیب زيد» فهو للموصی له ۰ وان وق في نصيب 
الشريك فللموصی له مثل ذراع ذلك البیت من نصیب الوصي. وهذا عند أبي حنيفة 
© وأبي یوسف ظهه» وعند محمد ف له" مثل ذراع نصفب ذلك البیت؛ (کما في 
الإقرار): أي إن كان مکان الوصية إقرارء فالحكم کذلك . قيل: بالإجماع ؛ وفیل: 
فبه خلاف محمد فك. 

(وبألف عْيْنَ من مال غير له الإجازة بعد موت الموصيء والمنع بعدها): أي 
بعد الإجازة؛ فاّه إن أجاز» فإجازثة تبرع» فله أن يمتنم من السليم. 

(فإن أقرٌ احذ الابنين بعد القسمة بوصيّة ابيه بالكلْث ذفْم لت نصيبه)؛ هذا 
دنا والقنياس” أن يعطية تمرف ما ق یله + وهو اقول زفر كد لان افزاه بالات بوج 
مساوائهُ ااه وجه الاستحسان: آنه قرو شائع » فیکون مقر لش ما في یه 

(فإن لدت الوصی بها بعد موه فهما له): أي الامة الوصی بها وولدهاء 
(إن خرجا من الث وال أخد ال منهاء گم منه)؛ هذا عند أبي حنيفة .+ لا 
لبم لا یزاحم الأصل» وعندهما: يأخدُ من کل واحد بالحصة؛ فإذا كان له ستمئةٍ 
«رهم؛ وأمة تساوي ثلثمئة: فولدت ولد يساوي ثلشمئةٍ درهم بعد موت الوصی حنى 
حار ماله ألفاً ومئتين, َكلت المال أربمُمئة : فعند أبي حنيفة ضف للموصی له الأم ٠‏ 
دلت الولدء وعندهما ها کل منهما. 


(1)زيادة من ب. 


:0 كتاب ا لوصایا 
باب العتق ‏ المرض 

العبرة لحال العقد في التُصِرّف النجزء فان كان في الصّحُةٍ فمن كل ماله؛ وإلاً فين 

َيِه والمضاف إلى موه من الثُلْث وان كان في الصّحّة. ومرض صح منه كالصّحُة. 

وإعتاقُهُ وحاباله وهبثه وضمائه وصيّة. فان حابى فاعتق؛ فهي أحق. وهما في 

عكسيه صواء 


باب العتق 4 المرض 

(العبر؛ٌ لحال العقدٍ في اصرف المنجزء فان كان في الصّحَةٍ فمن کل ماله 
والاً فين کل والضاف إلى مويّه من ال وان كان في الصّحّة)» اصرف النج: 
هو الذي أوجب حكمّة في الحال» والضاف إلى الموت: ما أوجب حكمه بعد مويّه: 
كانت حر بعد موتي» أو هذا لزيد بعد موتي ٠‏ ففي النجز يعتبرٌ حالة ارف فان كان 
صحيحاً في تلك ا حال نفد من اللث» فالراد اصرف الذي هو إنشاءٌ ویکون فيه معنى 
برع حى أن الإقرارَ بالدّين في الرض ينف من کل المال؛ والنّكاحٌ في المرض هر 
المثل ينفڈ من کل المال؛ وأمًا الضاف إلى الموت؛ فیعتبزمن ال سواء في زمن الصحة 


أو زمن من الرض. 
(ومرض صح منه كالصحة. 


واعتافهٌ ومحابائه وهیثه ۲۲ وضما() وصیّة. فان حابى فاعتق فهي أحق؛ 
وهما في عکیه سواء): صورة احاباة: نم الاعتاق : باع عبدا فيه کان بنة. 8 
أعتق عبدا قیمته مثة ولا مال له سواهما؛ یصرّف الث إلى امحاباق» ویسعی العتق في 


)١(‏ أي إذا انصل بها القبض قبل موته, آما إذا مات ولم يقبض فتبطل الوصيّة ؛ لان هبة الریض هة 
حقيقة؛ وإن كانت وصية حكما. ينظر: «رد احتار»(1 : .)38٠‏ 

(؟) وهو عم من الكفالة ؛ إن منه ما لا يكون كفالة؛ بأن قال أجنبي: خالع امرائك على ألف على أي 
ضامن؛ أو فال: بع عبدك هذا على أني ضامن. لكن بخمسمتة من الشمن سوى الالف ؛ فان بدل الخلع 
يكون على الاجنبي لا على المرأة» والخمسمئة على الضامن لا على المشتري. ینظر : درد امحتار ١١‏ : 


(A 


وتاب الوصایا 


رزالا: عتقة أولى فيهماء ففي متفه بين المحاباتين نصفٌ للارل ونصف للآخرين. 
وني عاباة بين عتقين» ها نصف ات وهما نصف» والعتق أولى عندهما فيهما. 
روصيئة بان يعتق عنه بهذه ال عبد لا ينفط با بقي إن َلك درهم فلاف امه 
ونيطل الوصية بعتق عبلده إن جَنَى بعد موته» فدفع وان فدى لا 
کل فيمته ؛ وصورة العكسء أعتق العبد الذي قيمُهُ مئة ؛ نم باع العبد ' الذي قبمه 
تانق »سیم الثلث» وهو المئة بينهما نصفین , فالعبد المعتق یت نصفه انا 
ويسعى في نصف قیمته » وصاحب امحاباة یاخذ العبد الآخر بمئةِ وخمسينء (وقالا: 
عتفهُ أولى فیهما) ؛ له لا يلحقَة الفسخ. له: أن الحاباة أقوى ؛ لأله في ضمن عقد 
المعاوضة : لكن إن ود العتق أولا» وهو لا يحتملٌ الدع » فیزاحم الحاباة. ش 

(ففي عتقّه بين احاباتین نصفٌ للأولى ونصف للآخرين””“؛ وني محاباة بين 
عنفين» فا نصف الكْلْث"» ولهما نصف. والعتق أولى عندهما فيهما. 

روصیةُ بان يعتق عنه بهذه المثة عبد لا ينفذ با بقي إن هك درهم بخلاف 
الحسج). هذا عند أبي حنيفة #ه» وعندهما: ینف العتق بما بقي كما في اج له : أن 
الفربة''' تتفاوت بتفاوت قيمة العبل بخلافي الحج. 

(وتبطل الوصيّة بعتق عبلره إن جَنَى بعد موته؛ فدفع» وان فدى لا)؛ أوصى 
بان بعتق الورثة عبده بعد موته» فجتّى العبدٌ ندفع» بطلت الوصيّة ؛ لان الدفع قد 
صح؛ فخرج عن ملکه» فبطلت الوصیّ. اما إن فدى الورثة كان الفداء في مالهم ؛ 
لأنهم التزموهء فجازت الوصية ؛ لاه طْهْرٌ عن الجناية. 


۷) زيادة من أو م. ۱ ۱ 

) هذا تفریع للمسألة الأولى» صورثه: إذا حابی ثم أعتق ثم حابی قميم الثلث بين احاباتین نصفین 

لساویهما في وقوعهما في ضمن عقد المعاوضة: ثم ما أصاب الحاياة الأخيرة قسيم بینها وبين العتق ! 

: ما ۾“ ۳ > ۱۱ ۶ ۰ -- الم احاباة‎ ١ E ٤ 

لان العبق مقدّمٌ عليهاء فیستویان, ولو أعتق لم حابی ثم أعتق قسيم الثلث بين العتق 75 1 

دما آصاب المتق وم بينه وبين العتق الثاني» هذا عند أبي حنيفة ل والعتق أولى عندهما فيهما ' ي 
في الصورتين. ينظر : «الپدایق»() : ۲45 -۲8۲). 

اله من وج هاه 

يعني أن هذه وصبّةٌ بعتق عيد يشترى بمئة ؛ لا الوصی صرح 


لا من قبمته أف منها. بنظر : درذخيرة العقبی »۰6۹۲۰ 


م 


04 بذلك , فصار الوصی له عبدا فیمته منه 


1۹ كناب الوصایا 
فإن أوصى لزيد پلث ماله وئرله عبداً فاذعی زي عتقة في صحته, والوارث في 
مرضیه صدق الوارث: وحم زيد إلا أن يفضل عن ثليه ۳ أو يبرن على 
دعواه فان ادّعى رجل ديناً على میت وعبده إعتاقه في صحته. وصدقهما واریه. 
سعى العبد في قيمته 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 

جاژه: من لصق به» وصهرهٌ: كل ذي رحم محرم من عرميه. وختئة: کل زوج ذات 
رحم حرام منه. 2-555 

(فإن أوصى لزيا بش ماله ورك عبداً فلأعى زيذ مق في صحُتء 
والوارث في مرضه. صَدّقَ الوارث. وخُرم زیك إلا أ أن يفضل عن له شي أو 
یره على دعواه)» أوصى لزيد بعل ماله وأعتق عبداء فاذّعى زيد أن ابت قد 
أعتق العبد في الصحة ؛ لثلا يكون وصيّة » فتنف وصبُهُ من لش المال» وقال الوارث: 
أعتقة في مرضبه » والعتق في المرض مق على الوصيّة بو ال ٠‏ فالقول للوارث ؛ 
لأنه له یکر استحفاق زبارفیحرم رید إلا أن يكون ثلث الال زائدا على قيمة العبد. 
تفا الوصية لزید فيما زاد لش على القيمة ؛ أو يرهن زيدٌ على أن العنق كان في 
الصَحة ٠‏ فتقبل بيه ؛ لاه خصم في بت ذلك ؛ لیثبت له الوصية بالثلت. 

(فإن ادُعى رجل دیناً على ميّتء وعبذه إعتاقّه في صِحُيِه وصدّقهما وار 

صعی العبد في فیمیه)» هذا عند أبي حنيفة ظ» وقالا : يعتق» ولا یسعی في شي»؛ 
لا ای والعتق في العلَحّة ظهرا معا بتصدین الوارث في كلام واحد» فصار کم 
وقعا معاء والعتق في الصّحَةٍ لا یوجب السعاية, له: أنّ الاقرار بالدّين آقوی ؛ لأنّه في 
امرض يعتبر من كل الال » والإقرار بالعتق في المرض يعتبرٌ من الث ؛ فيج أن يبطل 
العتق؛ لک لا تمل البطلان» فيبطل معني بإيجاب السّعاية. 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 

(جاره: من لصق به ). هذا عند أبي حنيفة اه وعندهما: الملاصق وغیره 
سرا 

(وصهرة: كل ذي رحم حرم من عرميه. 

وخته: : کل زوج ذات رحم رم منه. 


بعتاب الوصایا 


رامله: عرسه؛ وآله: آهل بیټه» وابوه وجه منهم. واقاره واقرياؤه وذو ترا 
رانسابه: محرماه فص عدا من ذوي رحیه الافرب فالافرب غير الوالدین والولد. 
إن كان له صمان وخالان» فلا لعميه؛ وې عم وخالین نصف بينه ويينهماء وفي عم 
والعمة سواء فيهاء وفي وللو زیر الك والأنثى سواء 
وأهله: عرسه)؛ هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما: كل من يعولهم ويصيهم 
ننتثه ؛ لقوله تعالى: وائوني بأهلكم أَجْمَیین)۳. له : أله حقيقةٌ في الزوجة, قال الله 
نعالى: لأْوَسَارَ هله ويقال: تأمّل فلان. 

(وآله: آهل بیته» وأبوه وجذء منهم. 

وأفاربه وأقرباؤه وذو فرابیه وأنسابه: مَحْرَماهُ فصاعداً من ذوي رحيه الأفرب 
فالأقرب غير الوالدين والولد)ء وإِنّما قال حرماه ؛ لان أقلَّ الجمع هنا اثنان» فاعتبر 
الأقريّة» كما في الیراث» وهذا عند أبي حنيفة #ه؛ وقالا: الوصية لكل من بُنْسْبْ إلى 
أقصى أب له أدرك الاسلام» وعند بعض المشايخ ظ4 إلى أقصى أب له أسلم» ويدخل 
الأبعد مع وجود الأقرب» ثم لا یدخل قرابة الولادة؛ وقد قيل: من قال للوالد قريبا 
فهو عاق. 

(فإن كان له عمّان وخالان فا لعميه ), هذا عند أبي حنيفة فك وقالا: 
بفسم بينهم أرباعاً لعدم اعتبار الأقربية. 

(وفي عم وخالين نصف بينه وبينهما) ؛ لأنَّ أقلَ الجمع إذا كان اثنين» فللواحد 
الصف بقي الصف الآخرء فيكون للخاليين» وعندهما: يقسم أثلاثا بينهم. 

(وفي عم له نصف): أي أوصى للاقارب. وله عم واحد له لصف لما ذكرنا 


له تصف: و 


(والعم والعمّةٌ سواء فيهاء o‏ 
وني ولد زید الذكرٌ والأنثى سواء . 


() من سورة یوسف. الآية .)٩۳(‏ 

(۲) من سورة القصص , الآية (۲۹). 

)ن ق زيادة: وان هي لا ترث. ۱ ۱ ۱ 

۷ أي إن أوصى لولدٍ زيد» فالوصية بینهم ؛ والذكر والانئی فيه سواء 
ود تم الكل اتتظاما واحداً؛ حتى لو كانوا ذكورا وإنانا ی ور بو 
دخلن نحت الوصية ؛ لا الوصيّة حصلت باسم الولد, واسم الولد يطلق على راو 
وكما بطلق على الذ کور. ينظر : «الکفایة»(۹: ۰۰ 


فى القسمة والاستحفاق ؛ لاد اسم 
بالوية . ولو كان الكل اب 


مالة الانفرادء 


۳.۸ کاب الوصایا 


وفي ورئیه ذكرٌّ کانشیین وفي أيتام بنيه وعميانهم. وزمناهم» وأراملهم. دل 
فقبرهم وغنيهم؛ وذکرهم وإنائهم إن احصواء وال فللفقراء منهمء وفي بني فلان 
الألثى منهم. وبطلت الوصية لوالیه فيمن معتقون ومعتقون. 

باب الوصية بالسکنی والخدمة 


وقي ورثيه ذَكَرٌ كانثيين) ؛ لأنّه اعتبر الورائة . وحکم الارث هذا. 

(وفي أيتام بنيهء وعميانهم وزضناهم» وأراملهم. دخل نقرهم وغنيهم. 
وذكَرهم وإنائهم إن احصواء وإلاً فللفقراء منهم )؛ أوصى لأيتام بني زید. أو 
غمبانهم.. إلى آخره, فان کانوا قوما يحصون"' دَخْلَ لفقیزوالفني, فال يكون فیک 
لهم ؛ E TEN‏ لا یکون نلیکا لبم » بل يراد به القربةء وهي لي دفع 
احاجة» فيصرفُ إلى الفقراء منهم : أي فقراء أيتام بني زيدء أو فقراء عميانهم؛ وكذا 
في الباقي. 

وني بني فلان الألكى منهم 

بط وم و ون معتفون ومعتقون) ؛ لأنّ اللفظ"" مشترك .ولا 
عموم له . ولا قرب تدك على اسرهنام وف بعض کتب الشاي ** ی ذه أن الوصية 
للکل. 

"باب الوصية بالسکنی والخدمة“ 


( تصح الوصيةٌ بخدمة عبده > وسکنی داره مد معينة وأبدا 


(۱) عند أبي يوسف #ه أن يحصون بغير كتابو وحساب » وقال محمد د : إذا كانوا اکتر من مثة فهم لا 
يحصون. وقال بعضهم : مفوض إلى راي القاضيء وعليه الفتوى» وإليه يشير ما قاله حمد كء. كذا في 
«الكفاية( 1 : 1١14‏ -م١4)),‏ 

(1) دخول الإناث في هذه الوصيّة رل قول أبي حنيفة مه؛ وهر قولهما ؛ ؛ لان جمع الذكور بتناول الااث: 
ثم رجع وقال: بتاول الذكور خاصة ؛ لان حقيقة الاسم المذكور وانتظامه للإناث يجوزء والکلام 
حقيفة ۰ بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ. حيث بتناول الذكور والإناث ؛ لأنه ليس يراد 
بها أعبانهم ۱ إذ هو تجرد الانتساب. بنظر : «البداية»(2 : ۲۵۱). 


(۲) أي لفظ افولی مشترك بينهما فلا ينتظمها في موضع الإثبات , وعامه في «فتح باب العنایة(۳: LETT,‏ 
(4) بنظر: «النکت»(۲: 1۸۷)؛ وغيرها. 


(0) في ج و ص و ق: باب من الوصية. 


تاب الوصايا 
رینْتهما؛ ار الك تن اقل ملحت 0 ٠‏ والاً شیم الذار ألدما 
ابا العبد؛ ويموتّه في حيا ۶ موصیه تبطل؛ وبعد مويه يعودٌ إلى الورئة. ویشمر: 
بستانه إن مات وفیه ثمرةً له هذه فقط ‏ » وان ضم بدا فله هذه وما يحذث كما 
في غل بستانه؛ و وبصوفي جيه وولدهاء ولبیها له ما في وقتٍ موته 
لإ, وتورث ببعة وكنيسة جملتا ف الصحة 
ربنلیهما" فان خرجت الرقبة من الث مُلّمت إليه لها) : : أي إلى الموصى له 
لاجل الوصية؛ (وإلا فيم م الدار أثلاثاً ويهايأ العبد): أي يقسم الدَارٌ ویسلم إلى 
الوصى له مقدار ثلث المال لیسکن فيه» والعبد يخم لوصی له قدار ما صحت فيه 
SS‏ 

(وبموته في حياةٍ موصيه تبطل. وبعد مويه یعوذ إلى الورثة): أي بموت الوصی 
له بعد موت موصيه تعود إلى ورثة الوصي ؛ لأنّه أوصى بأن ينتفع الوصی له على ملك 
الوصي» فإذا مات الوصی له يعود إلى ورثة الوصي بحكم الملك. 

(وبشمرة بستانه إن مات وفيه ثمرة له هذه فقط): أي للموصى له ام 
لكائنة حال موت الوصي لا مات بعده» (وان فم أبدأء فله هله وما يدث كما 
في لَه بستانه) : أي أوصى بغلةٍ بستانه سواء ضّمّ لفظ الأبد أو لاء , فله هذه وما يحدث. 

(وبصوف غنیه» وولارهاء ولبیها له ما في وفت موته غم ابدأ أو )ر 
والفرق بين الثُمرة والغلة والصوف: أن الخلّة تطلق على الموجودء وعلى ما يوجد مرة 
بعد آخری؛ مر والعئوف لا يطلقان إلا على الوجود؛ لأ إذا م أبدا صاز 
قرينة دالة على تناول المدوم > نصح في المرة دون المطوف ؛ ؛ لأنّ العقد على الثّمرة 
المعدومة و يصح شرعا کالساقاة لا على الصوف والولد ونحوهما. 

(وتورث بيعةً وكنية جُعِلَتا في الصّحة) ؛ لأنّ هذا بل الوقف عند أبي 
حنيفة ف والوقف يورث عنده' '"', وأمَّا عندهما: لا ؛ لان هذه معصية فلا تصح. 


۹ 


ضم ۾ ابداً أو 


(1) الغلة : كل ما یحصل من ريع أرض أو کرانهما , أو أجرة غلام أو نحو ذلك. ينظر: «الغرب»(ص 
(TH‏ 

() فان فيل : هذا في حقهم کالسجد في حقناء ولا بورث السجد ولا يبا ' , فينيني أن يكون هذا كذلك ٠‏ 
قلنا : إن ملك الباقي يتفطع عن المسجد لا ملكهم عن کانسهم؛ لاله يسكنون ويدفتون موناهم ۳ 
دلو كان المسجد كذلك يورث قطعاً. ينظر : «المداية»(1: ۲۵۱) 


والوصية جمل آحدهما سمي قرما ‏ أو لا تصح» كوصيّةٍ مستأمن لا وارث له هن 
بكل ماه لسلم أو ذمي. 
باب الوصي 
ون أوصى إلى زبد. وقبل عنده» فان رد عنده رذ ولا لاء فان سكت فمات 
موصيه؛ فله ردهُ وضده. ولزم بيع شيء من الثركةه وان جهل , 
(والوصية جمل أحدهما سمي قوماًء أو لا تصح). فإن أوصى بهودی أو 
نصراني أن يجعل القوم مسمّين ييعة أو كنيسة تصحٌ» ولقوم غير مسين تصع" عند 
أبي حنيفة #5 لا عندهماء فان الوصية بالمعصية لا تصمٌّ» له : أله قربة في معتقدهم, 
وهم متروكون على ما يدينون. 
ا(كوصية مستأمن لا وارث له هنا یکل ماله لمسلم أو ذمي»؛ فان الوصية بكل 
الال نم لا تصح لمق الورثة؛ وأمّا الستامن فورثيُهُ في دار الحرب» وهم في حكم 
الأموات؛ فلا مانع من الصحة. "واله أعلم". 
باب الوصي 
يقال: : أوصى إلى فلان: : أي فوّض إليه تصرف في ماله بعد موته» والاسم منه 
الوصاية بالكسر والفتح» والفوض إليه الوصي. 
(ومّن أوصى إلى زيدء وقیل عنده. فان رد عنده رد وال لا وإنّما لا يصح 
ار فیه لاله اعتمد عليه حيث قبل عضوره ".فان صح ال فيه يلم ارو 
(فإن سكت فمات موصيه؛ فله رده وضلاء): : أي القبول. 
۱ (ولزم بيع شيءٍ من الثرکة» وان جهل به): أي بالایصاء. فإن الوصي إذا باع 


شيئا من الشركة من غير جلم بالإيصاءء ینف البیع بخلاف الوکیل إذا باع شيئاً بلا علم 
بال وکالة. 


(۱) لان الوصبة لقوم بأعيانهم ليك والذي بلك ذلك معلوم؛ كما لو أوصى ب: بغير اليعة والكنيسةء ودا 
صار ملكا لهم یصنمون به ما شاژوا . بنظر : «ذخير العقبی»(ص ۲ .)٩۳‏ 

() زياد من أو ب و م. 

(۲) زيادة من وام. 


زان ر بعد مويه م قبل صح إلا إذا ئفد قاض رده وال عبد أو کافر أو فاسن 
له القاضي بغيره» وال عبلده صح إن کان وره صغاراً والا لاء وإلى عاجز من 
رہام بها ضم إليه غیزه ويبقى أمين بقدر؛ ول اثنين لا ينفردٌ احذهما إلا بشراء 
وزبه. وتجهيزه والخصومة في حقوقه؛ وفضاء ديه وطليه» وشراء حاجة الطفل, 
رالائهاب له واعتاق عبلر ین 

(فإن رة بعد موته ثم قبل صح إلاً إذا د قاض رده)ء إذ جرد ار لا بط 
الرصاية ؛ لأ في بطلانه ضررا با لمت" إلا إذا تأكد ذلك بحكم القاضي. 

(وإلى عبد أو كافر أو فاسق بدله الفاضي بغیره) ؛ قيل: الوصاية صحيحة, 
شا بطل بإخراج القاضي» وقيل: في العباد باطلة وفي غير صحيحة» وقيل: في 
الكافر باطلة ؛ لعدم ولايتِّهِ على المسلم » وقي غيره صحيحة. 

(وإلى عبدده صح إن كان ورئثه صغاراً وإلا لا)؛ هذا عند أبي حينة ه. 
وقالا: لا تصح وان كانت الورثة صغاراء وهو القياس” ؛ لاه قلب الشروع له: آن 
عبد من الشّفقة ما لا يكون لغيره» والصَغارٌ وإن كانوا ملاکا ليس لهم ولاية المنع؛ فلا 
نافاة بخلاف ما إذا كان البعض کبارا» إذ لهم انم ويم نصيبهم من هذا العبد. 

(رإلى عاجز عن القيام بها ضم إليه غيره): أي يضم القاضي إليه غبره 
(ریفی أمينٌ يقدر): أي إذا كان الوصي أميناً قادرا على اصرف لا جوز للقاضي 
|خراجه» بل يجب تبقیثه. 

(وإلى اثنين لا ينفردُ أحدهما الا بشراء كفن وتجهيزه والخصومة في حقوقه. 
رنضام دینه وطلبهء وشراءٍ حاجة الطّفلء والائهاب له“ واعتاق عبد عُين): أي 


۷ ص: ضررا بالميت ضرراً بالیت. ۱ 

)هذه الوصية باطلة على ما ذکره عمد ك » وعبارة الدُوري فة : أخرجهم القاضي عن الوصید . وهدا 
بدل على أن الوصية صحيحة ؛ لان الاخراج إتما يكون بعد الدخول. ینظر : «فتح باب العنایة»(۳: 
f‏ 

اب متي و لعو 
على المالك. وهو قلبُ المشروع ؛ ولان الولاية الصادرة 
بملك بیع رقبته . وهذا نقض الوضوع. ینظر : رالپدایه»(4 : ۲۵٩‏ , ۱ ۱ ۱ 

(1) أي فبول الببةٍ للمرصي ؛ لان في التأخیر خيفة الفوات ؛ وله ملکه الام والذي في حجره. فلم يكن 
من باب الولاية. ينظر : «دالبداية»(1: 535). 


لا آن الرق ينافيها ؛ ولانٌ فيه إثات الولاية للمملوك 
من الأبء ري اعبار هذه رها ؛ انه لا 


ورد وديعت: وتتفیلر وصية معيكَيْنء وجمع آموال ضائعة. وبيع ما ياف تلف 
ورصي الوصي اوصی إليه في ماله أو مال موصیه وصي فیهما. وقسمة الوصي 
عن الورثة مع الوصی له تصح؛ فلا ترجع عليه إن ضاع فسطهم معه؛ وقسمة من 
الوصی له معهم لاء فیرجم بثلث ما بة 
إذا كان أوصى باعتاق عبد معین فأحد الوصيين یلك إعتاقه ؛ لعدم الاحتياج إلى الرآي 
بمخلاف اعتاق العبدٍ غير العین. ۱ 

(ورد وديعة» وتنفيلٍ وصية معییّن؛ وجمعم أموال ضائعة؛ وبيع ما خاف 
تلفه): فإن بعض هذه الأمور عا لا يحتاجٌ إلى الرّأي» وبعضها ما يضر فيه الق فلا 
يشترط الاجتماع؛ والاجتماع في الخصومة شغب» وهذا قول أبي حنيفة ‏ ومد 
» وعند أبي یوسف وه یتفر كل تصرف في جميع الأشياء. 

(ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهما”". 

وقسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له تصح ٠‏ فلا ترجم عليه إن 
ضاع قسطهم معه) : أي قسمة الوص التّركة مع الموصى له عن الورئة الصغار أو 
الکبار الغائبين تصحّ» حتّى لو قبض الوصي نصيب الورثة» وضاع في یده . لا يكون 

رئة "الرجوع على الوصی له بشيء. 

(وقسهُ عن الموصى له معهم لاء فیرجع بثلث ما بقي): أي قسمة الوصي 
عن الوصی له الغائب مع الورئة الكبار الحاضرين لا تصحء لو قبض نصيب الوصی له 
الغانب » وهلك في يلده؛ رجع الوصی له بِتُلثو ما بقي» آما عن الوصی له احاضر: 
فقبض الوصي نصيَهُ إن كان باننه. فهو وكيلٌ عن الوصی له بالقبض» فلا يكون له 
حق الرّجوع» وان لم يكن بإذنه» فله الرُجوع. 


۶ فللوصي أن يوصي با أوصى له به أطلق له الموصى أو لم يطلق, والثاني وصيهما جميعاً. بنظر: «آداب 
الاو صیاءه»(۲: ۲۵۷). 

(1) لا الوصی له لیس يخليقة عن ات من کل وجه ؛ له ملّه بسبسيو جدید ؛ ولهذا لاب بلعیب: ولا 
برد عليه به, ولا يصيرٌ مغروراً بشراء الوصي, قلا يكون الوصي خليفة عنه عند غييته. حتى لو هلك 
ما آفرژ له عند الوصي كان له ثلث ما بقي ؛ لأن القسمة لم تنقذ عليه : والوصی لا يضم أيضا ؛ لاله 
مین فيه : وله ولاية الحفظ في التركة . وقامه في «البداية»(4 : ۲۹۲ 


اب الوصایا 
جنات 1F‏ 


لاف و ق یط 
ممت للقاضي اه قسطه؛ وسكت للقاضي» وادء قسعه. ٠‏ فان قا 
ي الوصية حسج حج ما بقي إن هلك في ييبء. أو 55 
في يد من یج وصح بیع 
| عبداً من الثرکة بغيبة الغرماء. وم باغ ما ا 
2 ضمِنَ وصي باع زصس ببيعه: وتصدق 
رن استحن بعد هك ميه معه» ور جع في التّركة 
(وصحت للقاضني. واخده قسطه): : أي صحت للقاضي قسمة ال ترکة عن 
الرصی له مع الورثة ب واخذ القاضي نصیب الوصی له. فقو : وأخذه عطف على 
الشمير في صحتٌ وججوز لوجود ال بينهما. 
(فإن قاسمّهم في الوصية ية مج حج بث ما بقي إن هك في ينه أو في يد 
من یحج): : أي سم الوصي مع الورئة في الوصيّة بحج؛ » قهلك الال في ید الوصي . أو 
ید من بح حج بنش ما بقي عند أبي حنيفة ء وعند أبي يوسف ها كان ما 
رز للحج ثلث المال لا يؤخذ من الباقيء شيء للحج؛ وان كان أقل يؤخڈ إلى تمام 
لث» وعند محمّد ده لا يؤخذُ شيء في الحالين + لا إفراز الوصي كإفراز الیت ٠‏ ولو 
رت شنا من ماله لح فضاع بعد موته لا يحج من الباقيء > ولابي یوسف # آن 
محل الوصية الكُلْثْء فينفدٌ إن بقي من اش شي» ولأبي حنيفة ضف أن تام القسمة 
لیم إلى الجهة الا فإذا لم يضرف إلى تلك ابهة , صارّ كهلاكه قبل القسمة. 
(وصح + بیع الوصي عبداً من التّركةٍ كة بغيبة الغرماء): أي جوز للوصي أن يبع 
لفضاء الدين 8 من التركة بغيبة الغرماء. 
(وضَمِنَ وصي با ما أوصى ببيعه» وتصدق ثمنّه فاستحق ستحق بعد هلك ثمنه 
سه ورجع في الشركة)؛ أوصى الميْتْ بان يباع هذا العبدء ويتصدّق بئمیه ؛ فباع 
اوصي العبد. وقبض الكمنء ری رل 
اوصي امن : مربي ی ام و م لوصي بجع ي ر 
۰ 1 ۵ 
بيه مرجم إلى ما ذكرء ١‏ وعند عم أ برجم في اقث ؛ لان عل الوصبة 
کے .42ےے کے 
"مرن : رجل مات وترك أربعة آلاف درهم , واوصی أن یحج عنه 
٠‏ ودفمها الورثة إلى الوصي ' أو إلى الذي يحج عنه» فسرقت» قال أبو حتيفة هه : بر باي 


ا وتمامه رزالعناية :ل ۱۰ : 
من التركة رها درهم .ان لوقت ابا بح اپ مر خری ومکن د و ۳ 
2 


''أثيادة من او م. 


کا برجع في مال ال رمع ما ال نالك ول ممه متمق 

1 ) على الورثة محصنیّه: ولا یب ولا يشر إل ما یغاب 

كما مرج ما ال وع ا ما سا من الوكة. رفس 
فاستحق» والطفلٌ على الورثة 2 ممینیه): اي قسیم الميراث فأصاب الطفل عبد فباغه 
الوصي› وفیض مه نك المب يیه: فاستحق امید: وأخذ المشتري امن من 
الوصي رجع الوصي في مال الطفل ؛ لاله عامل له» ويرجمٌ الفل على الورثة بنصب 
ما بقي في أيديهم ؛ ان القسمة قد انتقضت؛ وصار كان العبد لم يكن. 

(ولا يبع وصي ولا يشتري الا با تفا ن به)؛ اعلم أله يجوز للوصي أن بيع 
مال العنبي» وهو من المنقولات من الأجنبي بمثل القيمة وبا يتغاين ناس فيه وهو ما 
یدخل تحت تقويم القومین. ويجودٌ أن يشتري له من الأجنبي كذلك» لا بالغين 
الفاحش» وأا الاشتراء من نفسه» فإن كان الوصي وصي الاب يجوز ؛ لا إن كان 
وصي القاضي , » لكن بشرط أن يكونّ للصفیر فيه منفعة ظاهرة. 

وفسرٌ بان يبي ماله من الصّغير؛ ؛ وهو يساوي خمسة عشرٌ بعشرة؛ أو يشتري مال 
الصغير لأجل نفسيه» وهو يساوي عشرة بخمسةٍ عشرء وهذا عند أبي حنيفة ف وأبي 
يوسف قث ما عند محمد ڪه فلا يحور بکل حال. 

وأا بيع الأب مال الصِّيرٍ من نفسيه فيجورٌ بال امه وبما این فيه. 

وأمّا عفار المغیر فان باّه الوصي من أجنبي بمثل القيمة جوز. هذا جواب 
القدمین ؛ واختیاژ المتآخرين” أنه الما جوز إن رب الشتري بضع القيمة » أو 


یتابن 7 


(۱) قال قاضي خان خب : ما على قول التاخرین لا و لوصي بیمالعقار إلا بشرائط : 
5 أن يرغب نساب شرائها لضعفم قيمتها. 
ف أن يحتاج الصفیر إلى نها للتفقة. 
۳ أن يكون على اميت دين لا وفاء إلا بلمنها. 
4 أن يكون في التركة وصيّة مرسلة تاج تیا إلى من العقار. 
أن یکرن , بيع العقار خيرا لتیم  ٠‏ بان كان خراجها ومؤنتها يربو على غلاتها. 


5. أن یکون العقار حانوتا أو دارا بريد أن ینقض ويتداعى إلى قراب ینظر : «حسن الدرایة(4: 
(T2‏ 


يتنب الوصايا ۳۰ 
۱ > وشركة 
نم ماله مضاربة وشر ؛ وبضاعة ويحتال على الأملا لا على الاعسر. ولا 
.ون ديبع على الكبير الغائب إلا العقارء ولا یج ماله؛ ووصم اب الطفل 
ا له من الجدء فان يكن له وصی فالجد. 
ای اج رو ليه عاق ات دم TE‏ 
اما الاب إن باع عقار صغیره بمثل القيمة؛ إن كان محمودا عند لاس أو مستور 
بیان يجوز فالقول بأن بیع العقارٍ من الأجنبي؛ اما جوز عند تحفّق الشرائط 
إلزكورة: كرغبة المشتري بضعف القيمة ؛ ونحو ذلك ۰ یوذن بان بیعه من تفه لا يجوز ؛ 
از العقارٌ من أنفس الآموال. فإذا باع من نفسيه » فالهمة ظاهرة”". 
(ويدفعٌ مالَّهُ مضاربةء وشركةء وبضاعة؛ وال على الأملا لا على الأعسرء 
رلايقرض ویبیع على الکبیر" الغالب إلا العقار6 ؛ لاد بیع ماله نم جوز 
للحفظ . والعقار حصن بنفسيه » (ولا جر في ماله) ؛ لأ الفوض اليه الحفظ لا 
النجارة. 
(ورصي أب الطفل احق با له من ابحد» فان لم يكن له وصي فالجذ. 


(۱) وزادوا على هذه الثلاث أربعة» وهي : 

.١‏ إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لبا الا منه. 

؟. إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته 

*. إا كان حانونا أو دار يخشى عليه النقصان. 

+ إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه. بنظر: «إتحاف البصائر في تبويب 
الأشباء(ص ۵۱۰). 

7 لکن صرح في «البحر» لو باع العقار والمتقول على الصغير جاز لكمال الولاية. بنظر : «اللالئ الدرية»( 
۲ 4 


(1) فيد الکییر بالغيبة ؛ نما انا حضورا ليس الوصي اصن في الركة أصلا. , لکن یتقاضی دیون 
لیت. ويفبض حقوقه؛ ويدفع ۸ إلى الورثة» , إلا إذا كان على الت دين أو أوصى بوصية ولم بفض 
الورئة الدبون؛ ولم ينفذوا الوصية من مالمم ٠‏ فاته يبيع التركة. ينظر : : والعناية(۱۰: 46۱۰- 

)مان حق الصغير فيملك الوص بیع العقار أيضاً؛ وهذا جواب السلفء , وأمًا جواب النأخرین أنه الما 


.1۳۳- ۸۳۲ :٩( 
: ٩(»ةیافکلار« يوز باحد الشروط السابقة. قال الصدر الشهید طله: وبه پقتي. ينظطر:‎ 


۲۹ كتاب الوصاي 
افصل الشهادقا 
ولغت شهادة الوصیین لصغير يمال أو كبير ال المت وصحت لغيره ؛کشهادة 
رجلين للآخرين بدين الف على میت والآخرين للاولين بمثله خلاف الشهاده 
بوصيّة ألف. أو الأوّلين بعبد. والآخرين بقث ماله 
افصل الشهادقا 
ولغت شهاد: الوصيين لصغير بال أو کبیر مال الیت؛ وصخت لغیره ) ؛ 
لأ تصرف في مال الصّغير للوصي سواءً كان من الركة أو لم يكن , > وأما مال الكبير: 
فإن لم يكن من التّركة فلا تصرف للوصي فيه » فيجورٌ الشّهادةء وان كان من التركة لا 
يود الشّهادة عند أبي حنيفة , ويجوزٌ عندهما ؛ لاه لا تصرف للوصي في مال 
الكبيرء قلنا: : له ولاية الحفظء وولاية البيع إذا كان الكبير غائيا. 
(کشهادة رجلین للاخرین بدین آلف على میّت؛ والاخرین للأوّلين بمثله), 
فائه يجوز الشّهادة عند آبي حديفة 2 ومحمّد خد وعند أبي یوسف 5ه لا جوز. 
(مخلاف الشهادة بوصيَّة الف" أو الأولين بعبد. والآخرين بِكُلْث ماله)”". 


ل سس 


(1) لان الق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار امال مشترکا ب بینهم فأررث شبهة. پنظر : «درر 
الحكام»(؟ : 10۱). 


() أي لم يصع ایضا ؛ لان الشهادة توجب شركة في المشهود به. ينظر: «الدرر»(؟ : 4۵۱). 


1 1 + + 4 
کناب 1¥ 


كناب الخنثى 
رمو ذو فرج وذکره فان بال من کُر فذكرٌء وان بال من فرچه فأنثى. وإن بال 
يما حم بالأسبق» وان استويا فمُشكل؛ ولا يعت الكثرة. فان بل وخرج ی 
ار وط امرأة فرجل» وان ظهر له تلذي؛ أو زل لبن أو حاض. أو حل أو رل 
ذائثى؛ وال فمشككل؛ ویقف بين صف الرّجال والنّساءء فان قام في صفهرآعاد 
وني صفهم بعیذ من مجنبيه ومن خلقه بحذائه؛ وصلّی بقناع» ولا یلیر حور 
وحلياء ولا یکشف عند رجل وامرأة؛ ولا يخلو به غير مَحْرّمٍ رجل أو امرأة. ولا 
كتاب الخنثى 
(وهو ذو فرج وذکر فان بال من ذَكَرِ فدکن وان بال من فرجه فأنثى؛ وان 
بال منهما حكيم بالاسبق» وان استويا فمُشكل؛ ولا يعتبرٌ الكثرة): هذا عند أبي 
ی ضيه وقالا : يعتبر الکترة . 
(فزن بَلَحْ وخرج ميت أو وَطٍئ امرأةً فرجل» وان ظهر له ثي أو تزل لین» 
ار حاض. أو حَبْل أو وطی فاشی): أي إن ظهر تلك العلامات فقط فذكر؛ وان 
ظهرت هذه العلامات فقط فأنثى ‏ (وإلاً فمُشكل): أي إن لم يكن كذلك بأن لم يظهر 
شيءٌ من العلامات المذكورة؛ أو اجتمعت علامات الذکور مع علامات الإناث: كما 
إذا خرجت ية » وظهر له ثدي فمشکل. ۳ 
('ويقف وف ار جال, الشاء "فان قامٌ في صفهن 0 37 
عي شن بيه ومن خلف بال رسای تاع ول لا ا ار 
بكشفُ عند رجل وامرأةءولا يخلو به غير مَخْرّمٍ رجل أو امرأةءو يسافر بلا حرم 


ا ,لان للأكثر حكم الكل ف أصول 
۷ لان كثرة البول علامة قوة ذلك العضوء وكونه 0 EL‏ لاناء ي آحدهم 
الشرع: ف مم بالكثرة» وله : أن كثرة الخروج ليس تدل على القوة ! Rl ٣‏ 0 
E‏ ۱ ال اء فهر مشکل بالاتفاق ؛ لاه لا مرجع هاعنا. . 
دضيق في الآخرء وان كان بخرج منهما على السواء فهو 
«المدایة(4 : 5315). 


۲ زيادة من أو ب و م. 


۱۸ كتاب الخنثى 
للرجل والمراة ختئه» و وبتاغامة ة إن ملك مالأء وإلاً فمن بيت امال ثم بام 
فان مات قبل ظهور حاله | يغسل ويتيمّم؛ ولا يحضم مراهقاً سل ميت. وندب 
تسجية قبره» ويوضع الرّجل بقربه الإمام؛ شم هو ثم المرأة إذا علي عليهم. ٠‏ فان 
تركة أبوه وابتأء فله سهم وللابن سهمان؛ وعند الشغبي له له نصفٌ النصيبينء 
وذا ثلاثة من سبعة عند أب پوسف ۰4۶ وخمسة من اد عشر عند محمار چ 
وکره للرجّل والراة ختئه. وئبتا بتاع" امة تخه إن ملك مالأ وال فمن بيت الالء 
ا م باق فان مات بل هو ال يقلا يتم )امن هم( > وهو جعل 
الغير ذا تيمم واا لا يشتري له جارية تغسله ؛ لأنّ الجارية لا تکون ملوكة لا 
انر لو کانت تقار عسل الخارية یھ إذا لم يكن خشی» ران ر 
غسل الرجل الرجل. 

(ولا حضر" " مراهقاً فسل میّت» وندب تسجية قبره)؛ قد مر معنی النّسجية 
في «باب اخنائز»" ٠‏ (ويوضع الرجل بقرب الإمام؛ ثم هو ثم المراة إذا لي 
عليهم) ؛ ليكون جنازة المرأة أبعد من عيون النّاس» ٠‏ ثم المختثى. 

فان تركة ابوه وین فله سهم وللابن سهمان» وعند الشبي” که له نصف 
الصيبين؛ > وذا ثلاثة من سبعةٍ عند أبي يوسف 4 وخة من ثني عشر عند محملر 
#)؛ اعلم أنّ عند أبي حنيفة هه له أقلّ النّصيبين : أي ينظرٌ إلى نصيبه إن كان ذكرا 
وإلى نصیبه إن كان آنشی, فأي منهما يكون أقلّ فله ذلك» ففي هذه الصورة میرائه على 
تقدير الأنوثة أفل» فله ذلك. 


(1) أي تشتري له أمة تختنه إن له مال ؛ لاه بباح ملو كته النظر إليه رجلاً كان أو امرأة. بنظر: «الجداية:»4 : 
(TY‏ 

(؟) زيادة من أ و م. 

م أي له يضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا أمرأة + لاحمال أنه ذكر أو آشی. بنظر : جسن 
الدرایة:(ص ۱۸ ؟). 

.)۱٩۲ :۱( )( 

(5) وهو عامر بن شراحیل بن عبد ذي کبار اي اجنّري. آبو عمرو . نة إلى شعب وهو بطن من 
همدان . قال ابن المديني : : ابن عباس في زمانه. والشّمْبي في زمانه. ٠‏ وسفيان اللوري في زمانه ٠‏ + ات ۱۰۳ 


ه). بنظر : «العبر»(۱: ۱۲۷). «مرآة الجنان» (۱: ۲8۸). «وفیات»(۳: ۱۲ -۱3). «التریب»(ص 
۳۰ 


هناب | ۵ 


۱۹ 


سح سح دح 
ا سب ور شمر یه نم و ذلك ؛ لان 
رات أف من ثلائة الاسباع ؛ لا لت السیعة نان ویلت واخ وثلاثة أساء ال2 
باع الس 
۳ 
وعند اي هه له نصف النّصيبين: : أي يجمع بين نصيبه إن كان دک وبين 
نميه إن كان أشى» فله نصف ذلك المجموع , ؛ ففسره أبو پوسف 4 ثلاثة من سبعة ؛ 
أنه 2 الكل على تقدیر الذكورةء والتصف على تقديرٍ الأنوئة, فصار واحدا ونصما. 
فس ثلاثة الأرباع : فيكون للاین الكل إن كان منفرداء وللخشی لاله الأرباع , 
فالخرج آربعة فالکل أربعة , وئلانة الاریاع ثلائة , صار سبعة بطريق العول للابن 
أربعة؛ وللخنثى ثلاثة. 
وان شئت تقول له لصف إن كان أنثى ؛ والکل إن كان ذكرا ٠‏ فالصف متيقن 
ووقع الك في الصف الآخرء فنصفٌ صار ربعا الصف والح لا ربا 
وفسرة محمد < فد باه خمسة من اثني عشر ؛ لأنّهِ يستحق لصف مع الابن إن 
كاذ ذکرا. وت إن كان آنشی» والنْصِفُ وال خمسة من ستة؛ فله نصف ذلك 
وهو اثنان ونصفُ من سن وفع الكسرٌ بالنُصف» > فضرب في أثنين صارٌ خمسة من اثنى 
عشرء وهو نصیب الى , والباقي وهو السشّعة نصيبُ الاين. 
وإن ن شئت تقول له: الث إن كان آشي, واشصف إن كان ذكرا خر 
ستة؛ فالیّلت انان والنّصفُ ثلاثة ة» فاثان ميقن وهم الك في لواحا الأخره نصف 
صار اثنين ونصفاء وقع الكسرٌ بالنّصف» > فصار خمسة من ثني عشر. 
وان أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم خمسة من اثني عشره , فلا بد من 
ائجنیس ؛ وهو جَمْلُ الكسرين من مقام واحدء فاضرب السبعة في اثنى عشر؛ صار 
أربعة وتهانين , م اضرب الفلا في اثني عشر» صارَ ست وثلائين» فذلك هو له من 
الخمسة في سبعة» صارٌ خمسة وثلا پلائین . نهذا هو الخمه من انني 


هذا :أي على خمسة وثلائین بواحار من 
إليه عمد م 


السبعة: واضرب 
مشر والأول وهو ستة وثلائون زاند على 
رو وان , فهذا هو التّمَاوتُ بين ما ذهب إليه أبو يوسف عه وما ذهب 


.۷۲ سکاب الخنشی 


مسائل شتی 
كتابة الا خرس وایاژه با یعرف به نکاخه وطلائه وبيعه وشراؤه وقَوَدْه كالبيان, 
وا ۳1 وقالوا في معتقل الأسان: او ذلك وعلم إشارائه فكذاء والاً فلا وفي 


(كتابة لا خرس وایاژه ما يعرف به نکاخه وطلائه وبیئه وشراؤه ور 
کالبیان)» ام الكتابة فهي : 
۱ ما غیر مستبين : كالكتابة على البواء ؛ أو على الاء. فلا اعتبار لپا. 
.وما مستبين غير مرسوم > نحو: أن یکون على ورق شجرء أو على جدارء أو 
على اع لکن لا على رسع اکب ایکون توا ٠‏ فهو كالكناية» لا بد من 
٠ ۳۹‏ أو القرينة : کالاشهاد مثلا. ۱ 
". وإمًا مستبینْ مرسوم: بأن یکون على کاغذ» ویکون معنونا نحو من فلان إلى 
فلانء فهذا مثل البیان سواء من الغائب» أو من الحاضر. 
(ولا جذ) : أي إذا أقرَ جا یوجب امد بطريق الاشارة» أو قذف بطريق الاشارة؛ 
(رقالوا في معتقل اللّسان: : إن امت ذلك, وحم إشارائه فکذاه ولا فلا )۰ العتقل 
اللسان: : هو الذي عرض له احتباس اللسان حسّى لا يقدرَ على الکلام» فعند 
نت لشافمي" ذه كه حکم الأخرس» وعند أصحابنا # إن إمتدٌ ذلك وغیم إشاراله 
Cg‏ ل يم : بأن يبقى إلى زمان 
الموت ؛ قیل: وعليه الفتوى. 
(وفي غنم ملبوحة فيها ميّنة. وهي اق > تحری وأكل في الاختيار) ؛ اّما قال: 
في الاخت يار ؛ ؛ لاله یل ال الميتة في حال الاضطرار» وقال المي 4 : : لا يباح 
الشناول ؛ لان لحري دلیل ضروري؛ ولا ضرورة هنا. قلنا : التحري یصار إليه و 
اخرج ؛ وأسواق السلمین لا تلو عن السروق؛ والخصوبب وَالمحَرّم» ومع ذلك يباح 
التّتاول اعتمادا على الغا ؛ ' أوالله أعلم بالصواب د 


تم ويغضل الله عم 


() ینظر: «الام,(۵: ۲۱۴ ٠‏ و«الغرر البهیة»(1: 0۸). وحفة احتاج»(۷: ۰0٩۱‏ وغيرها. 
() زيادة من أو ص و ق و م. 


۱ فهرس الآيات القرانية. 
. فهرس الآثار. 


. فهرس رواة الأحاديث. 
۰ فهرس الأماکن. 

. فهرس الأعلام. 

. فهرس الكتب. 

. فهرس المراجع. 

. فهرس الموضوعات. 


يي ل رم از 


5 فهرس الآيات القرآنية 
الآية 

(ان كنم یاه دون افصلت :۱۳۷ ۱۷۲ 
لإذا رئ القرآن#[الأعراف ١٤:‏ ۲] ا 
را ما ذكيكُم 16المائدة : *] ا 
وان تخفوها وئُوئوهاالبقرة: ۲۷۱) a‏ 
إن مَمْ العتر پسرا[الشرح:1] ۲ 1 
ما انمشرکون تجس...التویة : ۲۸] ۱.۳۲ 
نما برد السیْطان آن یوقم ...16 المائجة : )٩۱‏ +۱۱۱ 
لإي داهب إلى ربي میدن 1الصافات : ]٩٩‏ ۲ ۱۷۷ 
(ازکفوا وَاسْجُدُوا1الحج: 6 ۱5] ۱۷۱۱ 
حون مِنْهُ سکرالالنحل : 1۷] :۱۱۵۰ 
نؤتي أكلها کل جين باذن ربا 6 [إبراهيم: ۲۵) :۱۳۷ 
م آنموا الصيام إلى ال لالبقرة :۱۷۸] :۱۸۸ 

لحن تكح روجا غیره6البقرة: ۳۲] ۲ 


(الحر یالحر وال بالعَبّد؟(البقرة: ۱۷۸] 4 : ۱6۵ 
اند لله زب العَالمِين» ۱ ۱۳۳ 
ربا لا راخدا ان سينا أو أُخْطأنا14البقرة:85؟] 4: Ao‏ 
(صلرا له 6 4:۱ 
صلوا عَليّه[الأحزاب:617١)‏ 
(الطلاق مَرّئَان4[البقرة : ۲۲۹] ؟: 0۷ 

2 9 رو + + ۲ ۲٩‏ 
على اموس قدره6القرة: ۱۳۰ 
(اجلدُوهم کمانی جِلْدة6لالنور : 4] 

فا 7 > ۱۱,۱۳ 
مسوا يوجُوهكمالنساء: 1۳] ا 

ء : ۳۲ 


(فان نسم مِنْهُم زشندا #لالنساء : ]٩‏ 


۳۳ 


لد فرض الله كم نحلةًآبمانکم6(التحریم : ۲] 


فل لا أذ فیمّا أوجي الیْ...ذالانعام : ۵ ۱4] ۱ 


كيب علیکم الصیام) [البقرة: ۱۸۳] 

طلا تطلوا عمالکمنمد (rT:‏ 

لا يل لك النْسّاء[الأحزاب :۵۲ 
تُخرٍجُوهن من یوت انطلاق: ]١‏ 
یم 3 ما الله...1 التحریم : ۱] 
للم یکره ...16 البينة :۱) 

لین فانک الزینات..4(الساء: ۲۵] 
(وائونی باهلکم أَجْمَعين) لیوسف : ]٩۳‏ 
راو لات الأأحمال أجلهنَلالطلاق : 4) 
لوَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ وّالحبیر (النحل : ۸] 
(والذین فون منکم)البقرة: 6 ۲۳] 
(رالذین يمون الْمَخْصنّات4 [النور: 4] 
لوالوایدات برضن أَولادهن حون کاملین...4 [البقرة : ۲۳۳) 
(رائتقت)4الانشعاق: ۱] 

(وّذکر اسم ربه فُصَلّى[الأعلى : ۱۵] 
لوسر یه 6( نتصص : ۲۹] 

ولا ونوا السَمَهَاء أمْوَالَكُم6النساء: ٠‏ » 1] 


وا تاکلوا مما لم یذ سم الله ع4 الأنعام: ۱۲۱] ۳ 


(وعلی الوّارث مثل ذلك 6 (البقرة: ۲۳۳] 
(رلیرنوا ُدُورَهُم)1الحيج : )4٩‏ 

ومن قله نکم مدا (المائدة : 44] 
رهم لا یمن6( فصلت :۱۳۸ 

لوَرَجْدَكَ عابلا َأغنَى)1الضحى :۱۸ 

إن كنم با فاطهروا6 [المائدة : )٩‏ 


ء : ۲۰۷ 
: ۳۲ 
۰ 1 : ۸ 
۴ ۱۳۷ 
۱ ۳۶ 


ببنهارس العامة 
موز و ا e‏ رت 4 
رأة مؤمنة إن وت لها للبی ‏ الاحزاب : * 9[ 5 ۷ 


( که طم ملکم طولا 6[النساء : ۲۵] ١‏ 
کی ای مواقم إلى المکلاة فاغیلوا وجومکم...6[الاندة:۱)۱: ۰۱ ۲۲ 


+ چ 


۳۹ الفهارس العامة 
۲ فهرس الأحاديث النبوية 

الحديث الصفحة 
آبردوا بالصلاة فان شدة ار من فیح جهنم... ۱ ۱۰1 
أدرك أدرك 8:۳ 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ۳ ۱۹۵ 
إذا كبر الامام فکبروا ۱: ۱۳۸ 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر... 1:1 
أعتقها ولدها ۳ ۹ 1 ۷ 
أقل الحيض للجارية البکر واللیب ثلاثة آیام... ۱ ۸۲ 
ألا لا توطؤوا الحبالى حتی يضعن حملهن 1:4 
آمرت أن آقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله ۲۷:4 
إن الله يحب التيامن... ۱ ۲۵ 
أنت ومالك لأبيك ا ۱۳۸ ۱۱۲ ۲۰۳ 


إنما الأعمال بالنيات... 

إنما يحرجر في بطنه نار جهنم 

إنهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام 
اني وجهت وجهي للذي 5 

اجتنبوا السبع الویقات 

البينة على الدعي واليمين على من نکر 
التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجح... 
تسمیة الله في قلب كل مسلم 

جمل النبي هه الغرة على العاقلة في سنة 
جلس # على مرفقة من حرير 


۲۰ ۸ 


ریهاس العامة 
rv‏ 
ع lg a‏ 


جدها وردیئها سواء 


وريث العرنييف TET:‏ 
بك العسيلة ۱ :251 *:١٠ا‏ 
ین فاطمة بنت "يس ۱۳۲ 
یرب خدعه ۲ ۲۹۲ 
..ى النبي فك استعمال ظروف الخمر ثم أباحها :۱۱۹ 
المنطة بالحنطة 01:۳ 
برزكاة بين اللبة اللحيين : ۸۲ 
رابت رسول الله # يصلي على حمار... 101:1 
سماه التبی هه سید الشهداء :۳۹ 
الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير TV:‏ 
صلي هاهنا فان الحطيم من البيت... 04 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ين 
العینان تزنیان ۲ ۱۹۸ 
فان عاد فاقطعوه ۱-۲ 
فان عادوا فعد E‏ 
فاته الفجر ليلة التعریس..: 00 
فلا يفمسن يده في الإناء... علد 
اتل دون مالك :14 
ل هدي تور و : ۱۰۵ 
قد طعن النبى هة في جانب اليسار... لا 
ی ۹ ۹ ۱۳۵ 
۱ ۲ ۲۲6 
كانت اليد لا تقطع في عهد رسول الله © e‏ 
الكبائر: الاشراك بالله وعقوق الوالدين ê‏ 


لا تأخز إلا , لمك أو رأس مالك 


A 


لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 
لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها 
لا تغلوا ولا تغدورا ولا تمثلوا 

لا عتق فیما لا لك ابن آدم 

لا قطع في الطير 

لا فطع في مر ولا حجر 

لا قود إلا بالسيف 

لا برجم الواهب في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده 
لبس # جبة مكفوفة بالحرير 

لعل هوام الأرض قتلته 

لبا صدقة ولنا هدية 

ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن 
ما أبين من الحي فهو ميت 

ما خلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة 
ما لي أنازع القرآن... 

ما وضع شفاژکم فيما حرم عليكم 
المتلاعنان لا يجتمعان 

مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا 
مسخ النبي 0 على الرقية 

مسح رسول الله 19 كان خطوطا 

من أدرك ركعة من الفجر قبل الطلوع... 


من قاء ورعف في صلاته فلينصرف 
من قتل قتيلا فله سلبه 


۱۳ : 


پنهارس العامة 


۳۳۹ 
ر ولك ذا رحم حرم 1:1 
ر ام عن صلاة أو نسيها فليضلها إذا ذكرها O‏ ۱۲۳۳9 
برل القوم منهم ۲ ۳۱ 
زبى النبي # عن الربا والريبة * 1١:‏ 
نهى ابي ف عن الخابرة ۰ ۷ 
ی النبي #: عن بیع ما لم يقبض و ۵۰ 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به... ۱ ۰۴۳ ۲۶ 
الواهب أحق بهبته ما لم 2 ا 
ملك باع 1 ۴ ۲۶٩‏ 
يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك... E‏ 
بسح الم يرما ول :١‏ ۷ 


ي ا 


.۳۳ الفهارس العامة 
00 0 ج ج 


۳ - فهرس الاثار 


الأثر الصفحة 

أبن عباس ههه : إنما الرفث ما خوطب به النساء ۱ ۱:۹ 
: وهن شین بنا همیسا ۱ ۲۵۵ 

ابن مسعود ذ#ه: أذان اي یکفینا ۱ ۱۳ 
علي #ه : توضأ علي ففسل أعضاءه ثلاثا 1 
۱ :ما بذلوا الجحرية ليكون دماؤهم كدمائنا :511 
عمر #: طالب عمر مشرکو بني تغلب العرب بالجزية ۱ ۲۱۳ 
: جعل أهل کل مال منها :۱۹۲ 

: جمع عمر بين الدية والقسامة :۱۸۷ 

: دون عمر الدواوین :۱۹۱ 

: ضرب عمر شاعد الژور اران رطا 10۸ 


: كان يعطي فقرائهم 
: لا نترك کتاب الله 


: وضع الخراج على السواد 


3-5 
مما 
۳ 

١-4‏ جا | چ ا 


4 
چ 
4 


٤‏ فهرس رواة الأحاديث 
الراوي الصحفة 
ابن عمر 4 ۱ 16۱ 
عائشة رضي الله عنها ۸ TTi:T‏ 
علي # to:‏ 


ه. فهرس الأمااكن 
الکان الصفحة 
مخارا ۱ ۸۱ 
البصرة ۲: r‏ 
الثعلبية 101:۲ 
جبل قزح ۱ ۲۲۳ 
اسان ۳ ۲۵۱ 
خوارزم ره 
تاران ۲ ۲۵ 
رقن ۱۳۱۳ 
رای عرق ال ۲ ۲۵ ۲۵۸ 
الشام Tol:‏ 
الصفا 1 اين 
غا 55 
o1:‏ 


العذیب 


2222-5-39 سح آ ‏ ۰ رور ۰ و ۹ سح 


عرفات ١‏ ۲ (. ۲۹۸ 
العلث ۲ ۲۵٩‏ 
الكوفة :۱۴۳ 
خصب ۱ ۲۹۸۵ 
المروة :1 
مزدلفة لمع راض 

مكة ۱ ۲ ۲ ۲ ۱۷۷ 
منى TT:‏ 
مهرة ۲ ۲۵۲ 
نهر الفرات ۱ ۲۳۳ 
نهر جیحون 59:١‏ 
نهر سیحون ۱ ۲۲۳ 
نهر یزدجرد ۱ ۲۲۳ 


ب کپ 


٦‏ فهرس الأعلام 


ب اليك السرقندي : ۲ (۳۹) 

نر جعفر المندواني : ١‏ : (2)48 ۱۳ 
۱51 

بو سهل الزجاجي : ۱ AT {AD‏ 
و علي الدقاق : ۲۳ (۱۱۳) 

سلمة رضي الله عنها : ۹:1 

الأرزاعي : : (۱۱) 

بن أبي ليلى : و لين 

بن الأنباري: ۲ : (۱۸۱) 

ابن شبرمة: ۳: (۲۰۰) 

ابن سعود: ۱: ۰۱۷۲ ۲: ۲۱۳ 

ابخاري: ۱: (۲۰) 

برهان الإسلام: ۳: 45 

برهان الشريعة : ۲: ۸۲۲ ۳: ۰۸۰ 
۲۳۵ 


رة بن صقوان : ٤‏ : (۱۰۵) 


ال 
بزدري: ۲: (۱۳۹) ۳: ۲۵۸ 6 : 


¥ 111 

لغري: ۱ : رمع) 

لترمزي : ۱: (۲۰) 

ر بن أبي طالب ك : ۱: (۲۲۷) 
اجرهري : 1:1 


مجاج : ۱ (۲۵۹) 


الحسن بن زیاد: ۰)۵۷(:۱ ۱۳ ۷۹, 
۵ 1104 ۱ 
f ۰۲۱۸ :۲۷۸۰۳ ۰۲۷۲ ۱‏ 
۸۹ 

خبيب بن عدي هه : ٤‏ : (۲۷) 

الخصاف: ؟: ۲: (/2185)171 ۳: 
۹ ۲۵۸ 

الخليل بن أحمد: ۳: (۲۷۰) 

خواهر زاده: ٤‏ : (۱۱۲) 

الايوسي: ۱: (۷۹), ۲۲۱ 

٩۹۳ ۰2۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰6۸( :۱ زفر:‎ 

حدلل ۱۱۹ ۰۱۳ ۰۱۵۹ ۰۱۹۹ 

۸ 2-۲۱۸۷ 1و 

۷ كوي اه ۸۵ ۱۰6 ۰۱۰۷ 

۵ ۰۱۳۳ ع ۷ ۰۱۹4 ۰۱۹۵ 

پر ۲۱۰ ۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ 

ود ۲۸۰ ۲۸۳۱۳ ۰۱۰ ۰۵۲ 
۷ مض ۰۸۲ ۱۰۵ ۹۷ ۰۱۲۹ 

۰۱۸۵ ۰۱۳۳ ۲ 


1 c0 ۸ A1 YA 
TY ۸ 


۰:۷۴ 0 


۰:۷۰ ‘Tok EA 


TA : ۲ ۰1 51 : TA TAY 


AY 16 خم‎ Û» TA ۳۹ 


۳۳ 


الفهارس العامة 


Sh ۰۱۳۸ ۱۳۰ ۱۳۲۸ ۸ 


+۰۱۱۷ ۰۱۵۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۶ 
۰۱۹۸ ۰۱۸۹ ۰۱۸۵ ۰۱۷۷ ۷ 
۲۰۳ ۹ 

الزخشري: ۳ (۲۷۵) 

زياد بن مریم : ء : ۱۸۷ 

OY ۱۶۱:)۱۳( ۱ : السرخسي‎ 
:۶ ۰۱۵۱ ۰۱۶۲ :۳ ۰۱۱۷ ۲ 
۷۷ 

سعيد بن المسيب: ۱۸۰۲ ۲ 
۱۳۰ 

سلمان الفارسي 5 : 8 : (۱۰۵) 

سهل بن أبي حثمة فه: 4 : (۱۸۷) 

۱۲۰ ۶ ۱ : الشافعي‎ 
(to) Toc ۰۳۳ ۷ ۰ 
2۰-۳ ۲ ۷ 6 ۰ 
محل‎ ۱۰۱ ٩۳۱۹٩۹ ۰۸۲ ۶۵ 
Tec ۷ ۲ ۰۹ 
۰۱۶۷ ۱۳۵ ۲ ۲ 
۱۷ ۲ الال ال ”ك0‎ 
CTIA LTT 144 A 1449 
۲۳۷ ۲۲ ۲ ۵ 
۲۷۲۰۲۷۳ ۰۲۱۷ (TEE ۴ 
۱۶ ۰۱۳ ۷ ۲ ۸ 
rO (Fo TY ۷ 


۱ ۸۷ ۰۷۸۸۸۲ ۵۷ للحم ۱.۱۱ 


AMMEN c1 
ATEM IT AT 147 
TOA ۲ E۲ 
.۲۰۹ ۳۰۵ ۰۲۰ ۲۰۷ ۶ 
۲۲۱ ,۲۱۷ ۰۲۱۶ ۲ ۰ 
.۲۳۰ ۰.۲۲۷ ۰۲۲۲۱ ؛‎ ۲۲۵ TYE 
, ۲۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲/۳۵ ۱ 
دول‎ ۰۲٩ (TEA ۰۲۶۷ ۹ 
۰۲۱۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ (TOV ۵ 
۰۲۷۱۸ ۰۲۲۷ ۲ ۲ ۳ ۳ 
TYA , ۲۷] ۰۲۷۲ ۲ ۷۱ 
۰۱۵ ۰8۰۸:۱۶6۶ ۳ ۳ ۰ 
۰1٩ ۰۳:۲۱ ۰۳۱ ۲٩ ۷ 
۰۵۷۰۷۰ 5ه,‎ 268 (Of ۲ 
AT أت ۷۶ على‎ ۳ 
+۰ ۰ ۷ ۳ 
۰۱۵۸ OT IE ۱۵ ۳۴ 
۰۱۹۱ ۱۸۷ IA ° ۵ ۹ 
۰۲۱۷ ۲۰۸ ۲۰۱ ۳ ۲ 
۰۲۲۰ ,۲۵۱ ۲۲۸) ۲ ۱ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۲۷۱ CTIA TTT 
۰۷۰۳ : CTE ۲۸۹ ۷ 
۰۳۵ ۳۳ ۳۲ ۲ 


۰1۸ ۷ ETT TA TT. 


٠قع‏ ۶ 9A ۰1 «Of‏ خض 


ھارب العامة 


5 رد ۰۷۱ CAE ۰۷۹۰۸۲ VA‏ 
ل ل ا 
ل د ۲۰ 
ELEY Ate IFA Ay‏ 
لل NOY‏ 
or‏ ۰۱۹۲ ۰۱۱۳ ۰۱3۸ ۰۱۱۸ 
وتو ۱۷ ۰۱۷۱۰۱۷۵ ۱۷۷ 
بر ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
رود ۱۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹ CTA‏ 
۲۲۰ 

شريك بن عبد الله : : (۱۱۵) 
اشعبي: 4 : (۰)۲۱۸ ۲۱۹ 

شمس الأئمة الحلواني ۱: (۷)ء ٤٠١‏ 
اصدر الشهيد: ۱: )١11(‏ 
الطحاوي : ۱ ۸٩۹ (AA)‏ ۲: 
۲ ۲۳۱ 

العباس بن عبد الطلب #ه: ۱ ۲۲۷ 
عبد الله بن الزبیر ظه: ١‏ : (۲۵۹) 
عبد الله بن المبارك : ۱ (AED‏ ۸۵ 
عبد الله بن مسعود : 56٠١‏ 
الغزالي : ۲: (۲۳۲) 

عفيل بن أبي طالب هه : ۱ (TV)‏ 
علي ‏ : ۲: ۲۹۹ ۱: ليا 
۳۳۷ 


عمار بن یاسر ‏ : ٤‏ : (۲۷) 

الفضلي: ۱: (۰)0۸ ۲: ۲۸ 

قاضي خان: ۱: (۱5) 

القاضي شریح: ۳: ۱۵۸ 

القدوري : ۱ (۷۵): ۳: ۰۱۶۰۷۱ 
۱۳۰ 

:۳۰ :۲ ۰۱۵۸ (AA) ۱ : الكرخي‎ 
۱3۵ ۱۱۵۵ : ۶ ۳٩ 

الكرماني: ۱: (۱۷) 

الاتريدي: ۱ (۲۱۱), ۲: ۰۱۶ ۳: 
۱۷۵ 

مالك : ۱( ۱۶ ۰۲ 8۰ » 
(Vo‏ ۱۲۷ ۰:۳ ۵6 ۰۱۷۱ 4: 
مم ۸۵ كم لاف ۸ eA‏ 
۴ هال ۵۵ ۱۲۰ ۰۱۲۲ 
AY AYY‏ ۱۲ ۰۱۱۳ ۱۸۷ 

محمود برهان الشريعة : ۱ ۰ 

محمود بن عبيد الله ١‏ : ۵6۰ 

الرغيناني : ۱ (۰)۲۵ ۲: ۱۸۲ 


معاوية بن أبي سفیان ‏ : ۴ (۱۸۷) 
نضر بن کتانه : ۲ (۲۳) 
هشام : ۱« (۹ 


+ + + 


۳۳۹ 


!لفهارس العامة 


سو کت سر 


۷ قهرس الکتب 


الأساس: ۳: ۲۷۵ 

الأسرار: ۱ :۲۲۱۷۹ 

٩۱ :۱ الأصل:‎ 

١١ : الایضاح‎ 

١*4 121:5 : التنقیح‎ 

AI: ۲۳۵ ۱ اخامع الصغیر:‎ 
۱4۰۱ ۰۲٩۲ 7 ۳ ۲ 

الجامع الکبیر: ۲ ۱۳۹ 

٠١ :۳ احصر:‎ 

۰۱۹۵ ۰۱۱۹ 19:۷۰ :۱ الذخیرة:‎ 
cI :۳ ۰۲۲۸ ۹۸ ۴۳ 
۵۵ :6 ۲۲ ۰۲۱۶ ۷ ۳ 

٠١١ :۳ : الزیادات‎ 

شرح التنقیح : ۲: ٤‏ : ۰۱۹ ۱۹۲ 

شرح الجامع الصغیر لقاضي خان: ۱: 
11 

شرح الجامع الصغير للحسامي : :١‏ 
1١11١‏ 

شرح الوقاية: :١‏ ه 

الصحاح : ۱ ۲۷۱۲ ۰۲ ۲۰۰ 

صحیح البخاري : ۱ : ۱۰۹ 

العین : ۳: ۲۷۵ 


فتاوی قاضي خان  :‏ : ۷۱ 


المسوط: ۳۱۵۱ 
۷ 8 : م ۷۱ 

احیط : ۱: ۰۱۸ ۸۹ ۱۱۲ 

مختصر القدوري: ۱: ۰۲۳۵ ۳: ٤١‏ , 
۱۳۱ 

مختصر الوقاية الشهور بالنقاية: ۱: 
AVE (۰‏ 
۷ ۶ ۲۳۹ 
۰۲٩۹ ۰۱۱ ۰٩ ۰۷ :۲ ۸‏ ۵۳ 
۸ الى ۱۳۷ 

:۲ ۰۱۸۹ ۰۱2۳۰۱48 :۱ الغرب:‎ 
:۳ ۰۲۰۰ ۱۸۹ ۳ ۱ 
۸۷ 6 ٩ ۰ 

۰۱۲۹ ۰8۹,1۲ ۰۲۵ :۱ البداية:‎ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ٩ ۸ 
۰۲۱۸ ۰۲۳) ۰۲۳۳ ۰ 
۸۵ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۱۳ :۲ ۴۳ 
۰۱۱۰ ,۱۲۵ ۱۲۲ ۳ ۶ 
:۳ TEY ۰۱۸۳ ۱۸۲ ۲ 
۰۱۷۱۰ ۰۱۲۱ ۷۱ ۲۱/۱۲ ۳ 
۰۲۰۲ ۰۱۸۵ الالال‎ OY 
وك‎ ۰ ۷ 


یت و الوقاية: ۱: ۰6 ۰۵ ۲: ۰۱۲۱۰۱۲۲ 


4 الو 
YY :F °° Ao‏ 
الوجيز: ۲ ۳۰۰ 


۳۳۸ الفهارس العامة 


۸ فهرس المراجع 


. "القرآن الكريم". 
. "الإباق والمفقود والخصب والوديعة والعارية والشركة والصيد والذبائح والأضحية من انحط 


البرهانی" حمود بن أحمد. برهان الدين(7١11ه).ت‏ : عبد خلف الكريم. إشراف: أ.د.عيد الملك 
السعدي. رسالة دكتوراه . جامعة بغداد. ١171١اه.‏ 

"بمحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم" لصديق حسن خان القنوجي (ت۱۳۰۷ه). 
ت : عبد الخبار زكار. ١۹۷۸‏ ه. دار الکتب العلمية. بیروت. 


. "یو حنيغة النعمان بن ابت : طبقته . توثيقه ؛ ثناء العلماء عليه" للإمام اللكنوي(ت۱۳۰1ه). 


. "تحاف الابصار والبصائر بتبویب كتاب الأشباه والنظائر"نحمد أبو الفح الحنفي.المطبعة الوطنية. 


الاسكندرية. ۱۲۸۹ ه«. 

"الآثار“ محمد بن الحسين الشيباني (ت۱۸۹ه). ت: آبو الوفاء الأفغاني. دار الکتب العلمية. 
بیروت. ط ۲: ۱۱۳ ھ. 

«الأثمار الجنية في طبقات اخنفیة" لعلي بن سلطان محمد القاري (ت۱۰۱4ه). من خطوطات 
مكتبة الأوقاف العراقية. 

"الإجارة(؟)من الحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: إبراهيم خليل 
العبيدي. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١؟1145ه.‏ 

"لا جارة(۳)من احیط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١١ه).ت‏ : عمر نجم الجباري 

إشراف : أ.د.عيد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١1451١اه.‏ 


. ”الأجوبة الخفية في مذهب الإمام أبي حنیفة" لسيد عبد الله حسين. الکتبة المحمودية التجارية. 


متسر . 


. ”الأجوية الصغری" لعبد القادر بن علي الفاسي. الطبعة الأخيرة. /1717ه. بهامش "عمدة 


البيان". 


"الآحاد وا ماني" لاحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ت۲۸۷ه). ت : د. ياسم فيصل الحوايرة 


ط1.١141ه‏ دار الراية. الرياض. 
. *الأحاديث المختارة" محمد بن عبد الواحد القدسي(01۷ -14ه).ت: عد الملك عد الله. 
مكتبة النهضة الحديئة. مكة المكرمة. ط ۰۱ ١111ه.‏ 


"أحسن الحواشي على أصول الشاشي" محمد بركت الله. الطبم الجتبائي. دهلي. 410 17ه. 


برمهارس العامة 
"إحقاق الحق بابطال انباطل في مغيث الخلق" محمد زاهد الكوثري (ت۱۳۷۱ه). الکتبة 
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۱۷ 
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۹ 


فک 


۳۳۹ 


"أحكام القرآن" لأحمد بن علي الرازي احصاص (ت۳۷۰ه). دار الفكر. 
"أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي(ت۲۱ه).ت : عبد الغني عبد الخالق.دار الکتب 
العلمیة.بیروت. ۱۰۰ ه. ۱ 


"أحكام القرآن" محمد بن عبد الله ابن العربي (ت47 0ه). دار الکتب العلمية. 
. "إحكام الفنطرة في أحكام البسملة“للكنوي(ت4١7١اه)ت‏ : صلاح محمد سالم أبو 


الحاج.مؤسسة الرسالة. ۰۰۲ ۲م. 


”أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية" للدكتور محمد عبيد الكبيسي. مطبعة الإرشاد بغداد. وزارة 


الأوقاف والشؤون الدينية العراقية. ۱۳۹۷ ه. 


."الإحكام شرح درر الحكام" لإسماعيل بن عبد الغني النابلسي. من خطوطات دار صدام. برقم 


.)۲۹۹۷۸( 


. ”إحياء علوم الدین" محمد بن محمد الغزالي (ت۵ ٠‏ 2ه ). دار إحياء الکتب العربية. القاهرة. 


4 ه. طننة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد الهند. 


.آدات الاوصیاء» تعلي بن أحمد ابحمالي(ت۳۱٩ه).‏ المطبعة الازهرية. مصر.ط ۱. ۱۳۰۰ ه. 
."أدب المفتي“ حمد عمیم البركتي. مطبوعات نة النقابة. باکستان. ۱۳۸۱ه. 
۰|رشاد السالك إلى آشرف الناسك في فقه الامام مالك". لعبد الرحمن بن عسکر الالکي. ط ۲. 


قظ. 


"الأساس في البلاغة" لمحمود بن عمر الزخشري(ت۵۳۸ه).دار مطابع الشمب القاهرة.۱۹۱۰مب 
۰لاسامی والکنی" لاحمد بن حنبل (۲)۱2ه). ت: عبد الله الجديع. مكتبة دار الاقصی. 


الکویت. ط ۰.۱ ۰7 ۱ه. 


۰ |سعاف البطی برجال الوطا" لعبد الرحمن السيوطي (ت۱۱٩«).‏ دار الکتب العلمية. بپروت. 


۰ ال سمافب 2 أحكام الأوقاف" لإبراهيم بن عوسی الطرابلسي (ت۲۲٩م).‏ المطبعة الکبری 


الصرية. ۲۰ ۱۳ ه. 


1 ۳ الطالب شرح رون الطالب» لاسماعیل بن القري اليمني. دار الکتاب الاسلامي. ۱ 
4 "الأشياه والنظاثر * لزين الدين بن ابراهیم ابن يم الصري(ت* ۷ ت : محمد مطيع الحافظ. 


دار الفکر. دمشق. ط ۲. ۱]۰۳ه. 


- الأ یه للع اث. 
و "لاشفاق ف أحكام الطلاق" جمد زاهد الكوشري زت ۱۳۷۹هھ). المكتة الأزهرية للتر 


القاهرة. ۱۵ ۱1 ه. 


۰ الفهارس المامد 
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. لاصابة في تيز الصحابة" لاحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت07هه). ت: علي 


الباجوري. ط ۱. ۲ ه. دار الخيل. بيروت. 

"أصول الافتاء" محمد تقي الدین العلماني. مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند. 

"أصول السرخسي“ محمد بن أحمد السر خسي(ت و۰٩‏ ۵ه). ت : آبو الوفاء الافغاني. دار 
المعرفة. بيروت. ۲ ۱۳ ه. 

”أصول الشاشی" النسوب لاحمد بن محمد الشاشي (ت4) ۳هم). دار الکتاب العربي. بیروت. 
۳ ش. ١‏ 

”إعلاء السنن" لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت۱۳۹۶ه). ت : حازم القاضي. دار الکتب 
العلمية . ط ۱. ۱۹۹۷م. 

"لأعلام" خير الدين الزركلي. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. 

”أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر" محمد جميل الشطي. دار البشائر. 
ط١.4١141اه.‏ 

"إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير" لعبد الحي اللكنوي (ت5١17ه).‏ مطبع جشمة فيض. 
لکنو. 5١١اه.‏ 


."إفاضة الأنوار على متن أصول المنار“ محمد علاء الدين الخصنى (ت۱۰۸۸ه) . ط ۲. مطبعة 


مصطفى البابی الخلبى. مصر. ۱۳۹۹ ه. 


. "الإفصاح عن شهادة المرأة في الارضاع» لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). الطیع الصطفاني. 


لكنو. 95؟اه. 


.”إقامة الحجّة في أن الإكثار من التعبد ليس يبدعة" لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ ت: عبد 


الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. ۱۹7م. 


. "الإقرار من المحبط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱ه). ت: فرج توفیق الولید. 


إشراف: أ.د. محمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١۲٤٠ه.‏ 


."اقرب المسالك في الفقه على مذهب الإمام مالك“ لاحمد بن محمد الدردير. مطبعة الفجالة 


الجديدة. صفر ۳ ۱۳ه. 
"الإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع" محمد بن أحمد الخطيب الشرييني(ت۹۷۷ه). مصطفی البابي 
الحلبي. الطبعة الأخيرة. ۱۳۵۹ه. وأيضا: دار الفكر. بيروت. 1116ه. 
"قوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة ورواية أبي حنيفة عن مالك“ حمد زاهد 
الكوثري (ت۱۳۷۱ه). المكتبة الأزهرية للتراث. ۱۸ ۱4ه. 

.كام المرجان قي أحكام الجان" محمد بن عبد الله الشبلي(ت۷۱۹ه).ت : مدي محمد 
الشهاري.مكتبة الؤيمان. المنصورة. 


رنهارس العامة ۱۱ 
واكام النفائس في اداء الأذكار بلسان فارس" لعبد اي اللکنوی ات۱۳۰ ) ۱ 
الصطفائي. لکنو. 0 4 اش 9 0 طبع 


,لام" حمد بن إدريس الشافعي (ت۶ ١‏ آه). دار العرقة. پیروت ط ۲. ۱۳۹۳ه. 

بن "إمام الکلام فیما یتعلق بالقراء: خلف الإمام“ لعبد الحي اللكنوي (ت؛ ۰م) . المطبع العلوی 
لكر ۱۳۰ 1 

من. "الإمام عبد الحي اللكنوي علامة الهند وإمام الحدثين والفقهاء" للدكتور: ولي الله الندري. دار 
القلم. دمشق. ط۱. ۱۹۹۵ه. 

إه. الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث" لخليل إبراهيم قوتلاي. دار البشاثر الاسلامية. ط۱. 

۸ ش. 

نارة الدجى على تنوير الحجا“ محمد علي بن حسین الالکي. ط ۲. ۱۳۱۷« 

١ه‏ لإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" لولي الدين أحمد عبد الرحیم ادلوي (ت۱۱۷1ه). 

ث: عبد الفتاح آبو غدة. دار النفائس. ۰۸ ۱۹۹۳م. 

."الإنصاف في حکم الاعتکاف" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). ت : مجد بن أحمد مكي. دار 

البشاثر الاسلاهية. بیروت. ط ۳. ۱۲۰ ه. 

آنفع الوسائل" لابراهیم بن علي الطرسوسي(ت۷۵۸). ت: مصطفی خفاجي ومحمود ابراهیم. 

مطبعة الشرق. مصر.؛ 4 ۱۳ه. 

٩‏ آنوار الحجاج في آسرار امحجاج" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت؛ ۱۰۱ه). دار البشاثر 
الإسلامية . ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 

“انون الحلك على شرح المنار لابن ملك" محمد بن إبراهيم ابن اطلبي(ت۱ ۹۷ه). مطبعة 
عثمانية. در سعادت. ۱۳۱۵ه. 

۱ لانوار القدسية ف الاحوال الشخصية" لعبد الکریم الدرس. مطبعة الجاحظ. بغداد. ۱۸۱۰ه- 

۲ ایضام الإصلاح" لاحمد بن سلیمان بن كمال باشا الزومي (ت۰ ٤۹ه).‏ من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد برقم (۱۰۹۸۲). 

۴ لیضاح الکنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سايم (ت ۹ 
ه). دار الفکر .۱۰ 6 ۱ه. ۲ 

۴ لابان والنذور (۱) ت احیط البرهاني“ محمود ن أحمد. برهان 0 حاتم 
هلال الجبوري. ٍشراف: أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۲۰ ۱۸هب 


: ۱ رت :قرا 
6 *الايمان والتذور (۲)من احیط البرهاني" حمود بن آحمد. برهان الدين(1١1ه)‏ : فراي 
الكتب العلمية. 
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أحمد الحشماوي. إشراف: أ.د.عبد الستار 
بيروت. 
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ج صصص ن چ 
"لاختیار لتعليل الختار" لعبد الله بن حمود الموصلي (ت 1۸۳ھ)۔. ت : زهير عثمان. دار الارقم. 


بدون تاریخ طبع. 

*استحسان الاستنجار على تعلیم القرآن" لاحمد بن سلیمان بن كمال باشا الروميٌ (ت۰ ٩1‏ 
ه). مطبعة إقدام بدارالافة العلية. ۱۰ ۱۳ه). 

"الاستحسان والکراهية والتحري واللقبط واللقطة من احبط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان 
الدین(۱۱۱ه).ت : محمد دفيش الجميلي. إشراف:أ.د.عبد اللك السعدي. رسالة دکتوراه. 
جامعة بغداد. 47١ه.‏ 

"لاستیعاب في معرفة الأصحاب" ليوسف ابن عبد الب المالكي(ت477ه). ت: على محمد 
البجاوي. ط١.‏ ۱۶۱۲ه. دار ایل. بیروت. ١‏ 
"اعتقادات فرق السلمین والشرکن* لفخر الدین محمد بن عمر الرازي (ت1 ۱۰ ر). ت: على 
سامي النشار. مكتبة النهضة الصرية. ۱۳۵۱ ه. 


”ايضاح الدلالات في سماع الالات؟ لعبد الغني النابلسي (ت ۱۱۶۳ ه).لطبعة اختفیة.۱۳۰۲ه. 


"لایضاح والبیان الظهوري" للدكتور محمد محروس على "التسهیل الضروري لمسائل القدوری" 
محمد عاشق البي البرني. بغداد. ۱1۲۰ه. 

"لبحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابراهیم بن محمد ابن نجیم(ت ۰ ۹۷ه). دار العرفة. بیروت. 
بدون تاريخ طبع. 


. ”البحر احیط في أصول الفقه" محمد بن بهادر الزركشي ( ت٤‏ ۷۹ه). دار الكتبي. 


"حوث في قضايا فقهية معاصرة" محمد تقي العثماني. دار القلم. دمشق. ط۱. 4ه 

"البدء والتاریخ" لمطهر بن طاهر المقدسي (ت۵۰۷ه). مكتبة الثقافة الديتية. القاهرة. 

"بدائم الصنائم في ترتیب الشرائم" لابي بكر بن مسعود الكاساني(ت ۵۸۷ه). دار الکتاب 
العربي. بیروت. ظ.۰۲ ۱۶۰۲ ه.. وأيضا طبعة دار الکتب العلمية. 


. "بداية البتدي" لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ۵۹۳ ه).مطبعة وادی اللوك.مصر. ط ۰۳ ۱۳۷۲« 


"البداية والنهاية“ لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه). مكثية المعارف. پیروت. 
"البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابم"حمد بن محمد الشوكاني (ت۱۲۵۰ه). مطبعة 
السعادة. مصر. ط ۰۱ ۱۳۸ ه. 


."البرهان في علوم القرآن" محمد بن بهادر الزرکشي(۷4۵0 -۷۹۸ه).ت : محمد أبو الفضل. دار 


العرفة. بيروت. 51١ه.‏ 


٠‏ بريفة محمودية في شرح طريقة محمدية" لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 


"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ۸٤۹(‏ -ؤأاقه). 
ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت. 


رزهارس العامة 


۴ 
4۵ بلغة السالك لأقرب 3 حاشية الصاوي على الشرح ١‏ ير" لااحمد بن محمد الخلو 
الشهير بانصاوي (۱۲۶۱ه). دار العارف. مصر. یف 
إ٠‏ لوغ الأماني في سيرة الؤمام محمد بن الحسن الشيباني" حمد زاهد بن الحسن الکوتری ( 
۱۳۷۱ه) . المكتبة الأزهرية للتراث. 944ام. ١‏ 
بم البناية في شرح الجداية 'لبدر الدين محمود بن أحمد العَيتي(ت۵ ۸۵ه).دار الفكر. طا ۱۹۸۰ 
وه البهجة الرضية شرح الالفیة* لجلال الدين السيوطي(ت١‏ ۱ه).ت: مصطفى الحسينى. دار 
التغاسیر. ط ۰۱ ۱۳۷۸ ه. 
۱ بهجة الشتاق لاحکام الطلاق"حمد عبد الرحمن الحلاوي. الطبعة العامرة الشرقية. مصر. ط۱. 
اه 
۰ بیان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغیر" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت4١1١١ه).دار‏ 
الطباعة العامرة. ۱۲۸۷ . 
۱ "السيوع (۲) من الحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : محمد عويد 
الدلیمی. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بقداد. 6۲۱ ۱ه 
۲ "اببوع من فصل بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي إلى نهاية كتاب البيوع من الحيط 
البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(111ه).ت: خالد خزعل المجمعي. إشراف: د.عبد 
الحميد العبيدى. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۲۱ه. 
۳ ناسیس النظر" لعبيد الله بن عمر الدبوسي (ن ۰ ۳). طبع في الطبعة الاديية. مصر. ط .۰۱ 
."انيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة آبي حنيفة من الاکاذیب" محمد زاهد بن الحسن 
الکوثری (ت۱ ۱۳۷ ه). المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط .۰۱ ۱۹ ۱۸ص 
1 & = 0 5 0 2 ان القلم. دهشو . ط ۱. 
.ناج التراجم لقاسم بن قَطلویفا (ت۸۷۹ه). ت: محمد خير رمضان. دار القلم. دمشق 
۲ مه 
1 02 7" (رت6 ۱ ۳ یت 
"ناج المروس من جواهر القاموس" للسید محمد مرتضی الزياري (ت۰۵ ۵۱۳ 0 ۱ 
"۹1 ۰ “2 2 8 ۰ 1 دع 
۹ انتا والإكليل لختصر خليل محمد بن يوسف العبدري المواق (۷٩۸ع).‏ دار الکتب الملمبه 
وأيضا: دار الفکر. بیروت. ط.۲. ۱۳۹۸ه. 
."اريخ الادب العربي" لكارل بروکلمان. دار المعارف. مصر. ط۱: ).ت : محمد نحي ألدين عبد 
'؟.”ناريخ الخلفاء" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩هب‏ با 9 
الحميد. مطبعة السعادة. مصر. 1/1؟اه. 
وا ۱۵ "التاریخ 1 ۳ ef‏ مد بن (سماغیل البخاري (ت1 ۲۵ع). ات 
مكتبة دار التراث. حلب. القاهرة. ط ۱. ۱۳۹۷ ه.. 0 
۲ 4 ا تكة اقأاات ؛ 
٠"‏ "التاريخ الكبير" محمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِي ( 
الفكر. 


: حمود ایراهیم. دار الوعي 


هاشم الندوي دار 


tf 


۱۰ 


۱۰۹ 


رز 


۱۸ 
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. "تاريخ النور السافر عن آخبار القرن العاشر" نحبي الدين عبد القادر العبدروسي (ت۸ ۱۹۲ 


م). دار الکتب العلمية . بیروت. ط ۱ ۱۱۰۵ه.. 


. ”تاريخ البعقوبي“ لاحمد بن أبي يعقوب العباسي. دار صادر. بیروت. 
' ”تاريخ بخارا" محمد بن جعفر الترشخی(ت۳۸ه).عربه من الفارسية 3 أمين بدوي ونصر 


العرازي. دار المعارف عصر. 


"تاريخ جرجان“ لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت۳۵ه). ت : د.تحمد عد معيد خان. ط ۳ 


١‏ ه. عالم الكتب . بيروت. 


“التبيان في أقسام القرآن" محمد بن أبي بكر الزرعي (ت١‏ هلاه ). دار الغكر. 
. "لتبیان في تفسير غريب القرآن" لأحمد بن محمد الهائم (ت۸۱۵ه). د. فتحي الدابولي. دار 


الصحابة للتراث بطنطا. القاهرة. ط١.‏ ۲٩۱۹م.‏ 


"تببیض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنیفة" لعبد الرحمن ين أبي بكر السيوطي(ات١41م)‏ 


.دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل الت لتسعة له. 


. "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" لعلمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. الطبعة الأميربة بمصر. 


ط 1 اه 


. "التبيين شرح المنتخب اخسامي" لأمير كانب بن أمير عمر الإتقاني (ت08/اه). ت: عبد 


الكريم يحبى بن أحمد. إشراف: أ.د : عبد القادر العانی. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


. "التبيين لأسماء المدلسين" لإبراهيم بن محمد الحلبي (۷۵۳ -841ه)ءت: محمد الموصلي. 


دار الريان. بيروت. ط۱. ۶۱ ۱ه. 


. "التجرید لنفع العبید"وهو "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب" لسلیمان بن محمد بن 


عمر البجيرمي. دار الفکر العربي. 


. "حذیر المسلمين من الا حادیث الموضوعة على سید الرسلین" محمد بن بشیر الدني(۱۳۲۹ها. 


ت‌: حي الدین مستو. دار ابن کثیر. دمشق. ط.۱. ۱8۰۵ه. 


. "تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة" محمد أمين ابن عابدین (ت۱۲۵۲ه).دار إحياء التراث 


العربي. ييروت. ضمن مجموع رسائله. 


. "تحرير التقول في نفقة الفروع والاصول» محمد أمين ابن عابدين (ت۱۲۵۲ه). دار أحياء 


التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 
"مریر تنقيح اللباب". ٠‏ 74١ه.‏ بهامش "تحفة الطلاب». 


. "التحرير في اصول الفقه" محمد بن عبد الواحد ابن الهمام (ت۸۱۱ه). مطبعة اخلبي : 


.« ۱ 
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: "ندريب الراوي في شرح تقريب النواوي"لعبد الرحمن 


“تمية الا خیار باحیاء سنة سید الابرار " لعبد الحي اللکنو 
غة. مكتب الطبوعات الاسلامية حلب. ط۱. ۱۹۹۲م. 
"نحفة الحبيب على شرح الخطيب" الشهور ب" حاشية البجيرمي على الخطيب" لسلیمان بن 
محمد البجيرمي (۱۲۲۱ها). دار الفكر. 


ي ات۱۳۰6 ه). ن : عبد الفنا- أبو 


. تة الطالب" لإسماعيل بسن عمر بن كثير الدمشقي (ت۷۷ه).ن : عبد النني 


الكبيسي.دار حراء مكة. ط ۰۱ ۰۱4۱۲ 


. "تحفة الطلبة في مسح الرقبة" لعبد الحي اللكنوي (۱۳۹۶ ۲ م). الطبع الصطفاني. 


لکنو. ۱۳۰۱ه. 


. "نحفة المقهاء“ لعلاء الدين محمد بن أحمد السمَرقلدي (ت079ه). دار الك العلمية. 


. "تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة" لعبد الحسي اللكنوي (۱۳۹۶ -۱۳۰4ه-). المطيم 


الصطفائی. لكنو. ۱۳۰۱ ه.. 


. "تحفة افحتاج بشرح النهاج" لأحمد بن محمد ابن حجر الميتمي(ت ٤‏ ۹۷ه). دار إحياء التراث 


العربى. 


. "تحفة الملوك" محمد بن أبى بكر الرازي (ت157ه).ت: د.عبد الله نذير أحمد. دار الشائر 


.۱۹۹۷ .١ الإسلامية.‎ 


تة النبلاء ف جماعة النساء" لعسد اي اللكنوي (ت٤ (A‏ المطبع المصطفاتي. لكتو. 


۹ م. وایضا: تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة» ودار البشیر. ۲۰۰۲ 


. 'مُحْمَة النساك في فضل السواك“ للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي (۱۲۹۸ه) . 


اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط۰۱ 1195م. 


۰ "تحقيق الخلاف في أن الج هل يكفر الكبائر أم لا" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت! ١١١‏ 


ه). دار الطباعة العامرة. ۱۲۸۷ه. 


۰ "التحقيق في أحاديث النلاف" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ن ٩۷‏ ۵ه). ت مقا 


السعدني. دار الكتب العلمية. بیروت. ط١.‏ ۱۵ ۱۲ه. 


1 "نخریج أحاديث احیاء علوم الدین "للمرافي وابن السبكي والزبيدى. استخراج : حصود 


الحداد. دار العاصمة. بيروت. ط ۰۱ ۱۱۸ه. 
۳ بجر 
بن أي بكر السيوطي (ت۱۱٩ه.‏ 


ت: صلاح عويضة. دار الکتب العلمية. ی ۱۰۱ه). من 


ت۱4 
: "التدهين لأسزیین على وجه النبيين" لعلي بن ساطان محمد القاري ( 


مخطوطات المكتبة القادرية. ضمن مجموع (۱۶۵۱). 


ل{ 


۳۹ 


¥ 
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. "ندوير الفلك في حصول الجماعة باخن والملك" لعبد الحي اللکنوي(ت۱۳۰ه) مط 


جشمة فيض لکنو. 4١١ه‏ وأيضا: تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. 
ودار البشير. ۲۰۰۲ 

"التدوين في أخبار قزوین" لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت: عزیز الله المطاردي. 
دار الكتب العلمية. بيروت. /1581م. 

"نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد" لعبد الحي اللكنوي (ت4١١ه).‏ مطبع أنوار حمد. لکنو. 
۹۱ھ . 


. "نذكرة العلماء في عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد" لقاسم بن نعيم الطائي بغداد. ۲۲٤٠م‏ 
«ترتیب العلوم“ نحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده(ت ٠٤١‏ اه)ات: محمد بن 


اسماعیل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية. ط ۱۱۰۸۰۱ 


{e 


. "نزيين العبارة بتحسين الإشارة" لعلى بن سلطان محمد القاري (ت٤٠١١ه).‏ من خطوطات 


المكتبة القادرية. ضمن مجموع (۱۵۱). 


. «تسهیل الوصول إلى علم الاصول» محمد عبد الرحمن احلاوي. مطبعة مصطفی البابي 


اخلبي. مصر. هھ 
"التسهیل لنح الجليل" لعبد الله محمد بن آحمد. الشيخ علیش (ت ۱۳۹۹ ر). دار الفكر. 


. "تصحیح التنبیه" للنووي. مطبعة مصطفی الحلبي. الطيعة الأخيرة. ۱۳۷۰ هب 
EH‏ 
۱18 


"التعریفات الفقهیة" محمد عمیم البرکتي. مطبوعات لجنة التقابة. باکستان. ۱۳۸۱ه. 
"التعريفات"لعلي بن محمد الحسيني ابرجاني المي (۸۱۱ه). مطبعة مصطفی البابي. 


۸ م. 


۱ "التعليق المجد على موطأ محمد" تعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه) . ت: الدکور تقي الدين 


الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ۹۱۰.۱٩۱م.‏ 


. "التعلیق الیسر على ملتقی الاحر"لوهبي سلیمان غاوجي الالباني موسة الرسالة ط۱ . 


5ش 


"التعلیقات السنية على الفوائد البهية" لعيد الحي اللكنوي (ت 8 ۱۳۰ه). ت : أحمد الزعبي. 
دار الارقم. بیروت. ط .۰۱ ۱۹۹۸م. 


. "التعلیقات المرضية علی الهدیة", مد سعید البرهاني. دمشق. ط ۱۱.۵ ۱ هب 
. “تغليق التعلیق" لابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه). ت : سعيد القزفي. الکتب الإسلامي. داز 


عمار. بیروت. عمان. ط ۱. ۱۶۰0ه. 


. "تغییر التنقيح" لأحمد بن سلیمان بن كمال باشا الرومي (ت۹۱۰ه). مطبعة سي . فلجانیلر: 


استانبول. ۱۳۰۸ ه. 


0 "تفسیر الطبري" محمد بن جرير الطبري (ت ۱ ۲هب). دار الفكر. بپروت. واش 


مد 
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سير ال في“ لعبد الله بن أحمد بن محمود اللسفي (ت۱ ۰ ۷ه). 
. “تفسير القرطبي" محمد بن أحمد القرطبي (ت! 1۷ه).ات : آحمد البردوني. دار الشعب. 


القاهر ة.ط ؟ . ۷۲ لب 

قريب التهذيب" لاحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ات۲ ۸6ه). تن - عادل مرشلد. 
مؤسسة الرسالة. ط ۱۹۹۱۰۱ 

"قريب المعاني شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد الفيرواني" لعبد امجيد الشرنوبى الأزهرى.ط4. 
مر ۱۳۲۳ هب ۱ ۱ 
”النفرير والتحبير شرح التحریر" محمد بن محمد. العروف بابن أمير الحاج (۸۲۵ -۸۷۹ه). 
دار الفكر. پیروت. ط ۱۹٩۹۱۰۱‏ م. 


. "تقریرات الرافعي" السماة "التحریر الختار لرد انحتار " لعبد القادر الرافعي الفاروقي الحنفي. 


الطبعة الکبری الأميرية. ببولاق مصر. ۱۳۲۳ه. 


. "نكملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق" محمد بن حسين الطوري. دار العرفة. بیروت. ط ۲. 
. "تلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر" لاحمد بن علي ابن حجر المسقلاني 


(۷۷۳ -۸۵۲ه). ت : السيد عبد الله هاشم. 1784ه. الدينة المنورة. 


. "التلویح في حل غوامض التنقيح" لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۲ه). المطبعة 


الخيرية. مصر. ط١.‏ 1774ه. وأيضا: مطبعة صبیح بمصر. 


. "تبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان" محمد أمين ابن عابدين (ت۱۳۵۲ه). دار 


إحباء التراث العربی بیروت. ضمن رسائله. 


. "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" محمد بن أحمد اللطي الشافعي (ت۲۷۷ه). ت: 


محمد زاهد الكوئرى. المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 1414اه. 


التنبيه“ لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت477ه). مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. 


رف ۳۳ 


. "تتفیم" لصدر الشريعة عبید الله بن م مود الحبوبي(ت ٤۷‏ ۷ه). دار الکتب العربية الکیری. 


¥ مطبوع مع شرحه التوضیح" 


1 ۲ | اب - + ۰ 4 ال 3 ۰ 
1 تتوير الابصار وجامع البحار" محمد بن عبد الله التمرتاشي(ت؟ ١ه‏ ). مطبعة الترقي 


مصر. ۲ ۱۳۲ ط. 


: ۲ ۳ 8 ۸ در غ2 ١‏ 5 (ت ع ۰ ۰ ام ). 


مطبعة الترفي بعارة الكفارة. ۱۳۳۲ ه.. ۳ 

۰ تنویر الجا نظم سفينة اجا“ لااحمد بن صدیق اللاسمي الفا 
a ۱ ۲‏ 6 ۰ عفر" (ت۱ ۱۷ ه). 

۰ هيب الاسماء واللفات" تحبي الدين بحبى بن شرف الووي الشافعي ت ٩‏ ۳ 


المنيرية. 


¥1 


رف 


وف" 


و . 
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. "تهذیب الكمال في آسماء الرجال" لابي احجاج یوسف الزي (۱۵۸ ۷۸۲م) . تحقيق : 


بشار عواد. مؤسسة الرسالة .طم 

"التوضيح شرح التنقیح" ' لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود احبويي (ت۷] ۷ه). دار الكتب 
العربية الكبرى. ۷ مه وأيضا؛ المطبعة الخيرية. مصر. ط۱. 11774ه. 

"التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح" للدكتور فضل حسن عباس. دار الفرقان. عمان.ط 
۱ :اه 

«جامم الرموز في شرح النقاية“ لشمس الدين عمد القهستاني(ت تحو: ٠16ه)المطبعة‏ 
العصومية.استانیول. ۱٩۱۲۹ه.‏ 

"جامع الصفاراحمذ بن حمود الاستروشني(ت ۱۳۲ ه)لطبعة الا زهرية مصر.ط ۱. ۱۳۰۰ 
"الجامع الصغير“ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩ه-).‏ مطبعة مصطفی البايي 
الحلبي وآولاده. ط ۰۳ ۱۳۷۷ه. ضمن شرحه "السراج المنير". 

"اخامع الصغير" محمد بن ا خسن الشيباني (ت۱۸۹ه). عالم الکتب. ط.۰۱ ۱8۰۱ ه مطبوع 
مع ”النافع الكبير". 

«جامع الفصولين في الفروع" حمود بن إسماعيل ابن قاضي سماونه(ت ۸۲۳ه). الطبعة 
الأزهرية. 1 ۱۳۰۰ه. 

“الجامع الکبیر" محمد بن الحسن الشيباني(ت184ه). ت: أبو الوفا الافغاني. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. ط ۲. ۱۳۹۹ه. 


. "جامم السانید" محمد بن محمود الخوارزمي(ت ۱۵ ه). دار الكتب العلمية. بیروت. 
. "جلاء الأذهان ليس لكي قران" للحموي. من خطوطات مكتبة الاوقاف العامة ببنداد. جموع 


۳۷۹۲۱۱ 


. "اخنایات(۱) من احیط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدین(1۱۱ه).ت : کامل حسن 


العاني. إشراف: أ.د.عبد العظیم البکاء. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۱۶۲۱ ه. 


الوا ی مد " حمود بن ی رين ب : أحمد حمید 


. "بمایات(۳) من الحبط البرهاني ؟ ا ا 27 لدین(۱۱۹هات 50 


الشيخلي. إشراف : أ.د.عيد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1471ه. 


. "الجواهر الضية بشرح العزية" لصالح عبد السميع الآبي الأزهري. ۱۳۱۲ه. بهامش المقدمة 


العزية. 


. "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" لعيذ القادر بن محمد بن أبي الوفاء الفرشي (ت ۵ /الاه.) 


ت : عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط؟. ۰۱۶۱۳ 


بینهازسا العامة 


1۸٩ 


۱۸۷ 
AA 


لكف 
"الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري" لابي بكر بن غلي بن محمد اخدادی (ت ۸۰۰ 
الطعة الخيرية. ط ۰۱ ۱۳۲۲ ه. ۱ 

“حاشية الببجرمي" لسلیمان بن عمر البيجرمي. المكتبة الإسلاهية. ديار بکر. ترکیا. 
"حاشبة التلوی" لحسن جلبي بن محمد شاه الفتري (ت877ه). المطبعة الخيرية. مص . ط١.‏ 
اه 


ھر). 


. «حاشية الجامع الصغير" لعبد الحي اللكنوي (ت4١17هم).‏ عالم الکتب. ط۱ . ۱۹۸1م. 
. "حاشية الدرر المباحة في الحظر والاباحة" محمد سعيد البرهاني. الطبعة العلمية. دمشق. ط*. 


۷ ] ۱ظ. 


. "حاشية الدرر على الغرر" محمد بن مصطفی الخادمي. مطبعة عثمانية.در سعادت. ۱۳۱۰ ه. 
. "حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر" محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (۱۲۳۰ه). دار 


إحباء الکتب العريية. 


. "حاشية الدسوقي" محمد عرفة الدسوقي. ت: محمد عليش. دار الفکر. بیروت. 

. *حاشية الرهاوي على شرح النار" ليحيى الرهاوي. مطبعة عثمانية. در سعادت. ۱۳۱۵ه. 

. ”حاشية الشربيتي على الخرر البهية"حمد الخطيب الشربینی(ت ۹۷۷ه). الطبعة اليمنية. 

. "حاشية الشرنبلالي على درر الحكام" لحسن الشرنبلالي(ت ۱۰۱۹ ه-). الشركة الصحفية 


العثمانية. ۱۳۱۰۱ «. 


. "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" لاحمد الشلبي الحنفي. الطبعة الأميرية بمصر. ط.۱. 


و ۳۳۹ مطبوع بها 3 "تبيين الحقائق“. 


. "حاشية الطخطاوى على الدر الختار" لاحمد بن محمد الطحطاوي الحنفي (ت۱ ۱۲۳ه). دار 


العرفة . بیروت. ۱۹۷۵م. 


۰ ی . 
. "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" لاحمد بن محمد الطخطاوي الحنفي (ت۱۲۳۱ه): 


ت: محمد عبد العزیز الخالدي. دار الکتب العلمية. ط ۰۱ ۱۶۱۸ه. 


٠‏ "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" لعلي الصعيدى العدوي. دار الفکر. 
"حاشية العطار على شرح اللي على جمع ابلوامع" لحسن بن محمد بن محمود الععار دار 


الكتب العلمية. 


٠‏ “حاشية الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لابن قاسم العبادي. الطبعة اليمنية. 

۰ "حاشية القاري على اللباب" لعلي الفاري(ت ۱8 ٠ه)دار‏ الطباعة الکبری العامرة /141 اه 
“حاشية الهدای" لعبد الي اللكنوي (4 ۱۲ -۱۳۰6ه). دیویند سهارتيور. ۱۸۰۱ 

٠‏ "حاشية تحفة احتاج" لاحمد بن قاسم العبادي (ت۹۹۲ه). دار إحياء 


التراث العربي. 


00686 ۱ 
1 حاشية تحفة امحتاج" لعبد الحميد الشرواني. دار إحياء التراث العربي' 


8۰ 


الفهارس العامة 


A 


۹ 


۹ 


١ 


۲ 


7 


T1 


۵ 


۳1 


۹۷ 


TIA 


۹ 
۳۰ 


۳۳ 


"حاشية عبد الكريم المطري الدمياطي على شرح الشهاب الرملي على الستين مسالة"الاحمد 


ابن سليمان. الطبعة الأخيرة. 17537ه. 

"حاشبة عزمي زاده على شرح الخار" لمصطفى بن بير علي. عزمي زاده(ت ٤١‏ ١٠١ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت. ۱۵ ۱۳ه. 

"حاشية عصام الدين على شرح الوقاية" لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين احتفي. عصام 
الدين. (ت551ه). من مخطوطات وزوارة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۵۱). 

”حاشية على شرح الرملي للستين مسألة" لاحمد الميهي الشبيني التعماتي. الطبعة الأخيرة. 
۷ اه 

”حاشية كشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية مصر,ط ۰۱ ۱۳۱۸ه. 

«حاشية مرآة الأصول“ للإزميري. الطبعة العامرة. شركة الصحافية العثمانية. 1797ه. 
"حاشية مرآة الأصول" محمد بن أحمد الطرسوسي. مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. 
€ 

"حاشية ملا خسرو على التلویح" حمد بن فراموز» ملا خسرو(ت۸۸۵ه). المطبعة الخيرية. 
القاهر ة. 

"حاشية نهاية احتاج" لاحمد بن عبد الرزاق. الغريي الرشبدي (ت۱۰۹ه). دار الفکر. 
"حاشية نهاية اتاج" لنور الدين بن علي الشبراملسي الاقهري (ت۱۰۸۷ه). دار الفکر. 
"حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية" ليعقوب باشا ين حضر بك ين جلال الدين. (ت 
۱ من خطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (4۱۱۰). 

"حاشیتا قليوبي وعميرة على شرح احلي على النهاج" لشهاب الدین القليوبي وعميرة. دار 
إحياء الکتب العربية. 

”الحامدي على مرأة الاصول" لحامد أفندي. دار الطباعة العامرة. مصر. ۱۲۸۰ه. 

“الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي" محمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة. ٩۱۶۱ه.‏ 


"اج الأوفر في الحج الأكبر" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت ۱4 ۱۰ه). دار الطباعة 
العامرة. مصر. /1741اى. 


. "حجة الفراءات» لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. ت: سعيد الأفغاني. مؤمسة الرسالة. 


بيروت. ط ۰۲ ۱۲ ] ۱د. 


. "الحجة على أهل المديتة" محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹). ت : مهدي الكيلاني الفادري. 


عالم الكتب. بیروت. مصورة عن طبعة لجنة إحباء العارف النعمانية. 


. "یدود والاحکام الفقهیة»" لصنفاد علي بن مد الدين (تهلالمه).ات : عادل أحمد عبد 


۱ 0 
لموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ اه 
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. “الحدود والسرقة من احیط البرهاني" مود بن آحمد. برهان الدین(۱۱۱ه).ت : مه د عد 
اغبار البيئي. إشراف : أ.د.عبد اللك السعدي. رسالة دکتوراه. جامعة بفداد. ۱۹ 2 
"الحديقة الندية شرح الطريقة احمدیة" لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ن17١١‏ 
"حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضبح" لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني (ث 
۰ م). المطبعة الخيرية. القاهرة. 
"اسامي مع حواشبه" حمد ابراهیم. الطبع امجتباني. دهلي. AY‏ 
*حسرة العالم بوفاة مرجم العالم" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). مطبع جشمة فیض. 
له 
”حسن التقاضي في سيرة الامام أبي يوسف القاضی" محمد بن زاهد الکوثری(ت۱۳۷۱ه). 
دار الأنوار للطباعة والنشر. مصر. ۹۸١١١ه.‏ 


. "حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية" للمولوي محمد عبد العزیز. الطبع اليوسفي . ۱۳۲۳« 
. "حلبي صفیر" لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت۹۵ه). مطبوع في اسطتیول. ۱۳۰۳ ه. 
. ”حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الفقهاء" نحمد بن أحمد الشاشي القفال (ت ۵۰۷ه). 


ت: د. ياسين درادكه. ط .۰۱ ۱8۱۰ه. مؤسسة الرسالة ودار الأرقم. الأردن. 


: "حواشي الشرواني" لعبد الحميد الشرواني. دار الفكر. بيروت. 
. "حواشي ملتقطة على النقاية". مطبع محمدي. دهلي. ۱۲۸۷ه. 
. ”حياة الحيوان الكبرى" محمد بن عيسى اللميري المصري الشافعي (ت۸۰۸ع-). المكتبة 


الإسلامية. 


. "لحيل (۱)من احیط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: يوسف أحمد 


البالكي. إشراف : د.جمال الباجوري. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1451اه. 


. "لحيل (۲)من احیط الیرهانی» حمود ین أحمد. برهان الدین(۱۱۱ه).ت : محمد شاكر 


الكيلاني. |شراف : أ.د.عيد العظیم البكاء. رسالة ماجستیر. جامعة بفداد. ۱۲۱ ۱ه. 


. "خريدة المجائب وفريدة الغرائب" لسراج الدين عمر بن الوردي(ت 1۹ ۷ه). المكتبة الشعية 


بیروت. 


1 "خزانة الفقه“ لابي اللي ۰ نصرين محمد ال 8 فندي (ت ۲۷۵ه). ت : د.صلاح اللي 


المطبعة الأهلية. بنداد. ۱۳۸۵ ه. 

. "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" محمد أمين الحبي (ت 42۱۹۹۹ دار سرادم 

٠‏ "خلاصة البدر انبر في تخریج كناب الشرح الكبير لاي *: لعمر بن علي بن الملفن ات 
ھ). ت : حمدي السلفي. ط ۱. ۰ مكتبة الرشد. الرياض. 

. "خلاصة الكيداني“ من مخطوطات المكتبة القادرية في العراق. 
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اخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان" لأحمد بن محمد ابن حجر 
الميتمي (81/4ه). بخداد.1۹۸۹م. 

"الدر المختار شرح تنوير الابصار" محمد بن علي بن محمد الخصكفي الحنفي (ت۸۸٠١ه).‏ 
مطبوع في حاشية رد الختّار" دار إحياء التراث العربي. بیروت. وأبضا: طبعة دار الکتب 
العلمية. 

”در المنتقى في شرح اللتقى" لعلاء الدين محمد بن علي اخصكفي (۱۱۸۸ه). دار الطباعة 
العامرة . ۱۳۱۲ .بهامش مجمع الأنهر". ۱ 

"الدراية في خریج أحاديث الهدایة" لاحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (۷۷۳ -۸۵۲ه). 
دار العرفة . بیروت. بدون تاريخ طبع. 

”الدرة السمينة في الصلاء ‏ السفینة" لاحمد بن محمد احموي (ت۱۰۹۸ه). من خطوطات 
مکنبة الأوقاف العامة ببغداد. محموغ (۳۷۹۱). 

"الدرر البهية فيما يلزم الکلف من العلوم الشرعية "لابي بكر بن محمد شطا الشافمي.٩‏ ۱۳۳« 
”الدرر اسان في أحكام اشج والعمرة» للدکتور احمد الحجي الکردي. دار البشاثر 
الاسلامية. ط ۰۱ ۱۱۸ ه. 


. *درر الحكام شرح غرر الاحکام" محمد بن فراموز ؛ ملا خسرولات4486ه). در سعادت. 


۸ سل 

"الدرر الكامنة في أعيان الثة الثامنة" لاحمد بن علي بن حجر العسقلاتي(ت ۸۵۲ه). دار 
الجيل. 

"الدرر الباحة في الحظر والاباحة" لخليل بن عبد القادر النجلاوى. المطبعة العلمية. دمشق. ط۳ 
AY.‏ 

"دعوی النسب من المحيط البرهاني“ مود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۱ه).ت : عباس عبد 
السيد. إشراف :أ.د.خالد رشبد الجميلي. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۱۶۲۱ه. 

"دقع الخوایة" الملقبة ب"مقدمة السعاية" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). باکستان. ۹ ۱۹۷م. 
"الذخائر الاشرفية في ألغاز الحتفية" لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت4737ه). ت: محمد 
حسن الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ۱۶۱۸ه. 

وی البرهانیة* حمود ین آجمد. برهان الدین(۷ ۱ د). س غنطوطات جستر يني معورة 
في الجامعة الاردنية برقم (۳۸۲۷). 


"ذخیرة العقبی على شرح الوقاية" ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمي٠.‏ 


۳ شش 


- "ذیل رفع التردد في عقد الاصابع عند التشهد" محمد أمين ابن عابدين (ت۱۲۵۲ه). دار 


أحياء التراث العربي بیروت. ضمن رسائله. 
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ترحلة ابن بطوطة" المسماة “نحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار" محمد بن عر‎ 
7 الله ابن بطوطة(ت4لالاه). المطبعة الأزهرية بمصر. ط .۰۱ 1715م‎ 
"رد احتار على الدر الختار" محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت۱۲۵۲ه). دار إحياء التراث‎ 
العربي. بيروت.‎ 

"الرد على من اتبع غير المذاهب الاریعة" لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (11 -۷۹۵م). 
ت: د. وليد بن عبد الرحمن. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. ط ۱. ۱۸۱۸ه 

"رسائل الأركان" لعبد العلي محمد اللكنوي, بحر العلوم (ت۱۲۲۵ه). المطبع العلوي. لكنو. 
8ه 

"رسالة ابن أبي زيد القيراني"لعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني (ت۴۸۹). 
ط.۳. مصر. ۱۳۲۳ ه. 

"الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة" محمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الکلیات 
الأزهرية. القاهرة. 

"رسالة في جواز وقف النقود" محمد بن مصفطفی العمادي الافندي. ت: صغير أحمد 
الباکستاني. دار ابن حزم. بیروت.ط ۱. ۱۷ ۱ه. ۱ 

"رسالة في مسنونية السوال" لابي سعید الخادمي. دار الطباعة العامرة. ۱۲۵۷ه-. ضمن 
"المجموعة الشريفة القدسیة*. 

"رسالة لطيفة في احادیث متفرقة ضعیفة" محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة القدسي 
(ت) ) ۷ه). ت : محمد عيد عباسي. دار الثقاقة للجميع. دمشق. ط ۰۱ ١٠1اه.‏ 


. ارشحات الاقلام شرح كفاية الفلام" لعبد الغني اابلسي(ت ۱۱۸۴ ه). مطبعة التقدم. مصر. 


.« ۲ 


٠‏ "رفع الاشتباه عن مسألتي کشف الرژوس ولبس النعال في الصلاة" محمد زاهد بن الجن 


الكوثري (۱۳۷۱ه). الکتبة الازهرية للتراث. مصر. ۱1۱۵ه. 
"رفع التردد في عقد الاصابع عند التشهد" حمد أمين ابن عابدین (ت۱۳۵۲ه). دار احیاه 
التراث العربي بیروت. صمن رسائله. 


۱۳۰۸ "رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في الفبر" لعبد الحي اللكنوي (ت‎ ٠ 


ها مطبع دبدبة احمدي. لکنو . اه 


٠‏ "رفع الغشاوة عن جواز أخذ الاجرة على التلاوة" حمود أفندي احمزاوي. مطبعة مجلس 


العارف. سورية. ۱۳۰۳ ه. 


8 م -۵ ۸۵ه). مطعة 
٠‏ "رمز الحقاتق شرح كدر الدقائق“ لبدر الدين حمود بن أحمد العيني(۲٠۷‏ 0 : 


وادي اللبل. مصر. ۱۲۹۹ ه. 


۳9 


7ع 


1 
۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 
#۰ 


A۱ 


TAY 
TAY 
۸ 


#۹۵ 


TAT 


TAY 


TAA 


۸۰۹ 


۳۰ 


۳ 


۳۹ 


1T 
۹ 


الفهارص العامة 


اللا ا ل له بو سح و 
"روح المعاني قي نقسیر القرآن العظیم والسبع الثاني" حمود الالوسي (ت ۹ ۱۲۷ ه). دار إحياء 


التراث. بروت. 

"روض الطالب" ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت7؟1ه). دار الكتاب الإسلامي. 

"روض الناظر في علم الأوائل والأواخر" محمد بن محمد ابن الشحنة (416ه). ت: سيد 
محمد مهنى. دار الكتب العلمية. ط ۱. ۱۷ ۱ه. 

"روضة الطالبین وعمدة الفتین" محبي الدین يحيى بن شرف َو الشافِِيَ (۱۷۱2ه) ط۲ 
٤ o,‏ ه.. الکتب الاسلامي. بیروت. 

"الریاض البديعة في أصول الدين". ۵۱۳۳ 

"زاد الققیر" محمد بن عبد الواحد. ابن البمام(ت١811.ه).‏ مطيعة جيد برقي بريس. دهلي. 
7ه 

"زاد المسيرفي علم التغسير" لعبد الرحمن بن علي ابن الحوزي (ت9۹۷ه) المكتب 
الاسلامی. بيروت. ط ۳. اها 

”زبدة النهاية حاشية شرح الوقاية" محمد عبد الحميد. الطبع الجتبائي. دهلي. 1۰ ۱۳ه. 


. "زجاجة الصابیح" لعبد الله بن مظفر الحيدرآبادي. مطبع تاج بريس. حیدرآباد الدكن. المند. 


"الزكاة من احیط البرهاني" محمود بن أحمد. يرهان الدين(117ه).ت: أحمد عباس 
العيساوي. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. 4اه. 

"سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب"لشهاب الدين أبي العباس أحمد . 
مكتبة بسام . الموصل. 

”سباحة الفكر في الجهر بالذكر“لمبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب الطبوعات الإسلامية بحخلب. ط ۵. 416اه. 


”السيعة في القراءات" لاحمد بن موسی الت لتميمي (ت۳۲۶ه).ت : د.شوقي ضیف.دار 
المعارف القاهرة. ط ۰۲ ۱1۰۰ ه. 


. "سبیل السعادة في معرفة أحكام العبادة محمد بن حمد الالکي. ط ۰۳ ۱۳۷۸ه. 


"سبیل الفلاح في شرح نور الایضاح" حي الدین عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 
"السمایة في کشف ما في شرح الوقاية" طبع في الطبع الصطفاني سنة (2۱۳۰۷) . ثم صورت 
هذه الطبعة الحجرية في باکستان .والناشر هو: سهیل اكيرمي. لاهور. ۱۹۷۹م. 


. "سفینه الصلاة" لعبد الله احضرمي. مطيعة الفجالة الجديدة. صفر ۱۳4۲۳ ه. 


"سلم النجاة على سفينة النجاة" محمد نووي. مطبعة الفجالة الجديدة. صفر ۱۳۳ ه. 
"السنة" لأحمد بن محمد الخلال (ت۱ الاه)اتث: د. عطية الزهراني. دار الراية. الریاضص. طا 
۶ ۱ هط 


و1۹ 


۳.۱ 


1 


۸ 


شا 


۱ "ستن أبي داود" لسلیمان ين أ ت الس لسجستاني (ت۷۵آه) بت: محمد عبي 


نی 


0 سالم اخس مۆسة الک : اللقافة 


له" حمد بن احمد الروزي ( ت٤‏ ۲۹ھ). ت 
۱ ۱۰۸ ه. 


الذين عند 


الحميد. دار الفكر. بيروت. 


.سنن ابن ماجه" محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ۲۷۳ ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 


دار الفكر. بیروت. 


. سنن اليهقِي الكبير" لأحمد بن الحسين بن علي اي (ت۵۸ و م). ت: محمد عبد القادر 


عطا. ۱۲۱۶ه. مكتبة دار الباز. مكة الکرمة. 


. "سنن الترمذي": محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاکر وآخرون. دار إحياء 


"سنن الذارقطتي؟ لعلي بن عمر الذارقطبي (ت۳۸۵ه). ث: السید عبد الله هاشم. دار 
العرفة. بیروت. ۱۳۸۲ ه. 


. "سنن الدارمي" لعبد الله بن عبد الرحمن آبي محمد الدارمي (ت۲۵۵ه). ت : فواز أحمد 


وخالد العلمي. ط ۱. ۷١٤٠ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 
"الستن الصغرى" لأحمد بن حسين البيهقي(ت۵۸]ه). ت: دمحمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط.١.‏ ١1141ه.‏ 

”سنن لاني الكبرى“ لاحمد بن شعیب اي (ت۳۰۳ه). ت : د.عبد الغفار البنداوي 
رسيد كسروي حسن .۱6۱۱۰۱ دار الكتب العلمية . ببروت. 


: ”السنن الواردة ف الت“ ز شمان بن خد المفرئ الداني (ت ٤‏ ٤ه).‏ ت : د. ضياء اله 


المباركفوري. دار العاصمة. الرياض. ط.1 117اه. 


٠‏ ”سن يد بن 5 "| 5 بن منصور (ت ۲۲۷). ت : د.سعهد أل حمید. دار العصيمي. 


الرياض. ط۱. 514 ۱ه. 
“السهم المصيب في كبد المخطيب" للملك العظم أبي الظفر عيسى بن أبي بكر (ت ٠۲٤‏ ه). 
دار الكتب العلمية. بيروت. 


الصامراتی. إشراف :اد مد عبید الكييسي: رسالة دکتوراه. جامعة بغداد 1451 
"السير (۲) من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. پرفاه ا ي 
الرحمن السامرائي. إشرا اف :آ.د.خالد رشيد الجميلي. رسالقماجستير ۱ کک : 9 
"السيف الصقیل في الرد على ابن الزفیل" لعلبي بن عبد الكافي السبكي ابت 

محمد زاهد الكوثري. مكتبة زهران. القاهرة. 
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إفسة 


"شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لعبد الحي بن أحمد العكري (ت٩۱۰۸ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

"شرائم الإسلام في مسائل الملال والحرام” لجعفر بن الحسن الحلي. موسة مطوعاتي 
إسماعليان. 

"شرح أدب الفاضي" لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري (ت۱ ۵۳ه). ت : د. تحبي هلال 
السرحان. ط١.‏ مطبعة الارشاد. بغداد. ۳۹۷١ه.‏ 

”شرح ابن العيني على النار" لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت ۸۹۳ه). المطبعة العثمانية 
في دار الخلافة. ۱۳۱۲ه. بهامش ”شرح المار“. 

"شرح ابن عاشر السمی الخحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين 
في مذهب الإعام مالك" نحمد بن حمد بن المبارك المالكي. المكتبة الشعبية. 

"شرح ابن عقيل" لعيد الله بن عقيل العقيلي المصري (ت15/اه). ت: محمد عي الدين عبد 
الحميد. ط ۲. بدون دار نشر وتاريخ طبع. 

#شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصیة" محمد زيد الابياني. منشورات مكتية النهضة. 
يروت - بعداد. 

”شرح الجامع الصفیر" خسام الدین عمر بن عبد العزیز (ت۵۳۱ه) من مخطوطات مکبة 
الأوقاف في الوصل برقم (۱۳۱۵). 

”شرح الدائرة البندية في معرفة سمت القبلة" سین الحسني الخلخالي (ت ۱۰۱۸ه). ت: 

دريد نوري. طبعة الأوقاف العراقية. 1. 1101اه 

"شرح الزياداث" لقاضي خان حسن بن منصور الاوزجندي (ت547ه ). من مخطوطات 

مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. برقم (6۰۵۰). 

"شرح الستین مسألة" لاحمد الرملي. الطبعة الأخيرة. ۱۳6۷ه. بهامش ”الحاشية على شرح 

الرملي للستين مسألة". 

"شرح السير الکبیر" محمد ين أحمد الس رخسي (ت ١5هها)ءت:‏ د.صلاح المجد. مطبعة 

شركة الإعلانات الشرقية. ۱۹۷۱ه. 


. "شرح الشريفي على الفرائض السراجية" لعلي بن محمد الحسيني الجرجاتي الخنْفِي (ت461 


ه). المطبعة الأزهرية المصرية. 1 ۱۳۲ه. 


. "شرح الفقه الأكبر“لعلي الفاري الجروي(ت5١١١ه)‏ .مطبعة مصطفى البابي. ط.۲. ۱۳۷۵ه. 


"الشرح الکبیر" لأحمد آلدردیر. ت : محمد عليش. دار الفکر. يروت. 


: "شرح التار" لعبد اللطیف بن عبد العزیز الكرماني ابن ملك. (ت۸۰۱ه). المطبعة العثمانبة لي 


دار اثلافة. ۱۳۱۱« 


3 


شرح النسفية في العقيدة الإسلامية" للدكور عبد اللك السمدی.دار الأنبار .ط ۰۲ ۵۱۱۲۰ 
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. "شرح تحفة الملوك والسلاطین" لعيد اللطیف بن عبد العزيز بن ملك(ت ۸٠١‏ 


. "شرح نظم الرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر 


rev ۳ 5‏ 
شرح النقاية لعبد الله بن محمد. ابو الکارم ( ت: يمد : ۱۷٩ه).‏ من 

الاو قافب المر افیه برقم (۳۵۸). 
“شرح الوقاية" محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الکرماني (ت بعد : 20 
وزارة الأوفاف العراقية برقم .)٩۱۳(‏ 5 


مخطوطات مکتة وزارة 


خطوطات 


هد ).ا ہے 


مخطوطات دار صدام برقم (7 ٩4۸1‏ 


. "شرح حدود أبن عرفة" حمد بن قاسم الرصاع الالكي (ت۸۹ه). المكتبة العلمية. 


شرح خلاصة الکيداني "لا فغاني مطبع در احمد أحمد حسن خان.البند. ۱۳۹۹« 


. اشرح صحیح مسلم": لیحیی بن شرف النووي (ت۱۷۱). ط ۲. دار إحياء التراث العريي. 


پیروت. 


: “شرح قطر الندی" لعبد الله بن هشام الأنصار ي(ت۷۱۱ه). دار إحياء التراث العربي. بیروت. 


ط ۰۱۱ ۱۳۸۳ ه. مصورة عن مطبعة السعادة عصر. 


. "شرح كاشفة السجا على سفينة النجا" لاحمد نووي الجاوي. شوال ۱۳۸۳« 
. "شرح مختصر خلیل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي (۱۱۰۱ه). دار الفکر. 
. "شرح مرشد الخيران إلى معرفة أحوال الانسان" محمد زيد الابياني ومحمد سلامة السنجلقي. 


مطبعة العارف. بغداد. ط ۰۳ ۱۳۷۵ ه. 

"شرح مسند آبي حنیفة" لملا علي القاري(ت۱۰۱4ه). ت : خلیل الیس. دار الکتب العلمية. 
یروت ۲ 

”شرح معاني الآثار“ لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۲۲۹ -۲۲۱ه). ت: محمد 
زهري النجار. دار الکتب العلمية. بیروت. ط ,۱۳۰۱ << 


٠‏ ”شرح ملا كين على كنز الدقائق" لمعين الدين البروي العروف بلا مسکین(ت! ۹۵ه). 


الطبعة الخيرية. مصر. ۱۳۲1ه. 


+ ارگ ١‏ 5 
رت ريده الفتي" محمد أمين بن عابدين (۱۲۵۲ه). دار إحياء الثراث العريي 


يروت. مطبوعة ضمن رسائل ابن عايدين". 

۳ الاندلسي" لعبد الواحد 

بن أحمد. الطبعة الأخيرة. ۱۳۷۱ه. 

"شعب الايمان» لأحمد بن الحسن البيهفي(ت408ه). ث 

العلمية. بیروت. ط ۱. ۱۰ ۱ه. 00 00 

"شفاء العليل في الرد على من انكر وقوع لطلقات الثلاث الجموعة بمرة أ مرات بدون رجعه 
َ السليمائية. 

بینهما" لملا محمد بن عيد الله أبي عبيدي. مكتبة ملا صاخ العبيدي. لسليمانية 


: حمد بسپوبي زغلول. دار الکب 
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اتفهارس العامة 

"الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية" لأحمد بن مصطفی. طاشکبری زاده ات۱۸٩‏ 
ه). دار الکتاب العربي . بیروت . ۷۵ عم 
"الشهادات من المحيط البرهاني" مود بسن احمد. برهان الدین(1" ۱ص).ت : فرزی شفیق 
العاني. إشراف : أ.د.عبد املك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۲۱ ۱6ه. 
"الصحاح" لإسماعيل بن حماد الجؤهري (ت۲۹۳ه). ت : أحمد عبد الففور. دار العلم 
للملايين. ط ۰۱ 1۹۷۹. 
"صحیح ابن حجان بترتيب ابسن بلبان" محمد بن حِبَّان التميمي(٤ ١‏ ه). ت : شعیب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط.۲. ۱1 ) ۱ه. 
"صحیح ابن خزيمة" محمد بن (سحاق بن خريمة السلمي (ت۲۱۱ه).ت : دمحمد مصطفی 
الأعظمي. ۱۳۹۰ه. الکتب الإسلامي. بیروت. 
”صحيح البخاري" محمد بن إسماعيل الجعفي البخار ي (ت۲۵۱ه). ت.: د.مصطفی البنا. ط 
۳ ۷ مه دار ابن كثير واليماهة . بیروت. 
"صحیح مسلم" | له بن احجاج القشيري الَيْسّابوري (ت۱۱ آهس). ت : مد فؤاد عبد 
الباقي. دار احیاء التراث العربی. پیروت. 
"الصرف من احیط البرهاني" حمود بن آحمد. برهان الدين(717ه).ت : سعد خلف الجنابي. 
إشراق : د.کامل شطیب الراوي. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۱۲۰ه. 
”صفوة الصفوة" لعید الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ٩۷‏ ۵ت). ت: مود فاخوري. 
ود خمد رواس. دار المعرفة. بیروت. ط ۲. ۱۳۹۹ 
"الصلاة (۱) من النحيط البرهاني" نحمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت111ه). ث: كامل 
شطیب.[شراف : أ.د: عبد الله الجبوري.رسالة دكتوراه.جامعة بغداد.۱6۱۷ه 
"الصلاة (۲) من احیط البرهاني" حمود بن آحمد. برهان الدين(117ه).ت : حیزومه شاکر 
انشيخلي. إشراف : أ.د.تحمد رمضان عبد الله. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. ۲۲ ۱۶ه. 
”الصلح من احیط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(7١11ه).ت:‏ محمد بن الشیخ 
علي مرعي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 14 ه. 

"الضوء اللامع لاهل القرن التاسع" لشمس الدين حمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۰۲٩‏ 
ه). دار الکتب العلمية, بدون تاريخ طبع. 

طبقات ! ننفية" لعلي بن آمر الله قتالي زاده. ابن الفتاني (ت۹٩۹۷ه-).‏ من مخطوطات دار 
صدام للمخطوطات. 

"الطبقات السنية في تراجم الحنفية" لتقي الدین بن عبد القادر التميمي. ت : د. عبد الفتاح 
الحلو. دار الرفاعي. الرياض. 405 اى. 

طبقات الشافعية الكبرى“لعبد الوهاب بن علي السبكي(۷۲۷ -١/الاه).‏ دار المعرفة. ط.۲. 
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"طبقات الشافعية" لأبي بكر بن هداية الله لحسيني (ت]۱ ۰ ت: عادل نویهض . د. 
الآفاق الجديدة. پیروت. ط ۰۳ ۱]۰۲ه. تن 
"طبقات الشافعيه" لعبد الرحیم بن الحسين الاستوي (۷۰۶ -۷۷۲ه).ت: كمال الىت 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط ۱. ۱۰۷ه. 2 
"طبقات الفقهاء“ لابي اسحاق الشيرازي (ت۱ ۷ ه). ت : خلیل الیس. دار القلم. پیات 
بدون تاريخ طبع. د 
اطبقات الفسرین" تحمد ين علي الدا ودي( ت٥ ٤‏ 5ه ).ت : علي تحمد.مكتبة وهبة. مصر ط١.‏ 
۲ 

"طرب الامائل بتراجم الاقاضل" لعبد الحي اللكنوي (۱۲۹۸ -۱۳۰۸ه).ت: احمد 
الزعبي. دار الأرقم. بیروت.ط ۰۱ ۱۹۹۸ م.وأيضا : طبعة مطبع ذبدبة آحمدی. لکنو . ۱۳۰۳« 
"طرح الثريب قي شرح التقریب" لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت5١هم).‏ دار 
الفکر العربي. 

"الطلاق من الأمان بالطلاق إلى العتق من احیط البرهاني“ محمود بن آحمد. برهان الدين 
(۱۱۱ه).ت : سلیم ياسين الپیتی. (شراف: أ.د. محمد عبید الكبيسي. رسالة دکتوراه. جامعة 
بغداد. ۲۰ ۱ه. 

"طلبة الطلیة" لعمر بن محمد النسفي(ت ۵۳۷ه).ت : محمد حمن الشافعي .دار الکتب 
العلمية.بيروت. ط ۰۱ ۱۸ ۱۶ه. 

"الطهارات من الحیط البرهانی" حسود بن أحمد بن مازه البخاري (ت۱۱۲ه).ت: لصاح 
الرواشده. ٍشراف : أ.د : عبد الله الجبورى. رسالة دکتوراه. جامعة بفداد. 5 1اع. 

"ظفر الاماني بشرح مختصر الشریف الجرجاني" لعبد الحي اللكنوي (ت 4 ۱۳۰هم). ت: عبد 
الفتاح آبو نغدة. مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب. .۰۳ ۱۱ ۱۶ه. 

"لعبر في خبر من غبر" محمد بن أحمد الْهيي(1۸ ۷ه).ث : د. صلاح الدين النجد. مطعة 


حكومة الكويت. 1977م 
"عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات" لزكريا بن محمد بن حمود القزويشي' 
المكتبة الاسلامیة. 


٠‏ "عدة أرباب الفتوی" لعيد الله أسعد. بترتيب أبي السعود الشروائي. المطبعة الكبرى الأمبرية 


ببولاق مصر.ط١.4١15اه‏ 


: "العقد النظوم في ذكر أفاضل الروم" لعلي بن بالي(ت ۹۹۲ه). دار الکتاب العربي ببروت. 


۲۵ ھ. 
"عقود الجواهر الميفة في أدلة مذهب الامام 
القسطنتطينية. ط ۲, ۱۳۰۹ . 


أبي حنيفة" محمد مرتصى الحسيني. طبع في 


.۷4 الفهارس العامة 

- ۱۱۹۸( "العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية" محمد أمين بن عمر. ابن عابدین الحنفي‎ ٥ 
ه). الطبعة اليرية بولاق. مصر. ۱۲۰۰ ه.‎ ۲ 

1 "العلل المتناهية" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت۵۹۷ه).ت : خلیل الیس,دار الكت 
الملمة بیروت.ط ۱. ۱1۰۳ه. 

۷ ”علماء النظامیات ومدارس الشرق الاسلامي" لناجي معروف. مطبعة ال رشاد بغداد. ط۱. 
¥ 

۸ ”عمدة البيان في معرفة فروض الاعیان"لعبد اللطيف الرداسي المالكي .ط الاخرة. ۱۳۷۲ ه. 

۹ ”عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية" لعبد ا لحي اللكنوي(ت؛ ١11ه).‏ المطبع انجتبائي. دهلي. 
۰ص 

۰ «عمدة السالك وعدة التاسك“لأحمد بن لؤلو الشهور بابن الثقيب الصري. ط الاخيرة. 
۷ 

۱ "العناية على المداية“ لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابرتي (ت۷۸۱ه). بهامش "نتم 
القدير للعاجز الفقیر" . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

۷۲ ”عيون المسائل" لنصر بن محمد. أبو الليث السمرقندي. ت: د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
أسعد. بنداد. ۲ ۱۳۸ه. 

۳ ”غاية الا ختصار" لابي شجاع. ط ۲ ۱۳۵۱ه. 

۶ الذرة النيفة في تحقيق بعض مسائل الامام آبي حتیفة" لعمر الفزنوي (ت ۷۷۳ه). ت: محمد 
زاهد الکوثري. الکتبة الازهرية للتراث. مصر. ۱٩‏ ۱1ه. 

90 "غرر الاحکام" محمد بن فراموز؛ ملا خسرو(ت۸۸۵ه). در سعادت. ۱۳۰۸ه. مع شرحه 
”درر الحكام". 

1 "الغرر البهية في شرح البهجة الوردیة" لیحیی بن زکریا الانصاري(ت۱ ٩۲‏ ه). الطبعة اليمنية. 

۷ “غمز عبون البصاثر على الاشباء والنظائر" لاحمد بن محمد الحموي (ت۱۰۹۸ه). دار 
الطباعة العامرة. مصر. ۱۲۹۰ ه. 

0۸ "غنية المستملي شرح مدية المصلي" لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت۹۵1ه). مطبعة 
سنده. ۱۲۹۵ ش. 

٩‏ "غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام“ الشهورة ب”الشرتبلالية" لحسن بن عمار بن علي 
الشربلالي (ت ۰1۹ ۱ه). در سعادت. ۱۳۰۸ هر 

۳۹۰ 


۳۹۱ 


8 "غيث الغمام على حواشي إمام الکلام" لعبد اي اللكنوي (ت ۱۳۰۶ ). المطيع العلوي. 


لكنو. ۶ هر 


. الفانق في غريب الحديث" محمود بن عمر الزخشري (ت۵۳۸ه). ت: علي حمد. دار 
المعرفة. لبنان. ط ۲. 


إإؤهارس العامة 
۳۹ 'فتاوى أنفروي". المطبعة العامرة السلطانية. الاستانة. 1141م 
Ar‏ "اوی ابن جيم “لزين الدين ابن تجيم(ات٠47ه)المطبعة‏ الامیرد ۳ 


۹۸ 


. "فتح العناية بشرح النقایة" لعلي بن سلطان محمد القاري ٩۳۰(‏ -۱۰۱۸ه)ات 


. "فتح الغفار بشرح المنار" لزین الدين بن إبراهيم. 


ببولاق مصر.ط۱. ۱۳۲۲ 
فى هامش "الفتاوى العتابية". مصر ظب. 


. "الفناوی الإسلامية من دار الإفتاء المصرية". وزارة الاوقاف المصرية. القاهرة. 9٠11م‏ 
. "الفتاوي البزّازية" محمد بن محمد بن شهاب. ابن البزار الكردري الخوارزمي ا في( ت۲۷ ۸). 


الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ۱۳۱۰ ه. بهامش الفتاوي البندية". 


. "لفتاوی التانارخانية" لعالم بن علاء الحتفي الاندريتي(ت۷۸۱ه). من مخطوطات وزارة 
الأوفاف العراقية برقم (4۱۸۱). 
. "الفتاوي الخيرية لنفع البریة" خير الدين بن أحمد اللي التفي(۹۹۳ -۱۰۸۱ه). دار 


المعرقة. ط؟. ۶ ۱۹۷م . أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية. ۱۳۰۰ه. 
”الفتاوى السراجیة" لسراج الدين علي بن علمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو. ١١۳٠ه‏ 
بپامش "فتاوی قاضي خان" 


. "لفتاوی الغيائية" لداود بن پوسف الخطيب. الطبعة الاميرية ببولاق مصر. ط ۰۱ ۱۳۲۲ه. 
. "الفتاوى الفقهية الکبری" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (٤۹۷ه).‏ المكتبة الاسلامية. 
. "الفتاوى الكاملية في ا لحوادث الطرابلسية" محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي.مطيعة محمد 


أفندي. مصر. ۱۳۱۳ ه. 


. "الفتاوى الهدية في الوقائع الصریة» نحمد العباسی. المطبعة الأزهرية المصرية. ط ۰۱ ۱۳۰۱ه. 
. "الفتاوي البندية" للشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري والشيخ 


علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم . الطبعة الأميرية ببولاق. 
ااه 


. "المتاوى الولوالجية“ لعبد الرشيد الوَلْوَالجي (ت بعد ٠04ه).‏ من مخطوطات مکتبة الأوقاف 


العراقية برقم (4۱۷۵). 


۱ "فتاوی فاضي خان“ 1 2 بن : ر بن حمود الاأوجندي (ت ۵۹۲ه). الطبعة الامیربة 


ببولاق. مصر. ۱۳۱۰ ه. بهامش "الفتاوي البندية". 


"فتح الباري شرح صحیح اباي" لاحمدبن علي ابن خر اقلا (ت؟ 0هه).ت: 


محمد فواد عبد الياقي وحب الدين الخطيب. ۱۳۷۹ ه. دار المعرفة. بيروت. 
: جمد ترا 
5 ا بے 


وهيثم نزار. دار الأرقم. ۱۱۸۰۱ه. 


مصر.ط ۱. ۱۳۵۵ ه. 
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!لفهارس العامة 
للعاجز الفقير على البداية" محمد بوعية الواحد ابن الهمام رن ۱۳ دار 
"فتح القدير للعاجز الفقير على المداية مم 
0 . بيروت. وأيضا: طبعة دار الفكر. 
۱ 1 بر لاس کت السعود.مطبعة إبراهيم المويلحي.مصر. ۱۲۸۷و 
"ف الله المعين على شر ين لا بي 4 
2 ۲ قرة العن عهمات الدين" لزين الدين امليباري الشافمي. ۳ 
1 دوم بتوضيح شرح منهج الطلاب" وهو "حاشية الجمل على شرح المنهع- 
"فتوحات ب بتو صے 
لو 
لمان الحمل. دار الفكر. ۱ 
0 صا " تحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة مجلس المارف. 
َ نواص في حل ما صيد بالرصاص ۱ 
"فتوی الخواص ل ١‏ 
رة. ۱۳۰۳ ه. ۱ ۲ 
۳۹ البهيّة ف القواعد الفقهية“لحمود آفندي حمزه.مطبعة حبیب آفندي. دمشق. ۱۲۹۸و 
”الغراءئ 0 السراجیت" حمد ين حمد السجاوندي: المطبعة الأزهرية المصرية. 1ھ 
9 وا ند من المحيط البرهانى" حمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۱ه).ت: حميد 
0 نض 2 ۱ 1 1 0 
عرض الیمانی. (شراف: أ.د.حمد عبید الكبيسي. رسالة ماجستیر. جاهعة ۱ 
8 لیا" * ۱ ۱ ١ ١‏ ۱ ۱ ۱ 
“الفصل ف الملل والأهواء والنحل" لعلي بن حزم الظاهري (ت467ه). أوفست مط 
المثنى. بغداد. 
۱ : 7 5 3 
”فصول البدائع في أصول الشرائع" محمد بن حمزة الفناري. مطبعة جحيى آفندي. ۱۲۸۹« 
”فصول الحواشي لأصول الشاشي". الطبع الجتبائي. دهلي. 4۵ ۱۳ه.. e‏ 
"الفصول في الأصول" لأحمد بن على الرازي الخصاص (ت۳۷۰ه). الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 
"الفقه الإسلامي وأدلته“ للدكتور: وهبه الزحيلي. دار الفكر. ط٤.‏ 
"فقه سعيد بن المسيب" للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية. ۱۹۷ه. 5 
۳ 5 1 4 ۱ تخ + )الط 
"القلك الدوار فيما یتعلق برؤية البلال بالنهار لعبد اي اللكنوي رت٤‏ هھ ع 
الصطفائی. لکنو. ۱۲۹۹ه. 
4 1 : ۳ ف. بغداد. 
"فهرس الآثار الخطية في المكتبة القادریة" لعماد عبد السلام رژوف. مطبعة المعارف. ؛ 
۰ |« 


له اخبوري. 
. "فهرس الخطوطات العربية في مکتبة الاوقاف العامة في بغداد“ للدکتور عبد الله الجبوري 


وزارة الأوقاف العراقية. مطبعة الإرشاد. ط۱. 191/7 م. 

“فهرس تخطوطات الموصل" لسالم عبد الرزاق أحمد. ۱۳۹۵ه. 558 
7 5 ۱ 2 

"فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية" محمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع 

بدمشق. ۱۰۱ه. 


"الفواند البهية في الواریت الشرعية على مذهب أبي حنیفة" لقاسم بن نعيم الطائي 
بغداد. ط ۰۱ ۱۲۳ه. 


النهارس العامة 


1۹ 


۹3 
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رود 


. "الکاشف فى معرفة من له رواية في الکتب الستةحمد بن 


يلف 
"الفوائد البهية في تراجم اخنفیة" لعبد الي اللكنوي (ت۲۳۰ه).ت 


: أحمد الز دا 
الأرقم. بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۸م. لزعبي 3 


. "فوات الوفيات" محمد بن شاکر الكتبي (ت۱1 ۷ه). ت : د. إحسان عباس. دار صاد 
هب ۱ 1 5 ررس 2 3 0 : 2 ل 
. "فوانح لرحموت بشرح مسلم لشبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدین الانصاری. دار 


العلوم الحديئة. بيروت. 


. "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" لاحمد بن غنيم النفراوي المالكي 


(4؟١١ه).‏ دار الفكر. 


. "القاموس احیط والقابوس الوسيط الجامع لا ذهب من کلام العرب شماطيط" لطاهر حمد 


ابن يعقوب الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ه). موسسة الرسالة. ط ۰۲ ۲۰۷ ۱ه. 


. "القضاء(۲)من انحیط البرهاني" محمود بن احمد. برهان الدین(1۱۱ه).ت : عبد الغفور 


أسامة الکلیدار. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة‌ماجستیر. جامعة بفداد. ۱6۲۱ه. 
"قمر الأقمار على كشف الاسرار على النار" محمد عبدالحليم اللكنوي (ت۱۲۸۵ه). المطبعة 
الأميرية ببولاق. 1715. 

"قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقلبد أئمة الاجتهاد" محمد الخضر بن سيدى عبد الله 
الشنة ي. مطبع دار إحياء الكتب العربية. مصورة عن طبعة عيسى الحلبي. مصر. ۱۳۶۵ هب 
"قنية المنية" لختار بن محمود الزاهدي (ت108ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف العراقية 
برقم .)۷٤۳٤(‏ 


. "قواطم الأدلة في الأصول" لمنصور بن محمد السمعاني (ت۸۹٤ه).‏ ت : محمد حسن. دار 


الکتب العلمية. بیروت. ط۱. ۱۹۹۷ه. 


غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. 6. الریاض. 


. "القوانين الفقهية" محمد بن أحمد بن جزي(ت ١‏ ٤۷ه).‏ 
5 ذب“ تح المتدر “٠‏ للکنوی (ت104ه).ات: الدكثور صلاح أبو 
۰ قوت المغتذين بفتح المقتدين" لعبد ا لحي | ي (ت ه). ت : ر صلاح اب 


الحاج. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط ۰۱ ۲۰۰۲ه. 


. "القول الأشرف في الفتح من 1١‏ : " لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰8هی) . ت: الدکتور 


صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط۰۱ ۲٠٠٠م‏ 


. "القول الجازم في سقوط الحد بتکاح الحارم"لعبد الحي اللكنوي(ت 4 ٠‏ 1ه). نت 
. الول النشور فى هلال خير الشهور" لعبد الي اللكنوي (ت۱۳۰4ه) . المطبع المصطفاتي, 


لکنو . ۱۲۹۹ه. 


آحمد الذهبي (ت۷۱۸ع).ا ت: 


محمد عوامة. ط ۲ ۱۳ ٤‏ ه. دار القبئة للثقافة الاسلامية. مؤسسة علو. جده. 
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الفهارس العامة 
"لکامل في انتاریخ" لعلي بن محمد ابن الأثير الحزري لفل a‏ دار الکتاب العربي. 
"لکامل في ضعفاء الر جال" عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاتي (۲۷۷ ¬0{ 
یی مختار غزاوي. ط ۳. ۹ هددار الفكر . بیروت. 
*کتانب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان الختار" حمود بن سلیمان الكفوي (ت غو 
١‏ ه). من مخطوطات الکتبة القادرية. بغداد. برقم (۱۳۶۲). 
"کتاب النراج" لابي يوسف يعقوب بن ابراهیم(ت ۱۸۲ ه). الطيعة الميرية ببولاق. ط۱. 
۲ھ 
"كشف الأسرار شرح اصول البزدوی" لعبد العزیز بن احمد البخاري (ت۰ ۷۳ه). دار 
الكتاب الإسلامى. 
*کثف الأسرار شرح النار" لعبد الله بن أحمد التسفي (ت١ ١‏ لاه). المطبعة الكبرى الأميربة 
بولاق. مصر. ط١.1511اه‏ 
"كشف الالتباس عما أو رده الإمام البخاري على بعض الناس" لعبد الغني الغنيمي اليداني 
الامشقي (ت۱۳۹۸ه). ت: عبد الفتاح أبو غدة. مکتب الطبوعات الاسلامية تحلب. ط۱. 
1ه 
"کشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية صر.ط ۰۱ ۱۳۱۸ه. 
"کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث“ لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 
5ه).ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. يروت. ط.؛. ۱۶۰۵ ه. 


. "کشف الستر في فرضية الوتر" لبد الغتي النابلسي(ت ۱۱۳ه). ت : محمد زاهد الكوثري. 


الکتبة الازهرية للتراث. مصر. ۱ ۱۶ه. 
"كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون" لصطفی بن عبد الله القسطنطيني الحنفي (۱۰۱۷ 
.)١ Y=‏ دار الفكر. 


"کشف الفمة عن جميع الأمة" لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت۸۹۷۳-). مطبعة 
الكاستلية. ۱۲۸۱ه. 


. "كشف رموز غرر الاحکام وتتویر درر احکام" للمالم الفاضل عَبّْد الحليم. در سعادت. 


۱ م. 


. "كفاية الأخبار في حل غاية الا ختصار"لابي بكر الخصني الشافمي(ت ۹ ۸۲ه).ط ۲. ۱۳۵٩‏ ه- 
. "الكفاية على البداية" خلال الدين الخوارزمي الكرلاني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
. "الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل" لبد اي اللکنوي (۱۲۹4 -۲۳۰ه). المطيم 


المصطفاني. لکنو. 17949اه. 


- 
بي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت٤۱۰۹ه).‏ ت: د.عدنان درويش وعممد 


722 > 


العامة 


ا | ف 


ور كمال الدرابة بشرج النقاية» لأحمد بن محمد المي الحنفي. (ت ١۷م‏ من خطوطات 
وزارة الأوقاف العرافية برقم (۱۰۱۰۴). 

کل البيان مختصر توفيق الرحمن على كنز الدقائق" لمصطفى بن | بي عبد الله الطائي. طبع 
على ذمة ة حضرات مصطفی أفندي بالازهر وشریکیه. ۹« 

و "كز الدقائق" لعبد الله بن أحمد التُسَقِي(ت1 ٠‏ ۷۰ طبع بالطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 
صر ”اهس 

ب.. "الكنى والالقاب" لمسلم بن احجاج (ت۲۱۱ه). ت: عبد الرحيم القشقري. الجامعة 
الاسلامية. المدينة المنورة. طا 15١اه.,‏ 

ئ لکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة" لنجم الدين الغزي. ت: د.جبريل جبور. الناشر 
محمد أمين وشركاه. ۱۹٤٩‏ م. 

1. "الكو كب النیر" محمد بن أحمد الفتوحي (ت۹۷۲ه). مطبعة السنة المحمدية. 

۱ "اللآلئ الدرية في الغوائد الخيرية" لخير الدين الرملي. المطبعة الأزهرية. مصر.ط۱. ۱۳۰۰ه. 

۷۰ "لباب المناسك وعباب السالك" لرحمة الله السندي. دار الطباعة العامرة./41؟١ه.‏ 

۷ "اللباب في شرح الكتاب" لعبد الغني الغتيمي اندمشقي الميداني الحنفي(؟؟؟1 -۱۲۹۸ه). 
ث: محمد يي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بیروت. 

]. "لزوم طلاق الثلاث دفعه بما لا يستطيع العالم دفعه" محمد الخضر بن سيدي عبد الله 
اش قی . المطبعة الوطنية. مصر. 

. "لسان المرب“ محمد الافريقي الصري ابن منظور(ت۷۱۱ه). ت: عبد الله الكبير ومحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف . 

۷ "میات النظر في سيرة الامام زفر" محمد زاهد الكوثري (ت۱ ۱۳۷ ه). الکتبة الأزهرية للتراث. 

مصر. 

5 "المأذون من احیط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ءت: صالح شمران 

حسين. إشراف: د. إبراهيم يم الصايل. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


ذلا 


م 


مم "لبدع" لابراهیم بن محمد بن مفلح | ۲۱ نبا AIT‏ -۸۸1ه)» الکتب الإسلامي » يروت ۰ 
FST‏ 5 

۳ "لبسوط" محمد بن أبي سهل السرخسي. المتوفى دود (١٠٠ه). ٠٤١١‏ هب دار المعرفة. 
رداك و ای لک ط ٩‏ 

1 "لبسوط" محمد بن اا ۲ الشيباني (ن ۱۸۹ه). ت : ایو الوفاء الأفغاني. عالم ١‏ 3 5 
اه 


Fh. ۲ 1‏ ۷ ۷ هب 
۷و ر متن الزید" لاحمد بن رسلان. مطعة مصطفی البابي اخلبي. مصر. 


۳۹۹ 


الم 


AY 


AY 
tA 


1۸*۵ 


EA 


{AY 


AA 
4۹ 


9۰ 


1 


t4۲ 


۹4 


۹ 


14¥ 


!لفهارس العامة 


a zz e 0‏ اتن نے ` 
١‏ ”من القدوري" لا 1 بن محمد القدوري (ت4۲۸ه). مطبعة مصطفی الحلبي. مصر. و ۳. 


«۷۷ 

”امجتبى من السنن" لأحمد بن شعیب أبو عبد الله النساني(۲۱۵ -۳۰۳).ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط ۰.۱8۰۰۲ 

"جرد شرح تغيير التنقيح» لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت ٠‏ 44ه). مطبعة 
. قلجانجيتر. استانبول. ۱۳۰۸ ه. 

”مجلة الورد" العددان ۳ -4. انجلد O‏ ۱ 

«جمم الأنهر شرح ملتقی الأبحر" لشيخ زاده الرومي عبد الرحمن بن محمد (ت ۸ ۱۰۷ه). 
دار الطباعة العامرة. ۱۳۱۲ 

"مجمع الزوائد ومنیم الفوائد" لعلي بن آبي بكر البيثمي (ت۸۰۷ه). ۱۶۰۱۷ه. دار الریان 
للتراث ودار الکتاب العربي. بیروت. 

”المجموع شرح الهذب؟ لیحیی بن شرف النووي(ت۱۷۱ه).ت : محمود مطرحي. بیروت. دار 
الفکر.ط ۱. ۱]۱۷ه. 


سې 


. "اتحاضر والسجلات من الحيط البرهاني" لحمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۱ه).ت : عبد 


علي الشعباني. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالةماجستير. جامعة بغداد. ١١٤٠ه.‏ 
"المحلي على النهاج" لجلال الدين احلي. دار إحياء الكتب العربية. 

"مختار الصحاح" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. (ت1۱۲). ت: حمزة فتح الله. 
مؤسسة الرسالة. ۱۷ 14١ه.‏ 


"الختار" لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت147ه ).ات : زهير عثمان. دار الأرقم. 


مطبرغ مح "الا ختیار*. 
"ختارات النوازل" لابي الليث نصر السمرفندي(ت۳۷۵ه-). من خطوطات دار صدام 
للمخطوطات برقم(۵۷۲٩).‏ 


. "ختصر الأخضري" لعبد الرحمن الا خضري الالکي. ۱۳۵۲ه. بهامش هداية التعبد. 
1۳ 


"ختصر الدر الثمين والورد العین شرح نظم الرشد العین" محمد بن آحمد الالکي. الطبعة 
الأخيرة. ۸۱۳۷۱ 

"حختصر الطحاوي" لاحمد بن نحمد الطحاوي(ت۱ لاه ).ات : أبو الوقاء الأففاني. دار 
الکتاب العربي. 


. "مختصر الفتاری المهدية" لعبد اثرحمن السويسي. مطبعة المؤيد. معیر. ۱۸ ۱۳ هب 
1۹1. 


"ختصر الزني" لاسماعیل بن يحبى الزني(ت ۱6 ۲ه). دار العرفة. پیروت. 


٠‏ “مختصر خليل في فقه الامام مالك" خليل بن (سحاق بن موسی الالکي. مطبعة مصطفی 


البابي. مصر. ۱۳۱ه. 
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ووغ. “عنتلف الروایة" محمد بن عبد الحميد السمرقئدي(ت؟ 


1۹4 
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2017 


¥ 
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ااه زکي غیسی. 


. "المدخل الفقع العام" لمصطفى أحمد الزرقاء. دار الفکر. ط ٠۳۸۷.٠١‏ 
دار صادر. يروت. 


حبيب التنوخياللقب بسحنون(۱1۰ -10ىم). 


. "المدونة" للإمام مالك بن أنس (۱۷۹2ه). دار الكتب العلمية. 
. "المذهب الحنقي“ لأحمد بن محمد تصير النقيب. مكتبة الرشد. الرياض. ط١.‏ ۲ھ 
. "مرأة الأصول في شرح مرفاة الوصول" محمد بن فراموز بن علي. ملا خسرو (ت ۸۸۵ش). 


مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي. ۱۲۹۱ه. 


. “مرأة الجئان وعبر اليقظان في ما يعتير من حوادث الزمان" لعبد الله ين أسعد اليافمي (ت ۷۸ 


ه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط١١.‏ ۱۹۷۰م. 


. "مرآة المجلة" ليوسف آصاف. الطبعة العمومية. مصر.؛ ۱۸۹م. 
. "مراسیل آبي داود" لسلیمان بن أشعث السجستاني (ت۲۷۵ه). ت : شعيب الأرناؤوط. 


مؤسسة الرسالة. پیروت. ط ۰۱ ۱4۰۸ه. 
"مرافي الفلاح شرح نور الایضاح ونجاة الارواح" لحسن بن عمار الشرنبلالي (۱۰۹۹ه). 
ت: عبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. ط.۱. ۱1۱۱ه. . 


. "مرشد السالك في القرب من ملك المالك" لعبد الوهاب السيد رضوان. ۱۳1۹ه. 
. "الزارعة من احیط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(17١7ه).ت:‏ محمد محمود 


العيساوي. إشراف: د. أحمد العيساوي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱6ه. 


. "الزهر في علوم اللغة وأنواعها" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه).‏ ت: فزاد 


على منصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ۰۱ ۱۹۹۸ 

"مسائل من الفقه القارن" حاضرات ألقاها الدکتور هاشم جميل على طلبة الدكتوراة بكلية 

العلوم الاسلامية يجامعة بغداد. 

”المستدرك عایالصحیحین" حمد بن عبد الله الحاكم (ت۰0ه). ت : مصطفی عبد القادر. 

دار الكتب العلمية . بيروت. ط ۰۱ ۱۶۱۱ه. 

. "مستزاد الحقير حاشية زاد الفقیر" محمد بدر عالم. مطبعة جيد برقي بريس. دهلي. ۱۳۵۲ه- 

. "المستصفى شرح النافع" لعبد الله بن أحمد اللسفي (ت۷۰۱ه) من خطوطات دار صدام برقم 
(۹۰۲۹). 

. "الستصفی" لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵ه) . دار العلوم الحديثة. و 

۲ "مسلم اللبوت" تحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت۱۱۱۹ه). المطبعة الحسينية المصرية. 
۱ اھ 
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"مل أبي حليقة" لأبي نعيم أحمد بن عبد ائله الأصبهاني زت١175ها)ءاتث:‏ نظر محمد 
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الفاريابي. مکتبة الکوثر. الریاض. ط ۱. ۱۲۱۵ه. 

"مد ۳ داود الطيالسي" لسلیمان بن داود (ت1 ١‏ ؟ه). دار العرفة. بیروت. 

"مسند أبي عوانة" لیعفوب بن إسحاق الاسغرائيني.أبي عوان(ت۱۱ آه).ت: أيمن بح 
عارف. دار المعرفة. بيروت. ط.۱. 


. "مسند أبي يعلى" لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت۷٠۳ه).‏ ت: حسين سليم أسد. دار 


المأمون للتراث. دمشق. ط.١.‏ 14١1اه.‏ 

"مسد أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل (ت۱ 1ه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 

”مسند (سحاق بن راهويه“ لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه). ت : عد الغفور عبد 
الحق. مکتبة الإيمان. الدينة المنورة. ط ۰۱ ۱۹۹۵. 

"تك ابن الجعد" لابي الحسن علي بن اعد احوهري (ن۲۲۰ه). ت: عامر آحمد حیدر. 
مؤسسة نادر. بیروت. 

"مسنلد البَؤار» (البحر الزخار): لابي بكر أحمد بن عمرو یزار (ت۲۹۲ه).ت: د حفوظ 
الرحمن. ط ۰۱ 405١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 


. ”مسئد الحميدي" لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۱۹ ۲هد). ت : حبیب الرحمن الأعظمي. دار 


الكتب العلمية ودار المتنبي. بيروت والقاهرة. 

"مسند الربيع» للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن يوسف. 
دار الحكمة. مكتبة الاستفامة. بيروت. عمان. ط ۱. 1418ه. 

"مسند الروياني" محمد بن هارون الروياني (ت۳۰۷). ت : أيمن علي أبو يماني. مؤسسة قرطبة. 
القاهرة. ۱۱.۱ ۱ه. 

"ف الشاشي" للهيئم بن کلیب الشاشي (ت۳۳۵ه). ت : د. مود الرحمن. مككبة العلوم 
والحكم. الدينة النورة. ط١‏ ۱۰ ۱ه. 


. "مسند الشافعي" محمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰ -4٠؟ه).‏ دار الکتب العلمية . بیروت. 
OF‏ 


"مسند الشاميين“ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت۳۱۰ه).ت : حمدي السلفي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 1+86١ه.‏ 

"مسند الشهاب" لابي عبد الله حمد بن سلامة القضَاعي(ت 4 0 ت: حمدي اللفي. ط 
1 3 اه. مؤسسة الرسالة. بیروت. 

"مشاهیر علماء الامصار" محمد بن حبان (ت۳۵1ه). ت : فلایشهمر. دار الکب العلمية. 
مر و سا ۹م 

"مصباح الزجاجة“ لاحمد بن آبي بكر الكناني(ت٠44ه).‏ ت : محمد الكشناوي. دار العريية. 
بیروت. ط ۲. ۱۰۲ه. 
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۳۹ 


ی صيف محمد. ط ۲. ۱۳۱۷ ور 
05 1 اش مر ١‏ 50 5 

و۵۳ ۲ ب لمنير في غریب لشرح الكبير": لأحصد بن علي الفيومي (ت١٠/الاه) ١‏ لطبعة 
الاميرية. ط .۰۲ ۹ ۱۹۰م. 

2۳۱ ات 29 منظومة ا لاف" لعيد الله بن أحمد الشْفي(ت۷۰۱ه). ت: خالد نهار طز ٠٠‏ 
بغداد. لے 

۰۳۷ "المصنف في الأحاديث والآثار" لعبد الله بن محمد بن أبي شيةٌ ۱۵٩(‏ -۱۳۵ه)ات: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 1105ه, 

۸ "الصنف" لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (111 -۲۱۱ه). ت: حبيب الرحمن الاعظمی. 
ط.؟. المكتب الإسلامي. بيروت. ۱۰۳ه.. 

4 "الضارية من المحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(111ه). ت: عبد الله علي 
الفليصي. إشراف : أ.د. حمد عبيد الكييسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1ه 

۰ "معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف" لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت۱۳)۱ه). 
راجعه: آبو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ۱۹۸۳. وهو مطبوع 
باسم الثقافة الاسلامية في الهند. 

۱ "معالم التنزيل في علم التفسیر" سین بن مسعود الفراه البغوي(ت۵۱۲ه). ت: خالد العك 
ومروان سوار. دار العرفة. بیروت. ۱4۰۷ه. 

۲ "معتصر الختصر" لیوسف بن موسی الحنفي. عالم الکتب. مكتبة التنبي. بیروت. القاهرة. 

۳ "العتمد في أصول الفقه" لابي الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري (ت471ه). ت: 
خلیل الیس. ط ۰۱ ٠*٠‏ 14١ه.‏ دار الكتب العلمية. بیروت. 

911 "مهجم الأدباء“ لابي عبد ارژه شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت 
7م). مکتبة عیسی البابي الخلبي. الطبعة الااخيرة. 

1 "معجم الإسماعيلي" لاحمد بن إبراهيم الاسماعيلي (ت۱ ۲۷ه). ت : زياد ممود. مكبة 
العلوم والحكم. الدينة المنورة. ط ۰۱ 1ه 

۳1 "العجم الاوسط» ! 13 ان بن احمد الطبرانی(ت * a7‏ لت طارق بن عوضص الله. دار 
الحرمين. القاهرة. ۱۵ ۱۶ه. 

1۹ "معجم البلدان» لیاقوت بن عبد الله الموي ( ت٦‏ ۱۳۲ ه). دار الفكر. بیروت. ۱ 

4 "عمجم الصحابة" لعبد البافي بن فانم رت ۵۱ ۲ه). ث ؛ صلاح سالم, مكة الغریاه. المدبنة 
النورة. ط ۰۱ ۱۸ ۱6ه. 

1 5-5 د طا. 

1 1۳ جم ال ۴ 1 1 ان بن أحمد الطبراني (ن ۲۱۰ ۲ه).ت : عمر شکور محمو 

6ه الکتب الاسلامي. دار عمار. پیروت. عمان. 
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"المعجم الكبير“ لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ات۱۰ ۲هر ).ات : حمدي السلفي ط 
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۲ مه مكتبة العلوم والحكم .الوصل. 
معجم الولفین" لعمر کحالة. مؤسسة الرسالة. بیروت.ط ۱. ۶ ۶ ۱ظ. 
"المعجم المختص باحدئن"جمد بن أحمد الذهبي(ت۸ 4 ۷هب).ت : د.روحيبة السويفي دار 
الكتب العلمية.ط ۰۱ 1115١ه.‏ 

معجم الطبوعات العربية والمعربة" لإلياس سركيس. مطبعة سركيس. مصر. 1958م. 
"المعجم الفهرس لألفاظ الفرآن" محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. 1457 م. 
"المعجم الوسيط" للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي وتحمد 
خلف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
"معجم لغة الفقهاء" للدكتور خمد رواس قلعه جي. والدکتور جامد صادق. فؤسسة الرسالة. 
بپروت. ط ۰۲ ۱۰۸ 
"معجم لخة الفقهاء" للدکتور : محمد رواس قلعه جي. والدکتور : حامد صادق. دار اللمائس. 
ط ۱. ۱۹۸۵ ه. 
"معجم مفردات ألفاظ القرآن" للعلامة آبي القاسم بن محمد بن المفضل العروف بالراغب 
الاصنهان (۵۰۲ه). قق : زر شلى . دار الفكر. 
لاصفهاني ( ھ). حقیق ندیم مرعشلي. دار الفکر 
معجم مقاييس اللفة" لاحمد بن فارس بن زکریا (ت۳۲۹۵ه). ت : عبد السلام هارون. دار 
الكتب العلمية . 


'معنى قول الإمام الطلبي" لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت۷۵۱ه). ت : علي نايف بقاعي. 
دار البشاثر الإسلامية.بيروت. ط ۰۱ ۱۶۱۳. 


: مو الرحمن و مذهب آيي حنیقة لنممان" لزسماهیل أحمد الإسلامبولي. . مقس - 
: ی تيب المعرب" لناصر بن عبد السيد المطَررِىٌ (1۱1ه). دار الكتاب العربي. 


مضني ال خوان على مذهب أبي حنيقة النممان في كتاب العبادات" لخليل جدوع عطية. دار 
سك بغداد. ۱۹۹۸ه. 


3 "مغني اللبيب عن کتب الأعاريب"لابن هشام . مطبعة المدني. القاهرة. 
1 "مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج' " محمد الخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ه). دار الفكر. 
١‏ "المغني في أصول الفقه" لعمر بن محمد الخبازي(ت151ه). ت ۵ محمد مظهر بقا . جامعة أم 


القرى. مكرة المكرمة. ط ۱. ۱۸۰۳ه. 


مفتاح السمادة ومصیاح السیادة" لاحصد بن مصطفی طا ک ي زاده (تخكاف). دار 
الکتب العلمية. بیروت. ط ۱. ۱1۰۵. 


. "مميدة الحسنى في دفع ظن الخلو بالسکنی" خسن بن عمار الشرنبلالي(ت۱۰۱۹ه) ت 


مشهور حسن. منشورات رزارة الأوقاف والشؤون الإسلامبة الكويتية. 


قالات الكوثري "محمد زاهد الكوثري(ت۱۳۷۸ه).الکتة الازهرية 
. “لقتني في سرد الکنی" محمد ين أحمد الذهبي (ت۷1۸ه). ت : محمد صاخ مطایع الاس 


۰ "الخاسكف من المحيط البرهاني" مود بن آحمد. پرهان الدین(1 أكه)ات 


/ "منافب أبي حنفة وصاحیه* محمد بن 


: 'المقادبر الشرعية وأهميتها ف تطبيق الشريعة الاسلامیة" نير حمود الکییسی. رسالة ما 
نت ا ۰ سیر 


مقدمة إلى جامعه بغداد. ۱۱ه. 
للتراث مصر. ۱8۱۶ه. 


الاسلامية. الدينة اللورة. ۱۰۸ه. 


500 الإمام الكوثري" عمد زاهد بن الحسن الكو ري (۱2 ۱۳۷ ه)دار الثريا.دمشق. ط ۱ 


۲ ۷ م. 


ET‏ المجد على موطأ محمد" لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰2ه) .ت : الدکتور 


تفي الدین الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط ۰۱ ..۱۹٩۱‏ 


' "القدمة ارت في فقه السادة الشافعیة" لعبد الله بن عبد الرحمن افضرمي. ۱۳۵۵ه. 

. "مقدمة السعاية في كشف ما في شرح الوقاية" للكنوي (ت ٠‏ 17ه). باكستان. ۱۹۷۲م. 

(۷. "لقدمة العزية للجماعة الأزهرية لابي الحسن المالكي الشاذلي(ت۹۳۹ه). ۱۳۱۲ه. 

. 'مقدمة المداية“ لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). دیوبند سهارنيور. ۱۶۰۱ه. 

. مقدمة عمدة الرعاية حاشبة شرح الوقاية" لعبد الحي اللكنوي (ت4٠7١ه).‏ المطبع انجتباني. 


دهلي. ۵۱۳۶۰ . 


. "مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث" محمد عبد الرشيد النعماني. ت: عبد الفتاح أبو غدة. 


مكتب الطبوعات الإسلامية علب. ط4. 11151ه, 


. "الملتقط ف الفتاوی افتفیة" محمد بن يوسف السمرقندي تفن ت: محمود نصار 


ویرسف أحمد. دار الکتب العلمية. بیروت. ط ۰۱ ۱۸۲۰ه. 


. "ملتقی الابعر" لابراهیم بن تحمد اخلبي (ت467ه). مطبعة علي بك. ۱۲۹۱ه. 
. "الملل رالتحل" محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (۵1۸ه). ت: محمد سيد كيلاني. مطبعة 


مصطفى الخلبي. مصر. ۱۳۸۱ ه.. 


: "المنار في اصول الفقه" رافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي (ت۱ ۷۰ه). در یعادت - 


3 
: أحمد السيد الياتي. 


إشراف: د. أحمد محمد الباليساني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1414 اه. 
أحمد الذهبي. (ت48لاه).ا ت : محمد زاهد الكوثرى. 


المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ۱۷ ۱۸ ه.. 


. "الم لشخب اسامي" تسام الدین الا < خسیکنو 5 (ت4 ۱6 ه).الطبع المجتبائي.دهلي. 41 ۱۳ه. 
۰ "المنتفى 56 الوطا" لسلیمان بن خلف الباجي الأتدلسي (٤۷٤ه).‏ دار 


الكتاب الإسلامي' 
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الفهارس العامة 


لش نس وی سر نے 
. "المتتقى من الستن السندة" لعبد الله بن علي بن الجارود(ات7٠‏ اه ).مؤسسة الکتاب الثقاقة. 


بيروت. ط ۰۱ 104 اه. 


. "منح الجليل شرح مختصر خلیل" لعبد الله. الشيخ عليش (ت۱۲۹۹ه). دار الفكر. 
. "منح الغفار في شرح تنوير الابصار" محمد بن عبد الله الخطيب التْمُرتاشي العَرّي اي (ت 


٠ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (4۰۹۹). 


. "منحة الخالق على البحر الرائق “محمد بن أمين بن عابدین(ت۱۲۵۲ه). ط ۲. دار المعرفة. 
. "ملحة السلوك في شرح تحفة اللوك" لبدر الدين حمود العيتي(ت ۵ ۸۵ه). ت : محمد فاروق 


البدري. بإشراف د. حيبي هلال السرحان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۰۲ 1١‏ 17١ه.‏ 
"منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" نحمود بن أحمد بدر الدين العيني(ت۸۵۵ه). ت : 
ياسين علي البدري. باشراف: د. حمود رجب. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد.ج۱. له 
"منظومة القرطبي" لیحبی القرطبي الداري. ح ۳. ۱۳5۳ ه.. 

"منظومة مبطلات الصلا:" محمد الرقیق. . ط ۲. ۱٩‏ ۱۳ه. 

"منهاج الطالبین وعمدة الفتین"لیحیی بن شرف النووي (۱ ۱۷ ه). مصطفی البايي الحليي. 
الطبعة الأخيرة. ۱۲۵۹ه. 

”المنهاج القویم على المقدمة الحضرمية" لاحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (۹۷4ه). ط 4. 
۸« 


. "منهج الطلاب" لیحیی بن زكريا الانصاري(ت457ه ). مصطفی البابي الحلبي. الطبعة 


الأخيرة. ۱۳۵۹ ه. 


. "لنهج الفقهي للإمام اللكنوي" د.صلاح محمد سالم آبو الحاج.دار النفائس. عمان. ۱۸۲۲ه. 


"منهج القویم شرح القدمة الحضرمية" لاحمد بن محمد ابن حجر الپيتمي (؛ ۹۷ه). بدون 
دار طبع. وتاریخ طبع. 


. "منیه الصلي وغنية ال مبتدي“ لسديد الدين تحصد بن محمد الكاشغرى (ت ۰۵ لاه ). مطبعة 


حمدی . عبئ. ۱۳۱۲ ه. 


. “المهذب" لابراهیم بن علي الشيرازي(۳۹۳ -4۷1ه). دار الفکر. بیروت. 
. "مواهب الیل شرح مختصر خلیل" محمد بن محمد بن عبد الرحمن العروف بالخطاب (ت 


6 م). دار الفكر. بيروت. ط ۲. ۱۳۹۸ ه. 
موس الرحمن في مذهب آبي حنيفة اللعمان" لإبراهيم بن موسی الطرابلسي (ت ۲۲٩ه):‏ 
من خطوطات وزراء الاوقاف العراقية برقم (۳۱۳۸). 


“مواهب الصمد ف حل الفاظ الزید لاحمد بن حجازي الفشني. مطبة مصطفی البابي 
الحلبي. مصر. ط۳ ۳0۷ھ 
"الوسوعة الفقهبة الکویتیة" لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 


الفهارس العامة 
۷ "موطأ مالك" مالك بن أنس الصبحي ٩۳(‏ لف 
۲ 3 ۷ 7 ).ت محمد فؤاد عبد الياقي ز دا 
۶ ”مولد العلماء ووفياتهم" محمد بن عبد الله الريمي (ت۳۹۷ه). ت : د. علد 
العاصمة. الرياض. ط١.‏ ۱۰ ۱ه. 1 
0 "ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه“ محمد بن أحمد السمرقندي (ت4؟مم). 
ت: د. عبد الملك السعدي. طباعة وزارة الاوقاف العراقية. ط ۱. ۱۸۰۷و 
۰ "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" محمد بن أحمد الذهيي(ت۱۸ /اه). ت: د. عبد الفتاح أبو 
ستة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 1111هى, 
۱ "النافع الکبیر لمن بطالم الجامع ۱ فير" لعبد اخي اللكنوي(ت ۱۳۰ ه).عالم الکتب. ط.۱. 
1 له 
۲ "نتانج الافکار في کشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدیر على الهدایة" لشمس الدين 
أحمد. قاضي زاده (ت۹۸۸ه). دار إحياء التراث العربي. بیروت. 
. "النتف في الفتاوی" لعلي بن الحسين السغدي(ت١1٤ه).ت‏ : د. صلاح الدين التاهي. مطبعة 
الا رشاد. بغذاد. ۱۹۷۵ م 
٩‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" لیوسف بن تغرة بردة الأتابكي (۸۱۳ -)۸۷). 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة الصرية العامة. ۲ 
9. "نخبة الأنظار على تحفة الأخيار " لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ ۱۹۹۲م. 
01 "نزهة الارواح فيما يتعلق بالنكاح" مد عبد الرحمن احلاوي. المطبعة العامرة الشرفية. 


مصر. ط ۱. ۱۳۲۱۶ ه. 

۷ "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر“ لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت۱ ۲ ۱۲ه). 
داثرة العارف العثمانية. البند. راجعه أبو الحسن الندوي. ط ۰۱ ۱۹۷۲م. 

۸ "نزهة الفکر في سبحة الذکر" لعبد الحي اللكنوي (ت)۱۳۰ه).ت : د. صلاح محمد بو 
اطحایم. دار الفتح.عمان. ۱۰۳۰۰۰ ۱ ۳ 

۹" 0 شرح إفاضة الأنوار على امار" محمد علاء الدين الخصني الحنهي : 
للعالم محمد أمين بن عمر اين عابدین (ت۱۲۵۰ه.). مطبعة مصطفی البايي. ط ۰۲ ۱۹۷۹م. 

". "نصب الراية 7 نيج أحاديث الجداية" لمبد الله بن يوسف الريْلعِي (ت ۷۱۲ه). ت : محمد 
يوسف البنورى. دار الحديث. مصر. /61؟اى. 

د ا الحسامي “جمد نظام الدين الكيرانوي المطبع الجتبائي دهلي ۱۳۲۶ 

۳ ”نظرية العقد فواعده العامة ومصطلحاته" لعيسوي أحمد E E‏ 

۳ "نظم آسهل السالك في مذهب الامام مالك" محمد اليشار. ط ۲: 
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"نظم مقدمة ابن رشد" لعبد الرحمن الرقمي. ط ۰۲ ۱۳۹۹ ه. 

"التفحة القدسية في أحكام قراءة الفرآن وکتابته بالفارسیة" لحسن بن عمار الشرنبلالي(ت 
٩‏ ۱۰ه). الطبعة الرحمانية. مصر. ط ۱ ۱۳۵۵ ه. 

"التفحة بتحشية النزهة" للامام اللكنوي (۱۲۹4 -۱۳۰۸ه).ث: د. صلاح محمد آبو 
الحاج. دار الفتح. عمان. ۲۰۰۰ ط ۱. 

"نفع الفتي والسائل بجمم متفرقات السائل" لعبد اي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). ت: صلاح 
محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. بيروت. ۲۰۰۱ه. 

"النفقات" للخصاف. ت : أبوالوفاء الأفغاني. الدار السلفية. البند. 

"النفقة من الحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : طه عبد الرزاق 
العاني. إشراف : أ.د.تحمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۹۹۸م. 

”النقاية“ لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت۷۷ه). مطبع دهلي. ۱۳۸۲ه. 

"النكاح إلى النفقة من احیط البرهاني" نحمود ين أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ مفلح عبد 
الواحد البيتي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 4164١ه.‏ 
"النکت في المسائل المختلف فیها" "کتاب النکاح حتى كاب الا قرار"(۳) لإبراهيم بن علي 
الشيرازي(ات477ه). ت : أنس ياسين المولي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.۱1۲۰ه. 
"التکت في المسائل الختلف فيها" "من أول الکتاب إلى آخر كتاب ال زکاة"(۱) لإبراهيم بن 
علي الشيرازي(ت ۱۷ ٤ه).ت‏ : عقيل عبد امجيد فرج.رسالة ماجستير.جامعة بغداد.١17اه.‏ 
”الكت في المسائل الختلف فيها" "من مسائل الصيام إلى نهاية مسائل الفرائضی"(۲). لابراهیم 
الشيرازي(ات4717ه).ت: عيسى أحمد الفلاحي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.147١اه‏ 
“نهاية السول مع حاشيته" لجمال الدين الآسنوي الشافعي. عالم الكتب. 

"نهاية احتاج إلى شرح آلفاظ النهاج" محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي الصغير 
(ت؛ ۱۰۰ه). دار الفكر. 

"نهاية الراد في شرح هدية ابن العماد" لعيد الغني النابلسي(ت۱۱۸۳ه). ت : عبد الرزاق 
الخلبي. مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبي. ط ۰۱ ۱4۱6ه. 

"تور الانور شرح الثار" لاحمد بن أبي سعيد اليهوي الصديقي (ت۰ ۱۱۳ه). الطبعة الكبرى 
الاميرية ببولاق. مصر. ط ۰.۱ ۱۳۱۲ه. 


"نور الایضاح ونجاة الارواح" خسن بن عمار الشرتبلالی(۱۰1۹ه-). دار النعمان للعلوم. 
دمشق. بیروت. ط ۲. ۱1۱۷ ش. 


. "النور اللامم في أصول الجامع" حمود آفندي افمزاوي. مطبمة مجلس العارف. سورية. 
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. "الوصایا من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۱ه). ت 


١‏ "وفیات الأعيان وأنباء ابناء الزمان" لأحمد بن محمد ابن 


رارف 


"نيل الفرقدین في رفع الیدین" محمد آنور شاه الكش 
راب عرق . مه 9 

ا ۰ھ ِ من مطبوعات الل الفلم . 

"ية الفتاح بتكملة مراقي الفلاح" نحي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 

"الببة والصدقة وخمسة فصول من البيوع من احیط البرهاني"محمود بن أحمد. برهان الدر. 

1ه ۱ 

"هداية المتعبد السالك" لصا عبد السمیع الابي الازهيري المالكى. ۲ ۱۳۵ ه«. 

"البداية شرح بداية البندي" لعلي بن أبي بكر الرغيناني(ت ٩۳‏ ۵ه). مطيعة مصطة 

الطبعة الأخيرة. 

"هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك" حرم بن محمد الزيلي. ايدغشدر. 1746ه. 

"مدية العارفين": لإسماعيل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ه) . دار الفكر . ۱۸۰۲ه. 

"الجدية العلائية" لعلاء الدين. أبن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني. ط417.6١ه.‏ 

"هرات تاريخها آثارها رجالبا". لخليل الله الخليلي. مطبعة العارف بغداد.1919/4 

"وافعات المفتين" لعبد القادر بن يوسف. قدري أفندي. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 


البابي. 


۹هش 


"الوجبز في تفسير الكتاب العزيز“لعلى بن أحمد الواحدي (ت178ه). ت: صفوان عدنان. 


. "الوجيز في علامات الكتابة الترقیم" للدكتور توفيق حمارشه. عمان. ط.١.‏ ۱۶۱۵ه. 
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فصل في الجنين ۱31۸ 
باب ما يحدث في الطریق ۱۷۰ 
فصل ف الحائط اثاثل ۱۷ 
باب جناية البهمية ۱۷ 
باب جناية الرقیق ۱۷۹ 
فصل في الناية على العبد ۱۸۱ 
فصل في جناية الدبر وأم الولد ۱۸۳ 
باب غصب العبد والصبي والدبر والجناية في ذلك ۱۸4 
باب القسامة ۱ ۱۸۹ 
كناب العاقل ۱۹۱ 

كتاب الوصايا 141 

باب الوصية بالكلث 5 
باب العتق في الرض ۱۹۹ 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 2 
باب الوصية بالسكنى والخدمة 2 
ی ۳۱ 
فصل أن الشهادة ۳۹۹ 
۳۱۷ 


کتاب الختثى 


۱۳۹۹ الحستویات 

مسائل شتی ۳۲۰ 

الفهارس العامة ۳۲۱ 
فهرس الآيات الق رآنية ۱۳۳ 
فهرس الأحادیث النبوية ۳۳۹ 
فهرس الآثار حرف 
فهرس روا الأحاديث ۳ 
فهرس الأماكن ۳١‏ 
فهرس الأعلام يضف 
فهرس الکتب ۳۳۹ 
فهرس الراجع ۲۳۸ 
محتویات الجزء انامس ۳۷۷ 
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